
  
  

  قاعدة 
  و تطبیقاتھا الأصولیة و الفقھیة "  المعدوم شرعا كالمعدوم حسا" 

" What is nonexistent in Islamic law is like 

nonexistent in the sense "   

  : إعداد الطالب 

  أحمد زكي أحمد الربابعة 
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  محمد حمد عبد الحمید : إشراف الدكتور 
 : لجنة المناقشة أعضاء 

  )                ..............رئیسا و مشرفا(محمد حمد عبد الحمید     . د

  )                    ..............عضوا ( أحمد یاسین القرالة           . د

  )                    ..............عضوا ( حارث العیسى                 . د

  )                    ..............عضوا (                محمود جابر . د. أ

قدمت ھذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ 

  .و أصولھ من كلیة الدراسات الفقھیة و القانونیة في جامعة آل البیت 

  2009/  5/ 26نوقشت و أوصي بإجازتھا بتاریخ 
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  .. الإهداء
  

  

 الذي تعلمت .. والدي الشيخ زكي رحمه ا تعالىإلى روح 

  منه حب العلوم الشرعية

  .. و إلى والدتي أمد ا في عمرها 

  .. و إلى زوجتي جزاها ا عني خيرا 

  . و إلى أخوتي و أخواتي في النسب و الدين 
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  شكر و تقدير

  إلى كل من ساعدني و  وقف  بجانبي  و بالأخص  مشرفي الدكتور 

  . مد حمد عبد الحميد حفظه ا تعالى  مح

  .. وجميع أساتذتي في جامعة آل البيت  

  .. و كل من أسدى إلي معروفا و لو بشطر كلمة 

  .. أقول لهؤلاء جميعا 

  .جزاكم ا خير ا 
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  ملخص الرسالة
  

حابھ  ھ و أص ى آل د و عل یدنا محم ى س لام عل لاة و الس المین و الص د  رب الع الحم

ى .. ین أما بعد أجمع ھ الإسلامي و ھي فیقوم ھذا البحث عل د الفق ن قواع ة م دة مھم دراسة قاع

ا(  : قاعدة دوم حسّ ذه القاعدةو تعن ) المعدوم شرعا كالمع ور  : ي ھ دیر الأم ي تق داد ف ّ الاعت أن

ان  دوم و إن ك و مع اه فھ اه الشرع و ألغ ا نف ود و م و موج ھ الشرع فھ ا أثبت و بالشرع فم ا ھ إنم

ا أنّ ماث ھ كم واب الفق ات  لا للعیان ، و ھذه القاعدة لھا تطبیقات في أغلب أب ا تطبیق ي أخرى لھ ف

ھ أصولعلم  د الفق الة  ، ولق ذه الرس ت ھ ي : تناول دام الشرعي ، سواء الأسباب الت أسباب الانع

ا أو  ذین تصدر متتعلق بالأشیاء المنھي عنھ ق بالأشخاص ال ي تتعل ن الت ذه التصرفات م نھم ھ

  .الأھلیّة  حیث

لام ریع الإس ي التش رة ف ة كبی ا أھمیّ دة لھ ذه القاع ول وھ ق بالأص اط وثی ا ارتب ي ، و لھ

ن و ة م ام الجزئیّ بط الأحك ھل ض ا یس ات مم ن الخلاف ر م ا الكثی ج علیھ رّ ة و تتخ روع الفقھیّ الف

  . خلال إسنادھا إلى الأصول الكلیّة 

  . ستھا دراسة تحلیلیة تطبیقیة ویقوم البحث بشرح القاعدة و تحلیل عناصرھا و درا 
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ه 

  
     

  
ن  ا ، م ن سیئات أعمالن إن الحمد  نحمده ، و نستعینھ ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا وم

ھ ،  ادي ل لا ھ ھیھده الله فلا مضلّ لھ ومن یضلل ف ھ إلا الله وحده لا شریك ل ؛ خصنا  وأشھد أن لا إل

زل اب أن ر كت ا بخ بخی ي، وأكرمن ر نب ن شرع أرسل ی أعظم دی ا ب ّ علین ن ة  ، وم ر أم ھ خی ا ب ، وجعلن

   ) )1 كُنتمُ خير أمُة أخُرجِت للناسِ تَأمْرون بِالْمعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِ وتؤُمنون بِاللَّه   أخرجت للناس

ده ورسولھ     دا عب غ وأشھد أن سیدنا محم ال ؛ بل ة ةالرس ةا، ونصح  ، وأدى الأمان ي  لأم د ف ، وجاھ

ة الواضحة الغراء تركنا على المحجة البیضاء ، الله حق جھاده حتى أتاه الیقین ى الطریق ا  ، عل ، لیلھ

فَمـا   اللّـه ومـن تَـولَّى    من يطـعِ الرسـولَ فقََـد أطََـاع        ، ولا یحید عنھا إلا خاسر عنھا إلا ھالك ، لا یزیغ كنھارھا

  ) )2 اًأَرسلْناكَ علَيهمِ حفيظـ

ھ  لى الله علی لم ص ابعیھم وس ابعین وت ى الت ین وعل حابھ أجمع ى أص امین وعل ر المی ھ الغ ى آل وعل

  . بإحسان إلى یوم الدین 

  .. أما بعد 

ة  یم الأھمیّ م عظ ة عل د الفقھیّ م القواع ّ عل إن يف یم ف ره عظ ر و أث روع و حص یم الف ائل  تنظ المس

ا أن دراسال ھ  تھفقھیة فھي تسھل على الفقیھ و المفتي ضبط الفقھ بأحكامھ و قواعده كم د الفقی ن عن ّ و تك

ة و ق ة فقھیّ رعیة وملك ام الش ة الأحك ى معرف ائع المدرة عل ول للوق تنباط الحل إني تاس ذلك ف ددة ، ل ج

ا ( أخصص ھذه الدراسة لدراسة قاعدة    . ة تطبیقیة دراسة تأصیلی) المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  

  :إشكالیة الموضوع 

                                                
  110آیة  : آل عمرانسورة )  1
  80آیة :النساءسورة )  2
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و 

  . ما ھو المعدوم شرعا . أ 

  .ما الفرق بین العدم الشرعي ، و العدم الحسي . ب

  . ما ھي أسباب الانعدام الشرعي . ج

  .ما ھي التطبیقات الأصولیة للمعدوم شرعا . د

املات و الأح. ھـ  ادات و المع ي العب وال الشخصیة ، ما ھي التطبیقات الفقھیة للمعدوم شرعا ، ف

  . و الحدود و الجنایات 

  

  : أھمیة الدراسة 
  .أنھا توضح معنى المعدوم شرعا  .أ 

 .أنھا توضح التطبیقات الأصولیة للمعدوم شرعا  .ب 

ي  .ج  رعا ف دوم ش ة للمع ات الفقھی ح التطبیق ا توض وال : أنھ املات ، و الأح ادات ، و المع العب

 . الشخصیة ، و الجنایات و الحدود 

 . ة سابقة عالجت الموضوع عدم وجود دراس .د 

  

  : أھداف الدراسة 

ى  .أ  روع عل ا یسھل تخریج الف ة ، مم ا الأصولیة و الفقھی ة و تطبیقاتھ دة الفقھی ین القاع الربط ب

  . الأصول 

 . الوصول إلى المعرفة الصحیحة حول كل مفرد من مفردات موضوع الدراسة  .ب 

 . لطلاب العلم الفائدة العلمیة بتزوید المكتبة الإسلامیة بمرجع جدید  .ج 

 

 : مسوغات الدراسة 

ي من أھم الأسباب التي دفعتني إلى  ین ف دة إذ یتب ذه القاع اختیار الكتابة في ھذا الموضوع أھمیّة ھ

ر  ا لأم و بموافقتھ ا ھ رعا إنم رة ش ة معتب رعیّة ذات قیم رفات الش ار التص ّ اعتب دة أن ذه القاع ھ

ین أ دة تب ذه القاع ارع ، و ھ باط الخھالش ة انض أوامر میّ ق ب ارعل ھ لت الش ب و نواھی ار الآترت ث

ا دراسة سابقة  خرویّة على الأفعالالأدنیویة و ال ب فیھ م تكت ا ل ، و رغم أھمیة ھذه القاعدة إلا أنھ

واء ّة ، س تقل ت بحوث امس ة أو كتب اكان ذا  اأو رسائل جامعیّ ي ھ ة ف ي للكتاب ك دفعن ة ، كل ذل علمیّ

  . الموضوع 

  

  : أدبیات الدراسة 
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ز 

ات ومن خ ن المكتب ب  لال اطلاعي على محتویات كثیر م ات ، سواء الكت مظان المعلوم

ة حیث  د الفقھیّ أو الدوریات أو الرسائل الجامعیّة أو الانترنت ، وجدت اھتماما كبیرا بعلم القواع

ى اعدأكتبت  ر عل م أعث ي ل د ، و لكن م القواع ي عل دة ف ة المفی د من المصنفات و الأبحاث العلمیّ

ت رسائل و  ي تناول ب الت أبحاث تناولت ھذه القاعدة بشكل خاص و موسع و وجدت بعض الكت

دة و أذكر  ذه القاع د دراستي لھ ا عن دت منھ ا ، فأف دة أو أشارت إلیھ ذه القاع بعض التطبیقات لھ

  : منھا على سبیل المثال 

ذه الق .1 ى ھ ین معن ث ب اني ، حی ة ، للصادق الغرب دة تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكی اع

ام  د الإم ى قواع اب إیضاح السالك إل ي كت ة الموجودة ف بشيء من الإیجاز و شرح بعض الأمثل

  .مالك 

و ، حی. 2 دقي البورن د ص د ، لمحم وعة القواع ة موس د لغ ى القواع ف معن ین المؤل ث ب

ل و ألة تنزی د تعرضھ لمس ن الإیجاز ، عن دوم شرعا بشيء م دة المع اصطلاحا و أشار إلى قاع

  .حكم المعدوم و المعدوم في حكم الموجود  الموجود في

ة . 3 ة لغ دة الفقھی ف القاع ف المؤل رّ ث ع دوي ، حی د الن ي أحم ة ، لعل القواعد الفقھی

د  ض القواع رض بع م ع ولیة ، ث دة الأص ة و القاع دة الفقھی ین القاع رق ب ین الف واصطلاحا و ب

ا ، و لكن دوم حس رعا كالمع دوم ش دة المع منھا قاع ن ض رحھا ، و م كل وش ا بش رض إلیھ ھ تع

  .موجز دون تفصیل 

وان وراه بعن ي  " و استفدت من رسالة دكت ا ف د الأصولیین و أثرھم بطلان و الفساد عن ال

لامي  ھ الإس دیمات " الفق ونس الق ان ی ة حن دة  .للطالب ة بقاع ھ علاق بطلان و الفساد ل ّ ال ث أن حی

رعا كال دوم ش دة المع ن قاع ا ، و لك دوم حس رعا كالمع دوم ش تقلة ، المع دة مس ا قاع دوم حس مع

ا  ردات القاعدة وعلاقتھ م تشرح مف ن التفصیل ، و ل دة بشيء م والمراجع السابقة لم تذكر القاع

ا  ذا م دة و ھ ة للقاع ات الأصولیة و الفقھی ان التطبیق ي بی بالقواعد الأخرى ، كما أنھا لم تسھب ف

  . یمیز ھذه الرسالة 

  

  :الفرضیات 

ّ الانعدام ار الشرعیّة و إتشریع الإسلامي الشرعي في ال إن ب الآث دوم یمنع من ترت ّ المع ن

  . الشرعي كالمعدوم الحسي في كثیر من الأحكام مع وجود بعض الاستثناءات 

  

  تحلیل المصادر و المراجع 
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ح 

  : فیما یلي تحلیل المصادر و المراجع الرئیسیة في الرسالة 

د البخاري ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، لعلاء الدین ع)  1 ن أحم ز ب بد العزی

اء ،  1330) ھـ730ت( ة الفقھ ي و طریق ذھب الحنف ى الم ھ عل م و ھو كتاب مھم في أصول الفق

زدوي  اب 482شرح فیھ المؤلف كتاب أصول الب ذا الكت ر ھ م شروحھ و یعتب ن أھ ـ ، و ھو م ھ

ة ي الأصول  مع شرحھ من أحسن كتب الأصول عند الحنفیة و أفضلھا ، و عمدة علماء الحنفی ف

ام : ، وجاء في مقدمة الكتاب  م ذكر مصادر الأحك ة ث م و الحكم تعریف العلم و بیان فضل العل

ھ  ر فی ة مباحث الأصول و یكث ة ، و بقی ن مباحث الأدل ا م ق بھم ا یتعل فبدأ بالكتاب و السنة و م

اف عي ، و استفدت ذكر الأحكام الفقھیة و أدلتھا على المذھب الحنفي و یقارن أحیانا بالمذھب الش

  .من ھذا الكتاب في تعریف الفساد و البطلان و في تفریق الحنفیة بین الفاسد و الباطل 

ي ، ) 2 ھل السرخس ي س ن أب د ب ن أحم د ب ر محم و بك ة أب مس الأئم وط ، لش المبس

واب  و ھذا الكتاب من أھم كتب المذھب) ھـ433ت( ع أب ف جمی ھ المؤل الحنفي الذي استوعب فی

ة  ة والمقارن ع المناقش ة م ام و الأدل ھ الأحك ط فی حة و بس ارة واض ھل و عب لوب س ھ بأس الفق

ر  ذھبا غی ي المسألة م ح ف رجّ د ی الكي ، و ق ذھب الشافعي و الم ة الم بالمذاھب الأخرى و خاصّ

ین رأي  ع ب د یجم اب مذھب الحنفیة و یؤید رأیھ بالأدلة و ق ذا الكت ر ھ رھم ، ویعتب ة و غی الحنفی

وى و  ي الفت ة ف د الحنفی من أوسع الكتب في الفقھ الحنفي و الفقھ المقارن ، و ھو كتاب معنمد عن

دة  ة لقاع ات الفقھیّ ي التطبیق اب ف ذا الكت دوم (القضاء ، و قد استفدت من ھ دوم شرعا كالمع المع

  ) . حسا

س المشھور الفروق ، لشھ أنوار البروق في أنواء) 3 ن إدری د ب اس أحم اب الدین أبو العب

ة : ، اشتھر ھذا الكتاب باسم ) ھـ684ت(بالقرافي ،  د الفقھی ي القواع اب ف كتاب الفروق وھو كت

ة  و الفروق بین المسائل و المواضیع المتشابھة مع بیان أحكامھا في المذھب المالكي ، و المقارن

ف ا ذاھب الأخرى ، و وضع المؤل ة الم روع ، مع بقی ن الف ا م ج علیھ ا یتخرّ ة وم د الفقھی لقواع

ا  دوم حسّ َ بقاعدة المعدوم شرعا كالمع ح ّ ولقد استفدت من ھذا الكتاب استفادة كبیرة حیث أنھ صر
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ط 

دة  رة لقاع ات كثی دوم (و عرض أقوال العلماء في قاعدة النھي یقتضي الفساد و ذكر تطبیق المع

  .ك  و أقوال العلماء في ذل) شرعا كالمعدوم حسا

نة ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ) 4 ّ ـ179ت(المدو ام ) ھ ة آراء الإم ي المدون ع ف ، جم

ار و  ض الآث ع بع حابھ م ض أص ى آراء بع ولھ و عل ى أص ة عل ج ھ و المخرّ ة عن ك المروی مال

ام  د الموطأ للإم ا بع ي قیمتھ ة ف أتي المدون الكي ، و ت ھ الم ي مسائل الفق الأحادیث التي وردت ف

ي ك و ھ ي  مال اد ف ا الاعتم ا وعلیھ ماعھا و روایاتھ ث س ن حی ة م ى درج ة و أعل دق روای ص

ت  ي بلغ ھ الت ائل الفق ى مس ة عل ئلة و أجوب ن أس ألف م روان ، و تت اء القی د علم وى عن الفت

دة 6200 ات قاع ة حول تطبیق ة آراء المالكی ي معرف ة ف ن المدون د استفدت م دوم (مسألة وق المع

  ) .شرعا كالمعدوم حسا 

د إیض) 5 ن محم ى ب ن یحی د ب اس أحم ي العب ك ، لأب ام مال د الإم ى قواع الك إل اح المس

الكي ) ھـ 914ت(التلمساني ، الونشریسي  ذھب الم د الم ي قواع ّف ف وھذا الكتاب من أشھر ما أل

اب  ي الكت ذكورة ف د الم د المشھورة و معظم القواع ب القواع ین كت ط ب دل وس اب معت ، وھو كت

ا  قواعد مذھبیة تخدم المذھب ا لیست مم ار أنھ ف بصیغة الاستفھام باعتب ا المؤل الكي أوردھ الم

یتفق علیھ العلماء بل أنھا قواعد خلافیة و یھدف المؤلف أیضا إلى شحذ الأذھان و لفت الأنظار 

ال  دوم حسا فق دوم شرعا كالمع دة المع ھ ذكر قاع ي أن : إلى أھمیّة ھذه القواعد ولقد أفدت منھ ف

  . عدوم حسا ؟ ثم أورد تطبیقات لھذه القاعدة ھل المعدوم شرعا كالم

ن ) ھـ676ت(المجموع شرح المھذب ، لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي ) 6 ، وھو م

ي إسحق الشیرازي  ذب لأب اب المھ ووي كت ام الن ھ الإم أجمع الكتب في الفقھ الشافعي ، شرح فی

ـ476ت( ذا) ھ ة وم ر الأدل ى ذك ھ عل ي كتاب ووي ف ام الن د الإم حابة و واعتم لف والص ھب الس

یّن  م یب رواة ث ة و ال عیفة و المرفوع نة و الض حیحة و الحس ث الص ذكر الأحادی ابعین ، وی الت

ھ أصحاب  الأحكام بعبارة سھلة و یضم الفروع و التتمات و القواعد في الفقھ و یبین ما اتفق علی

ّ الإ ن ذھب ، لك ي الم د ف راجح و المعتم م یكمل الشافعي و ما انفرد بھ بعضھم و ال ووي ل ام الن م
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ة آراء الشافعیة حول  ي معرف الكتاب حتى وافتھ المنیّة و أكملھ غیره ، و أفدت من ھذا الكتاب ف

  ) .المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(بعض تطبیقات قاعدة 

ـ995ت (شرح المنھج المنتخب للمنجور ) 7 د ) ھ ى قواع نھج المنتخب عل و صاحب الم

دة المذھب ھو العلامة الزقاق الف ا قاع ة ومنھ ى شكل منظوم اسي ، حیث نظم القواعد الفقھیة عل

ن  ذا الشرح م د ھ نھج ، و یع ام المنجور شرح الم ولى الإم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، و ت

أھم كتب القواعد عند لمالكیة ، و لقد أفدت منھ عند ذكره قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا و 

  .  التطبیقات علیھا 

  

ة  ّ   : البحث منھجی
ة و  الوصفي القائم على الاستقراء ،باع المنھج ات) 1 ات القرآنی ع الآی ن خلال تتب ك م وذل

الأحادیث النبویة ، المتعلقة في الموضوع و ما یعزز ذلك من كتب التفسیر و شروح الحدیث و 

روع ا التفصیلیّة ، و دراسة ف مسائل  أقوال الفقھاء و ذلك لتأصیل القاعدة من خلال دراسة أدلتھ

ة القاعدة ، و معرفة أھمیتھا و بیان تطبیقاتھا  ّ   . الفقھ للتوصل إلى صح

د ) 2 روع القواع ق دراسة ف ك عن طری ى الأصول ، و ذل العمل على تخریج الفروع عل

ة و ضوابطھا  ي ظل أصولھا العامّ ة بشكل عام ف الفقھیّة و دراسة فروع مسائل المذاھب الفقھیّ

  .الفقھیّة 

   :منھج الباحث 

ة ) 1 ذاھب المختلف ي الم ة ف ة القدیم ولیة و الفقھی ة والأص ادر اللغوی ى المص اد عل الاعتم

  .وذلك باستخراج النصوص ذات الصلة بالموضوع ثم تنظیمھا و ترتیب مسائلھا ترتیبا علمیا 

  . الاستفادة من الكتب المعاصرة لاسیما كتب القواعد الفقھیة ) 2

  .لقرآنیة و الأحادیث النبویة ات االاعتناء بمسائل التخریج للآی) 3

لام  )4 ة الأع ذاھب ترجم ة الم اق كأئم ھرتھ الآف ت ش ن بلغ دا م مائھم ، ع ح بأس رّ المص

  .الأربعة 

ل غموضھا و یكشف ) 5 ا یزی ة بم ة و المصطلحات العلمی اظ الغریب اني الألف توضیح مع

  . عن مرادھا 
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ك 

دة ف) 6 ة بالقاع ق ّ ة المتعل ات الفقھی اء بالتطبیق ادات و الاعتن ي العب ھ و ف ول الفق ي أص

  .المعاملات و الأحوال الشخصیة و الحدود و الجنایات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  :خطة البحث 
  :التعریف بالقواعد الفقھیة وبیان أھمیتھا وفیھ :  تمھید

  .  معنى القاعدة الفقھیة: بحث الأول الم

  . لغة و اصطلاحا بیان معنى القاعدة  :المطلب الأول 
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  .الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة الفقھیة :  المطلب الثاني

  أھمیة التقعید الفقھي والتألیف في فن القواعد الفقھیة:  المبحث الثاني

اً ( التعریف بقاعدة : الفصل الأول  ّ   )المعدوم شرعاً كالمعدوم حس
ا : ( التعریف بمعنى : المبحث الأول   )المعدوم شرعا و المعدوم حسّ

 معنى المعـــدوم لغة : ل المطلب الأو

  المعدوم شرعا : لمطلب الثاني ا

ً في اللغة و الاصطلاح : المطلب الثالث    : معنى كلمة شرعا

  .المعنى اللغوي لكلمة حــسا : المطلب الرابع 

  المعنى الإجمالي للقاعدة:  المبحث الثاني

ا:  المبحث الثالث   أدلة قاعـدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  مكانة القاعـــــدة:  الرابعالمبحث 

  أسباب الانعدام الشرعي:  المبحث الخامس

ا : ( القواعد ذات الصلة بقاعدة :  المبحث السادس   )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  . لقاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا  الأصولیة التطبیقات : صل الثاني الف
  یفيتطبیقات القاعدة في الحكم التكل:  المبحث الأول

  . تطبیقات القاعدة على الواجب : المطلب الأول 

  تطبیقات القاعدة على الحرام:  المطلب الثاني 

  تطبیقات القاعدة في الحكم الوضعي:  المبحث الثاني

  .ارتباط القاعدة بالشرط : المطلب الأول 

  :ارتباط القاعدة بالمانع : المطلب الثاني 

  الصحة و الفسادتطبیقات القاعدة في :  المبحث الثالث

  . النھي لا یقتضي الفساد مطلقا : المطلب الأول 

  . النھي یقتضي الفساد مطلقا : المطلب الثاني 

  .النھي لعین المنھي عنھ یقتضي الفساد : المطلب الثالث 

  تطبیقات القاعدة فیما یتعلق بالأھلیّة:  المبحث الرابع

  .وب تطبیقات القاعدة في أھلیّة الوج: المطلب الأول 

  . أھلیّة الأداء : المطلب الثاني 

  . عوارض الأھلیّة : المطلب الثالث 

ة لقاعدة : الفصل الثالث  ّ ا ( التطبیقات الفقھی ّ   )المعدوم شرعا كالمعدوم حس
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  تطبیقات القاعدة في العبادات:  المبحث الأول

  .تطبیقات القاعدة في الطھارة : المطلب الأول 

  .لقاعدة في الصلاة تطبیقات ا: المطلب الثاني 

  تطبیقات القاعدة في الزكاة: المطلب الثالث 

  تطبیقات القاعدة في الصیام: المطلب الرابع 

   تطبیقات القاعدة على من نذر صیام یوم النحر و أیام التشریق : المسألة الأولى 

  تطبیقات القاعدة في الحج: المطلب الخامس 

  معاملات المالیةتطبیقات القاعدة في ال:  المبحث الثاني

  تطبیقات القاعدة في عقود التملیكات: المطلب الأول 

  تطبیقات القاعدة في عقود التفویض و الإطلاق: المطلب الثاني 

 تطبیقات القاعدة في عقود التأمینات و التوثیقات: المطلب الثالث 

  تطبیقات القاعدة في عقود الشركات: المطلب الرابع 

  في الأحوال الشخصیةة قاعدال تطبیقات:  لثالثالمبحث ا

  تطبیقات القاعدة في عقد الزواج: المطلب الأول 

  الطلاق تطبیقات القاعدة في : الثاني المطلب 

  تطبیقات القاعدة في المواریث: المطلب الثالث 

  تطبیقات القاعدة في الجنایات و الحدود:  لرابعالمبحث ا

ل  ّ   تطبیق القاعدة في الجنایات : المطلب الأو

  تطبیقات القاعدة في الحدود: المطلب الثاني 

 الخاتمة 
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  جامعة آل البیت 
  كلیةّ الدراسات الفقھیةّ و القانونیة 

  الفقھ و أصولھ 
  

  
  

  قاعدة

ا "     و تطبیقاتھا الأصولیةّ و الفقھیةّ" المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

 " What is nonexistent in Islamic law is like 

nonexistent in the sense "  
  

  أحمد زكي أحمد الربابعة: الطالب  إعداد
  الرقم الجامعي

0320104024  
  المشرف

  الدكتور محمد حمد عبد الحميد
  شهادة الماجستير طلبات قدمت هذه الرسالة استكمالا لمت

 2009/ 2008الفصل الثاني 
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  التمھید 

  ھمیتھاأالتعریف بالقواعد الفقھیة وبیان 

  ولالمبحث الأ

  معنى القاعدة الفقھیة

  . بیان معنى القاعدة لغة و اصطلاحا : ول المطلب الأ

ة  ي اللغ دة ف ھ: د و القواع. أصلُ الأس أو الأساس : القاع ت أساس د البی  . )1( الأساس ، فقواع

ا  )2(}  راهيم القْوَاعد من الْبيت وإسِماعيلُوإِذْ يرفَع إِب{ : وفي التنزیل  د ھن ى القواع ّ معن ال المفسرون إن ق

ھ  ُسّ    )3(. ھي أساس البنیان و أ

د  ا ، و قواع ودج فیھ دان الھ ب عی فلھ ، ترك ي أس ة ف بات معترض ع خش ودج أرب د الھ وقواع

حاب  د ال: الس بّھت بقواع ماء ، ش اق الس ي آف ة ف ولھا المعترض ّ أص ن اء ھ ن النس د م اء و القواع بن

ات اللواتي قعدن عن الحیض و الولد ، أو قعدن عن الزواج  ّ    )4(. الكبیرات المسن

ُل تشبیھا بقواعد البناء : قال ابن الأثیر    )5(أراد بالقواعد ما اعترض منھا وسف

ة  ل ق: ومن معاني القاعدة في اللغ ات مث ى جزئی ق عل ي ینطب : ولھم الضابط ، وھو الأمر الكل

  )6(كل أذون ولود ، و كل صموخ بیوض 

دور حول الأساس و  ّ معنى القاعدة ی ومن خلال استعراضنا للتعریفات اللغویة السابقة ، نجد أن

ّ الثبات و الاستقرار من لوازم الأساس    . الأصل الذي یبنى علیھ غیره و الثبات و الاستقرار ، و أن

                                                
دین ) 1  ـ711ت(ابن منظور ، أبو الفضل جمال ال ادة  361ص 3ج لسان العرب، ) ھ د ( ، من م ،  2ط ،) قع

  . م  1997 ، دار التراث العربي ، بیروت
  . 127:  قرةالبسورة  ) 2
اج )  3 راھیم ، الزج حق إب و اس ـ311ت( أب ھ، ) ھ رآن و إعراب اني الق اب  1ط ، 208ص 1ج ، مع الم الكت ع

  .  1998بیروت، 
  .  361ص  3، ج لسان العربابن منظور ، )  4
ر ، الجزري )  5 ن الأثی ـ606ت (اب ر، )ھ ب الحدیث و الأث ي غری ة ف د  87ص  4ج النھای ق طاھر أحم ، تحقی

  .، مؤسسة اسماعیلیان قم  4ي طالزاو
د النجار ، )  6 ادر و محم د الق د عب ات و حام د الزی ،  414ص 2، ج المعجم الوسیطإبراھیم مصطفى ، و أحم

  . تحقیق مجمع اللغة العربیة 
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 2

ن النساء ھن ن دلالتھا علأما القواعد من النساء فإ ك أن القواعد م ى الأساس تحتاج إلى بیان ذل

ة  ن بمثاب ن ھ ن فك ك لخلائفھ ركن ذل ولادة وت دن عن الحمل وال ن قع ن النساء فھ رھن م الأصل لغی

  )1(.الأصل الذي یبنى علیھ غیره 

دة  وي للقاع المعنى اللغ طلاحي ، ف ى الاص وي و المعن ى اللغ ین المعن رابط ب د ت ل : ونج الأص

ى ذي یبن ى  ال ن المعن ف ع اد یختل ى لا یك ذلك المعن و ب ي ، فھ ّ ر الكل ره ، و الضابط و الأم ھ غی علی

 .الاصطلاحي للقاعدة الفقھیة 

  

  القاعدة اصطلاحا 

رّ  رةع ات كثی دة بتعریف اء القاع رتھم  ف العلم تلاف نظ ً لاخ را اتھم نظ ت تعریف د اختلف ىوق  إل

د الا إلىظر نفمن  أغلبیة أوكلیة  أنھاالقواعد من حیث  دة ادخل قی ى القاع رد عل د ت ي ق تثناءات الت س

ي  إلىومن لم ینظر ، طراد وعدم الا الأغلبیة تھذا الاعتبار لم یقید بھذا القید فمن التعاریف الت  أھمل

فتھا بأنھا قضیة كلیّة ورود الاستثناءات على القاعدة  ّ   :و عر

ف القاعدة   )2( الفیومي تعریف   . )3(بق على جمیع جزئیاتھ الأمر الكلي المنط بأنھاحیث عرّ

یخ  ا الش اءوعرفھ من :  )4( الزرق توریة تتض وجزة دس وص م ي نص ة ف ة كلی ول فقھی ا أص بأنھ

  . )5(أحكاما تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعھا 

ة و من التعریفات التي قیّدتو ف الالقاعدة بكونھا أغلبیة لا كلیّ ة تعری ا أكثریّ ّ أحكامھ أن حموي ب

ّي ینطبق على أكثر جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھا  : عرفھا حیث   )6(.بأنھا حكم أكثري لا كل

ي  د الروك دكتور محم ا ال اوعرفھ تند :  بأنھ ي مس م كل ىحك ل  إل رعيدلی یاغة  ش وغ ص مص

  . )7( والأغلبیةعلى سبیل الاطراد تجریدیة محكمة فینطبق على جزئیاتھ 

                                                
اءانظر محمد ، ، الروكي  ) 1 ي اختلاف الفقھ ا ف ن . 43، ص نظریة التقعید الفقھي وأثرھ دار الصفاء و دار اب

 .حزم 
ھ أبو العباس أ ھو ) 2 و فقی اة وھ ى حم حمد بن محمد المقري الفیومي ولد ونشأ في الفیوم في مصر ثم ارتحل إل

  . 1710 كشف الظنونھـ انظر  770ونحوي توفي 
  . المطبعة الأمیریة  )قعد ( مادة  ، 169ص  1، ج المصباح المنیرالفیومي ،  ) 3
اء ، )  4 د الزرق طفى أحم و مص ب بسھ ي حل د ف ام ول ـ 1325وریة ع ریعة ،  .م 1907/ ھ وم الش ودرس عل

ده ى وال ھ خاصة عل ي الفق ا ودرس ف وق فیھ وق وتف اء ،  وواصل تعلیمھ حتى تخرج من كلیة الحق وللشیخ الزرق
ر من  ً وأكث ا ا عشر كتاب ھ اثن ر؛ إذ نشر ل منجزات علمیة متعددة في أقطار عربیة مختلفة ، ولھ إنتاج علمي غزی

  .فقھیة وقانونیة : أتي في طلیعة كتبھ سلستان ثلاثین بحثا ، وت
  .ھـ1418، دار القلم دمشق   1، ط 965ص 2، ج المدخل الفقھي العاممصطفى أحمد ، ، الزرقاء  ) 5
ـ1098ت(أحمد بن محمد الحنفي  ) 6 باه و النظائر، ) ھ ون البصائر  شرح الأش   1ط.  51ص  1، ج غمز عی

  .م1985، دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
  .  53، ص نظریة التقعید الفقھي و أثرھا في اختلاف الفقھاءمحمد ، ، الروكي  ) 7

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 3

دوي  ي الن دكتور عل ا ال ا  )1(وعرفھ ي یتضمن  أصل: بأنھ افقھي كل ن  أحكام ة م تشریعیة عام

  . )2(التي تدخل تحت موضوعھ  متعددة في القضایا أبواب

  

  : التعریفات السابقة مناقشة

دة بمفھوم لا بعض ھذه التعریفات ف القاع ي بتعری ل یكتف ا ب ة وغیرھ دة الفقھی ا یمیز بین القاع ھ

ا  ، فھذه التعریفات تشمل الكفويم كما في تعریف العا دة بمفھومھ ة و القاع ة و النحوی د اللغوی القواع

  .العام دون تفریق بین القاعدة الفقھیّة و غیرھا 

 ّ تثناء لأن ن اس د یصیبھا م ا ق ى م ف القاعدة بأنھا حكم كلي ، غیر ملتفتین إل وبعض العلماء عرّ

ل و الش ا أص الاطراد فیھ ا ، ف ع جزئیاتھ ى جمی ق عل رد و تنطب دة أن تط ي القاع ل ف ذوذ و الأص

ّ مقصد الشارع  الاستثناء طارئ ّ عدم اطراد القاعدة لا یقدح في عمومھا لأن ضبط : ، و مع ھذا فإن

ة ، فالقوا ة عالخلق إلى قواعد عامّ ة و لیست عامّ ة الله أكثریّ ّ ن ا س ي جرت بھ ت الشریعة د الت و كان

   )3(. على مقتضى ذلك الوضع فالملتفت إلیھ العموم العادي لا الكلي 

د الأصولیین و عرّ و  دة عن ین القاع رق ب د أن یف ذلك یری فھا الحموي بأنھا حكم أكثري ، فكأنھ ب

اء  د الفقھ د الأصولیین و النحاة مضطردة و عن دة عن ّ القاع ر أن اء و اعتب د الفقھ دة عن النحاة و القاع

  .غیر مضطردة 

  )4(. رھا من القواعد الكفوي لا یمیّز القاعدة الفقھیّة تمیزا دقیقا عن غی تعریف و نلاحظ أنّ 

د بمرادفو  رف القواع ھ ع اء أن ف الزرق ى تعری ذ عل ھ یؤخ و قول ا وھ ول: ھ ة  أص ة كلی فقھی

ً فھو تعریف لغوي لا علمي كمن یعرف  ً ولیس عملیا   . )5(نھ السبع أ الأسدفتعریفھ لفظیا

  

ة محك ھو أنھا :التعریف المختار  ة حكم كلي مستند إلى دلیل شرعي مصوغ صیاغة تجریدی م

  :وسبب اختیاره ما یأتي ، فینطبق على جزئیاتھ على سبیل الاطراد والأغلبیة 
                                                

دین ،ھو )  1 ـ 1333(  علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر ال ـ 1420ت  -ھ ن  )ھ ى الحسن ب ینتھي نسبھ إل
ا  ي رضي الله عنھم وم الحدیث والتفسیر والفا .عل اء ودرس عل دوة العلم وم لن دار العل ھ لتحق ب ى . ق حصل عل

ا ة منھ ة والعالمی ة العلمی ات الدعوی ات والمؤسس ن الھیئ ر م ویة كثی لامي :  عض الم الإس ة الع س  -رابط المجل
رابطة الجامعات الإسلامیة  -رئیس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامیة  -الأعلى للدعوة الإسلامیة في القاھرة 

ً في مجامع اللغة العربیة في كل من د -   .. مشق والقاھرة وعمان وكان عضوا
  .ترك الشیخ أبو الحسن ثروة علمیة كبیرة من المؤلفات الدعویة والفكریة والأدبیة 

دوي  ) 2 ن الن و الحس ي ، أب ـ1420ت(عل ة ،) ھ د الفقھی ق   2، ط 45، ص القواع م ، دمش ـ1412دار القل . ھ
ر  دوانظ ة التقعی ي ص نظری د الروك ین ، .  53، محم دالوھاب الباحس ةاو عب د الفقھی ة  33، ص لقواع ، مكتب

  .الرشید ، الریاض 
  .  ھـ1420، ط  دار ابن حزم  24و  23ص  1، ج موسوعة القواعد الفقھیّةمحمد صدقي البورنو ،  ) 3
  . 49، ص نظریة التقعیدالروكي ،  ) 4
  .المصدر السابق نفسھ  ) 5
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 4

ً  أنھاحدد عناصر القاعدة وبین  لأنھ ا اطرادا ً  أوتستوعب جملة من الجزئیات منطبقة علیھ ا غالب

م أ دلیل شرعي و إلىتستند  أنالقاعدة الشرعیة لابد  أن أوضحكما  ا حك ي ذاتھ ن القاعدة الشرعیة ف

ً  إلىتستند  لأنھا،  شرعي ا ً مانع ا ھ جامع رة فجاء تعریف ات كثی ى جزئی دلیل شرعي ولكنھا تنطبق عل

  .وكان ھذا سبب اختیاره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ذات الصلة بالقاعدة الفقھیة  الألفاظ:  المطلب الثاني

ة والق الألفاظمن   الأصولیةاعد وذات الصلة بالقواعد الفقھیة الضوابط الفقھیة والنظریات الفقھی

   .والنظائر  الأشباه و

ة والضابط الفقھي. 1 ین القاعدة الفقھی رق ب ن  : الف ي الأصل ، لك ى الضابط ف دة بمعن القاع

ّ القاع أن رة ب رون الأخی ي الق ا ، و ف ابط عملی دة و الض ین القاع اء ب ز العلم الفروع یمیّ یط ب      دة تح
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ادات  )الأمور بمقاصدھا: (المسائل في أبواب فقھیّة مختلفة ، مثل قاعدة و واب العب ى أب فإنا تطبق عل

دوم : ( وقاعدة  )1(. و غیرھا من أبواب الفقھ .. و الجنایات و العقود و الجھاد  دوم شرعا كالمع المع

ا  ات ) حسّ ث و الجنای املات و الحدود و المواری ادات و المع واب العب ّ لھا تطبیقات في أب ا . ، فإن أمّ

ع ال ھ یجم ل الضابط فإن ھ مث ن الفق اب واحد م ن ب روع و المسائل م ا إلا : (ف رأة تطوع لا تصوم الم

ان مسافرا زوج أو ك إذن ال ل ) ب د طھر: (ومث غ فق ا إھاب دب ل  )2() أیم م : (، و مث ق ل اء مطل كل م

ور  و طھ ر فھ د  )3() یتغی ن القواع ص م ي أخ اص ھ طلاحي الخ ا الاص ة بمعناھ وابط الفقھیّ فالض

ي  ا ف ة و دونھ یوطي الفقھیّ ال الس روع ، ق تیعاب الف تى ، و : اس واب ش ن أب ا م ع فروع دة تجم القاع

   )4(. الضابط یجمع فروعا من باب واحد 

د  وابط و القواع ین الض الفرق ب ث : ف ن حی وابط ، م ن الض مل م م و أش د أع ّ القواع ع : أن جم

ّ الضوا ّ القواعد أكثر شمولا من الضوابط ، لأن بط تضبط موضوعا الفروع و شمول المعاني ، و أن

  )5(. واحدا فلا یتسامح فیھا بشذوذ كبیر 

ة. 2 الفروع و إنّ :  الفرق بین القاعدة الفقھیة والنظریة الفقھی دأ ب ھ الإسلامي ب ات الفق الجزئی

ة و ال وابط الفقھیّ ة الض د بإقام ى التقعی ل إل ّ انتق م دوین ، ث ي الت وابط ف ذه الض ة ، و ھ د الكلیّ قواع

ع و دة لجم د ممھ ن القواع ب م ي جان ة ف ة عامّ ة نظری ة ، لإقام ادئ العامّ ابھة و المب د المتش القواع

ود للمقاصد و : (و من أمثلة القاعدة الفقھیة  . )6(الجوانب الأساسیة في الفقھ  ي العق رة ف اني العب المع

ال فھذه القاعدة تفسر صیغة العقد و موضوعھ لتحدید الآثار المترتبة علیھ وم) لا للألفاظ و المباني  ث

اح  د النك ع أو عق د البی النظریات الفقھیّة ، نظریّة العقد التي تتناول جمیع العقود الشرعیّة ، سواء عق

  . أو غیرھا من العقود ، فتبین الأركان و الشروط و الآثار المترتبة على العقد 

ً من الفرق بین الضابط واو  ة أعلى العكس تماما ة الفقھی دة فالنظری د لقاع ن القواع ة عم م الفقھی

ب  ن جان ر م ب كبی ي جان ً ف املا ً متك ً موضوعیا ا رى تشمل نظام اھیم كب فالنظریات ھي دساتیر ومف

  .)7(كبیر من جوانب الحیاة وتشمل كل نظریة مجموعة من القواعد 

                                                
م  1999،، جامعة الكویت  1ط 19، ص افعي القواعد الفقھیّة على المذھب الحنفي و الشمحمد الزحیلي ، )  1
.  
، كتاب اللباس ، باب لبس جلود المیتة إذا دبغت ،  سنن ابن ماجة، )ھـ273ت(، محمد بن یزیدابن ماجھ )  2
و ( .، و صححھ الألباني ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بیروت  3609حدیث  1193ص 2ج

   )باني على الأحادیث الكتاب مطبوع مع تعلیقات الأل
  . 19الزحیلي ، القواعد الفقھیة على المذھب الحنفي و الشافعي ، ص )  3
  .، دار المعارف النظامیة ، حیدر أباد  9ص  1، جالأشباه و النظائر في النحو،  )ھـ911ت( السیوطي)  4
  . 52، ص القواعد الفقھیّة علي أحمد الندوي ،)  5
  .  22ص .  ھیّة على المذھب الحنفي و الشافعيالقواعد الفقالزحیلي ، )  6
  . 216، ص 1، جالمدخل الفقھي العام مصطفى احمد ، ، الزرقاء  ) 7
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 6

ة  ات الفقھی اء النظری طفى الزرق یخ مص د عرف الش اوق رى :  بأنھ اھیم الكب اتیر والمف ك الدس تل

ً في الفقھ التي یؤلف كل منھا على  ً منبثا ً موضوعیا ي كانبثاث الجمل الإسلاميحده نظاما ة العصبیة ف

ن شعب  الإنسانينواحي الجسم  اموتحكم عناصر النظام في كل ما یتصل بموضوعھ م ك  الأحك وذل

ة  رة الملكی بابھاكفك رة  وأس ھ وفك ده ونتائج د وقواع رة العق ةوفك ا الأھلی ا  وأنواعھ ومراحلھ

ھا ر ذإ000وعوارض ى غی ى ل وم عل ي یق رى الت ات الكب ن النظری ك م ھال ھ  أساس ھ بكامل رح الفق ص

  .)1(ثر سلطانھ في حلول جمیع المسائل والحوادث الفقھیة أ الإنسانویصادف 

  

ة و.  3 د الفقھی ین القواع رق ب باه الف ائر الأش ة :  والنظ ائر الفقھی ع : النظ ابھ م ي تتش ي الت ھ

د  أوبعضھا البعض في الوجوه  ي وجھ واح د الفق، ف م القواع ة ھو أوعل م ھی  الأشباهحد مسمیات عل

وان والنظائر لذلك فإ ت تحت عن ً من الذین كتبوا في علم القواعد كان باه(ن كثیرا ا ) والنظائر الأش كم

  . )2(السبكي  والإمامالسیوطي  الإمامھو عند 

ً بین المصطلحین  ً دقیقا ة عم موالنظائر أ فالأشباهوذكر الدكتور محمد شبیر فرقا ن القواعد الفقھی

  . )3(والنظائر تھتم بالفروع المتشابھة والقواعد تھتم بالرابط الجامع للفروع  فالأشباه

  

ة والقاعدة . 4 ین القاعدة الفقھی ة :  الأصولیةالفرق ب د الفقھی ین القواع رة ب روق كثی ك ف ھنال

م  الأصولیةوالقواعد  ین عل ایز ب اتج عن التم ك ن ھ فال الأصولوذل م الفق دة وعل ق  الأصولیةقاع تتعل

  . الأحكاموالقاعدة الفقھیة تتعلق بذات  الأحكامودلالتھا على  بالألفاظ

ة لیست محصورة و الأصول أبوابمحصورة في  الأصولیةالقواعد ف محددة  لا والقاعدة الفقھی

ا شيء  إذا الأصولالعدد وقواعد  ااتفق على مضمونھا لم یتخلف منھ رد عل أم ة فت د الفقھی ا القواع یھ

  .)4(استثناءات كثیرة 

فالقواعد الأصولیة ھي قواعد لغویّة وضعت على أسس علمیّة لتقعید تفسیر النصوص و ضبط 

د طرق  ّ الغایة من علم أصول الفقھ إنما ھي تحدی الاستنباط و الاجتھاد ، و ھذا ھو الغالب فیھا ، لأن

ة : القواعد الفقھیة  استنباط الأحكام الشرعیّة ، و دلالة ألفاظ الشارع علیھا ، و ھي أحكام شرعیّة كلیّ

د  اء الأصول ق ّ علم إن ا القواعد الأصولیة ف ة ، أمّ ة أو العقلی ، مستنبطة من المصادر الشرعیة النقلی

ى  ا عل ھ دلالتھ یغھا و أوج تقراء ص رعیة و اس وص الش تھم للنص ق دراس ن طری ا ع لوا إلیھ توص
                                                

  .نفسة السابق المصدر  ) 1
و )  2 رھ ة بمص ة المنوفی رى محافظ ن ق بك م ى سُ بة إل بكي نس افي الس د الك ن عب ي ب ن عل د الوھاب ب  . عب
  . فقیھ شافعي أصولي مؤرخ )ھـ771ت(
ي الشریعة الاسلامیةشبیر ، محمد ،  ) 3 ة ف ف ،  43-33ص القواعد الكلیة والضوابط الفقھی باختصار و تصرّ
    .  م 2000الأردن -، دار الفرقان عمان 1ط
  . ھـ دار ابن حزم1420ط  28-26ص موسوعة القواعد الفقھیةالبورنو ،  ) 4
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ذه  ا الأحكام الشرعیّة و تتبع مقاصد الشرع من ھ ا منھجا علمیّ ن بمجموعھ ّ و د تك ام فھي قواع الأحك

  )1(. شمولیا لتفسیر النصوص الشرعیّة و فقھھا و استنباط الأحكام منھا 

ا : ( ویتضح ذلك أیضا من خلال تطبیقات قاعدة    ) . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  . على حد سواء  و فقھیة أصولیّةذه القاعدة لھا تطبیقات فھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ھمیة التقعید الفقھي والتألیف في فن القواعد الفقھیةأ

  

روابط  فعة للفقیھ و المفتي ، حیث تمكن الفقیھ منالناإن علم القواعد الفقھیّة من العلوم  ة ال معرف

ھ تخریج  بین الفروع الفقھیّة ، كما تمكنھ من د فیسھل علی ھ بالقواع ن خلال معرفت الإلمام بالفروع م

ع المس ّ الاختلافات في الفروع تنب ائل و معرفة آراء علماء المذاھب من خلال ضبطھ لقواعدھم ، فإن

مة القرافي  ّ   : من الاختلافات في القواعد ، و في ذلك یقول العلا

                                                
  . 64، ص  نظریة التقعید وأثرھا في اختلاف الفقھاءالروكي ، )  1
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ھ و یشرف و  در الفقی ا یعظم ق در الإحاطة بھ ع و بق ة النف ھ عظیم ي الفق ة ف وھذه القواعد مھمّ

رف ،  ھ و یع ق الفق ر رون ة یظھ د الكلیّ ة دون القواع بات الجزئی روع بالمناس ج الف رّ ل یخ ن جع و م

ھ  ن ضبط الفق اھى ، و م ي لا تتن ات الت ظ الجزئی ى حف اج إل روع و اختلفت و احت ھ الف تناقضت علی

ره و  د غی اقض عن بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجھا في الكلیّات و اتحد عنده ما تن

  . تناسب 

  :  )1(لخص فوائد القواعد الفقھیّة و أھمیتھا بما یأتيو یمكن أن ن

درس . 1 ا ی تحیلا بینم ون مس اد یك ا یك ة بھ ة و الإحاط ات الفقھیّ روع و الجزئی ة الف ّ دراس و إن

ا  ع علیھ رّ دة لیف ذكر القاع ا ، و یت رة لا حصر لھ روع كثی ى ف ق عل ة تنطب دة كلیّ الطالب و العالم قاع

  .  المتناظرة  المسائل و الفروع المتشابھة و

اج . 2 یان و یحت ریعة النس ا س ا فإنھ ا أو أغلبھ ت كلھ ات إن حفظ روع و الجزئی ة الف إن دراس

ة إلى جھد و مشقة و حرج  ّ دة عن الرجوع إلیھا في كل مر ظ بعی ة فھي سھلة الحف دة الفقھی ا القاع أمّ

ام ا ى ذكر أم ا ، و مت ین محتواھ ة سھلة تب ارة جامع ألة النسیان ، لأنھا صیغت بعب رع أو مس ھ ف لفقی

دة  ل قاع دة ، مث ذكر القاع دة ) لا ضرر ولا ضرار : ( فإنھ یت زال : ( أو قاع یحمل (أو ) الضرر ی

ة ( أو ) الضرر الخاص لمنع الضرر العام  ة أقوى من الولایة العامّ   ) الولایة الخاصّ

ع. 3 ّ الأحكام الجزئیة قد یتعارض ظاھرھا ، و یبدو الناقض بین عللھا فیق ب و الباحث  إن الطال

دة  ا القاع ة ، أمّ ة الحقیق ع لمعرف د و التتب ذل الجھ ى یب ھ الأمور حت في الارتباك و الخلط و تشتبھ علی

ى أصولھا و  روع إل رد الف ابھة و ت ام المتش ین الأحك ق ب ة و تنسّ ائل الفقھیّ ا تضبط المس ة فإنھ الفقھیّ

  . تسھل على الطالب إدراكھا و فھمھا و أخذھا 

ّ ال. 4 ى إن قواعد الكلیّة تسھل على رجال التشریع غیر المختصین بالشریعة فرصة للاطلاع عل

وق الفقھ بروحھ و مضمونھ  اة الحق م العون لھم لاستمداد الأحكام منھ و مراع ّ و أسسھ و أھدافھ و تقد

ت  ي انتقل ة ، و الت ام العدلیّ ة الأحك ي مجل ة ف د الفقھی ھ القواع ا حققت ذا م ھ ، و ھ ات فی ى و الواجب إل

  . العدید من القوانین المعاصرة 

ة یعطي . 5 د الفقھیّ ّ مضمون القواع ة ، لأن دافھا العامّ د الشریعة و أھ ي إدراك مقاص تساعد ف

ل  ات ، مث د و الغای ن المقاص حا ع ورا واض یر : ( تص ب التیس ّة تجل ق اط ( و ) المش رخص لا تن ال

افع ) حة بالمصل ةوتصرفات الإمام على الرعیّة منوط) ( بالمعاصي  د و المن ن الفوائ ك م ر ذل و غی

  . د الفقھیّة عالتي تحصل من دراسة القوا

                                                
  . فما بعدھا  25، ص  القواعد الفقھیّةالزحیلي ، )  1
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ّ إ. 6 و ة تك د الفقھی ام ن دراسة القواع ة الأحك ى معرف ً عل درة ة وق ة قوی ً فقھی ة د الباحث ملك ن عن

رد ال الشرعیة واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة كما أنھا وع رفتضبط المسائل وت

   . )1(لى أصولھا إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

اً ( قاعدة التعریف ب   )المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّ

  المبحث الأول

ا شرعا المعدوم(  التعریف بمفردات قاعدة ّ   ) و المعدوم حس

  
                                                

ي ، ) 1 د عل ف أحم ي یوس دة  حزام ولیة و : قاع اه الأص ھ و تطبیق وم مقام ة یق ور الباطن ي الأم يء ف ل الش دلی
دكتور نمر حشاشنة ، .  13ص . الفقھیّة  ت بإشراف ال ة آل البی ي جامع ل درجة الماجستیر ف رسالة جامعیّة لنی

  .  2004أجیزت الفصل الثاني ، سنة نوقشت و 
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 :لغة معنى المعـــدوم : المطلب الأول 

  : وردت كلمة المعدوم في معاجم اللغة بعدة معان منھا 

دم العدم و دم : العُ و ع ً فھ دما ھ ع ھ یعدم ھ عدم فقدان الشيء وذھابھ وغلب على فقدان المال وقلت

  )1(.مال لھ  عدم لاومُ 

ً یكسب ما یحرمھ غیره  إذاویقال فلان یكسب المعدوم  ال ، كان مجدودا أدوم : ویق م للم و آكلك ھ

  .للمحروم  أعطاكم للمعدوم و أكسبكم و

دوم وتحمل الكلكلا إ" : ي الله عنھا خدیجة رض لھ التوفي حدیث المبعث ق  " نك تكسب المع
ل  )2( ره وقی ھ غی ا یحرم ذي یكسب م ذي لا أرادتوھو المجدود ال دوم ال اس الشيء المع  تكسب الن

  .  )3(وقیل الفقیر الذي صار من شدة حاجتھ كالمعدوم  إلیھیجدونھ مما یحتاجون 

  : قال الشاعر 

  )4(غني ضمان حق المعدم وعلى ال     فعدیمنا متعفف متكـــــرم

  .  )5( واحد یدل على فقدان الشيء وذھابھ أصلالعین والدال والمیم و 

ین  رق ب ة والف روق اللغوی ال صاحب الف داموق ر  الإع دام أنوالفق ن الفقأ الإع غ م ال بل  أھلر ق

َ وأ المعدم الذي لا: اللغة    . )6(صار ذا عدم  كأنھصلھ من العدم خلاف الوجود یجد شیئا

ان بن ثابت رضي الله عنھ وق   :ال حسّ

  )7(رب حلم أضاعھ عدم المال              وجھل غطى علیھ النعیم            

د  ر موجود ، فلق ھ غی ّ ھ ، وأن دان الشيء و ذھاب ى فق دور حول معن ات ت ذه التعریف ّ ھ نلاحظ أن

قوا بین الفقیر و المعدم  ّ ّ الفقیر : فر لامن بأن دم ف ا المع دم عكس لھ مال قلیل أم ھ أصلا ، فالع ال ل  م

  .الوجود 

  

   : وم شرعاالمعد :المطلب الثاني 
                                                

  .)عدم ( من مادة  392ص  12، ج لسان العربابن منظور ،  ) 1
ن إسماعیل  ) 2 د ب وحي ج الجامع الصحیح ، )256ت( البخاري ، محم دء ال اب ب م الحدیث  4ص  1، ب  3رق

ة ، الناشر جامعة دمشق ا -مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ في كلیة الشریعة . د: تحقیق  : لطبعة الثالث
  . ھـ 1407 بیروت –دار ابن كثیر ، الیمامة 

  .)عدم ( من مادة  392ص  12، ج  لسان العربابن منظور ،  ) 3
،  2تحقیق مھدي المخزومي و إبراھیم السامرائي ، ط.  56ص  2، ج، العین الفراھیدي ، الخلیل بن أحمد  ) 4

  . ھـ1409دار الھجرة ، 
ن فأ ) 5 د ب ـ395ت(ارس حم ة) ھ اییس اللغ م مق ر ،  3، ط 202، ص4، ج ، معج انجي ، مص ة الخ ، مكتب

  .م1981
ة، )ھـ395ت(العسكري ، أبو ھلال  ) 6 روق اللغوی ق مؤسسة النشر الإسلامي  1ط.  58ص  1، ج الف ، تحقی

  .1412التابعة لجماعة المدرسین بقم ، 
  .  56ص  2، ج العینالفراھیدي ، )  7
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س ال ھ عك ّ ة و بأن دوم لغ ا المع ّ فن ّ د أن عر ّ مبع إن ھ ف يء وذھاب دان الش ى فق ھ بمعن ود ، و بأن وج

ب الآ ن حیث عدم ترت ى الشيء المعدوم شرعا لھ ارتباط وثیق بالمعنى اللغوي ، م ار الشرعیّة عل ث

ّ الشيء المعدوم لیس لھ وجود و لا یترتب علیھ أثر فكذلك المعدوم شرعا  فكما. المعدوم    .أن

ا اصطلاحیا و  ف المعدوم شرعا تعریف من خلال بحثي في كتب الفقھ و الأصول لم أجد من عرّ

  : وجدت أخیرا تعریفا للمعدوم شرعا في معجم لغة الفقھاء حیث قال ولكنني 

ھ :  المعدوم حكماي الخارج ، و الذي لیس لھ صورة ف:  المعدوم حقیقة م الشرع بعدم الذي حك

  )1(. و إن كانت لھ صورة في الخارج 

دوم دون التقی ظ المع ون لف إنھم والفقھاء عندما یطلق دوم شرعا ف د بالمع ھ ی دوم : یقصدون ب المع

لیم  دور التس ھ موجودا مق ود علی د أن یكون المعق ال یشترطون لصحة العق ي ، فعلى سبیل المث الحسّ

دو  ل ب ي الضرع و الثمر قب بن ف دم ، كالحمل و الل ھ خطر الع ا ل دوم و م ع المع دھم بی د عن فلا ینعق

  )2( .صلاحھ 

  

  

ة معان منھا في كلام العرب  الشریعة الشرع وتطلق كلمة  ّ   : على عد

ى  )3(الطریقة و المذھب المستقیم  ق عل ي یشرعھا و تطل اء وھو مورد الشاربة الت مشرعة الم

ر اس فیش رب لاالن ا والع رب منھ رعھا وتش ى تش م حت رعوھا دوابھ ا ش تقون وربم ا ویس  بون منھ

ً لا ً لا تسمیھا شریعة حتى یكون الماء عدا ً معینا   .)4(یسقى بالرشاء  انقطاع لھ ویكون طاھرا

ً أي سنّ : وشرع الدین    . )5( }الدينِ ما وصى بِه نوُحاشرع لكَمُ من {:ھ وفي التنزیلیشرعھ شرعا

ّ الله و شرعھ  ما سن ّ فالشرع في كلام العرب ما یحتاجھ الناس من موارد الماء لیستقون منھ فكأن

    . كالماء الزلال ، فیھ حیاة الناس فلا غنى لھم عنھ كما لا غنى لھم عن الماء 

طلاحا  ریعة اص ام : و الش ذه الأحك ریع ھ ان تش واء ك اده س رعھا الله لعب ي ش ام الت ي الأحك ھ

  )6(. أم بسنة النبي صلى الله علیھ و سلم من قول أو فعل أو تقریر  بالقرآن

ّ ما لا قیم: فالمعدوم شرعا الوارد في القاعدة یعني    . ة لھ في نظر الشرع وجوده كعدمھ أن
                                                

  .، لبنان  1408،  2نشر ، طدار النفائس للطباعة و ال . 36ص  2، ج معجم لغة الفقھاءي ، محمد قلعج)  1

دین ، )  2 ن عاب اراب در المخت ى ال ار عل یة رد المحت بإشــراف مكتــب البحــوث و الدراســات ، .  8ص  5، ج حاش
  .  هـ ، دار الفكر ، بیروت1415

  .  995ص  1، ج المعجم الوسیطمجموعة مؤلفین ، )  3
  .175ص ، 8،ج لسان العرب،  ابن منظور ) 4
  . 13آیة :  الشورىسورة  ) 5
  .  34، ص  المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان ، )  6
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ذه  ي لھ ول ، و فھم ھ و الأص ي الفق ا ف دوم  و تطبیقاتھ دة المع ول قاع ي ح لال قراءت ن خ و م

  :ا ، أستطیع أن أعرفھا فأقول القاعدة و دراستي لتطبیقاتھ

ي  طلاح یعن ث الاص ن حی رعا م دوم ش ّ المع ث : أن ن حی وده م ة لوج ارع قیم ر الش ا لا یعتب م

  . ترتب الآثار الشرعیة علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ا كلمة حــساللغوي لمعنى ال:  المطلب الثالث

  :  منھا في اللغة على عدة معان كلمة الحس تطلق

لَا يسمعون حسيسـها وهـم فـي مـا اشـتَهت      {  :قال تعالى   ، والحسيسس الح: حسس : الصوت الخفي 

 وندالخ مهما یدرك بالحواس  . )1( }أنَفُْس ّ   .ومن معاني حس

ً  أحسستوالحِس بكسر الحاء من  ً وحسیسا   .شعر بھ  وأحسبھ  وأحسبالشيء یحس حسا

ال  ن اوق رب الحواس  الإحساس:  الأثی م ب العین و الإنسانس مشاعر و حالعل ف و الأذن ك  الأن

  )2(. الإنسانواللسان والید وحواس 

يا بني اذْهبوا فتََحسسوا مـن يوسـف وأخَيـه ولَـا تَيئَسـوا       { :  تحس الخبر تطلبھ وتبحث عنھ وفي التنزیل

 حِ اللَّهور ن2(قال اللحیاني  )1(  }م(  : ً   .تبحث عنھ أي : تحس فلانا

                                                
  . 102آیة :  الأنبیاءسورة )  1
ود خاطر ، )حسس ( من مادة  167ص  1، ج مختار الصحاح الرازي ، محمد بن أبي بكر ، ) 2 ، تحقیق محم

  ھـ1415،  .لبنان بیروت  مكتبة
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  . وجود الشيء و الشعور بھ : ومن معاني كلمة حسا 

ي  )3( }فلََمـا أحَـس عيسـى مـنهم الكْفُْـر قَـالَ مـن أنَصْـارِي إِلَـى اللَّـه            {في قول الله تعالى  : وقال الفراء وف

  )5(.الكفر  فلما وجد عیسى منھم : معناه )4( }ا هلْ تُحس منهم من أحَد أَو تَسمع لَهم رِكْز{ :قولھ تعالى 

  ؟ احدالوجود تقول في الكلام ھل أحسست منھم أ الإحساس و

ال الأ ش ق ت:  )6(خف الى  أحسس ھ تع ھ قول دت وفی ت ووج اه ظنن ــنهم  {: معن ــى ميسع ــس َــا أح فلََم

 ارِي إِلَى اللَّهْأنَص نقَالَ م 8() 7( }الكْفُْر(  

ّ معنى المحسوس یدور حول وجود الشيء أو إدراك : ى التعریفات اللغویة السابقة یلاحظ عل أن

ر موجود  ذي ھو غی ك . وجوده بالحواس ، فھو عكس المعدوم ال ان ذل ان الشيء محسوسا ك إذا ك ف

  .دلیل وجوده 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      
  . 87آیة :  یوسف سورة ) 1
ان غلام ھو )  2 ي لحی اني من بن دادي المعروف باللحی ي أو الحسن البغ علي بن الحسن وقیل ابن المبارك الختل

ن منظور  عشر ومائتین لھ كتاب النوادر المشھورة 210توفي في حدود سنة . الكسائي ا یستشھد اب را م ، و كثی
  ]  353ص  1ج  [ھدیة العارفین  .ماء اللغة بكتابھ النوادر في معاجمھم  و غیره من عل

  . 52آیة :  آل عمرانسورة )  3
  . 98آیة :  مریمسورة )  4
 6ج لسان العرب ابن منظور ، -: ، و انظر )حسس ( من مادة  167ص  1، ج مختار الصحاحالرازي ،  ) 5

  .  3894ص  1، جعروس تاج ال الزبیدي ، –و .  )حسس ( من مادة  49ص 
ذي لا تنضم : سعید بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط تلمیذ سیبویھ من أھل بلخ وكان أجلع ھو  ) 6 و ال وھ

الصغیر العینین مع سوء بصرھما سكن البصرة وكان أسن من سیبویھ : شفتاه ولا تنطبق على أسنانھ والأخفش 
وم  ما وضع سیبویھ في كتابھ: وكان معتزلیا یقول  ا الی ي وأن ھ من م ب ھ أعل رى أن ان ی ي وك یئا إلا وعرضھ عل ش

  ]40ص  3ج  أبجد العلوم[  . أعلم بھ منھ
  . 52آیة :  آل عمرانسورة )  7
  .) حسس ( من مادة  167ص  1، ج مختار الصحاحالرازي ،  ) 8
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  لمبحث الثانيا

  المعنى الإجمالي للقاعدة

  

د: ( دة قاع دوم شرعا كالمع ا المع ي ) وم حس ة : تعن ى الحقیق دیر الأمور عل ي تق داد ف ّ الاعت أن

ي الخارج ، و  ي ف إنما ھو بالشرع فما اعتد بھ الشرع و أثبتھ فھو موجود و لو لم یكن لھ وجود حسّ

ل  رآن الكریم تنزی ي الق د جاء ف ان و ق اثلا للعی ان م ما أھملھ الشارع و ألغاه فھو غیر موجود ولو ك

إنَِّما التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملوُن السوء بِجهالَة ثُـم يتوُبـون مـن    { : دوم لعدم نفعھ ، قال تعالى الموجود منزلة المع

  . )2(فوصفوا بالجھالة حیث لم ینتفعوا بعلمھم  )1( } قَرِيبٍ فَأُولئَك يتوُب اللَّه علَيهمِ

                                                
  .  17سورة النساء آیة )  1
  .  17، ص  یةتطبیقات قواعد الفقھ عند المالكالصادق الغرباني ، )  2
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ع .  ) 1(}  ميتًا فَأحَييناه وجعلْنا لَه نوُرا يمشي بِه في الناس  أَومن كَان{ : وقال تعالى  اة م ة الحی فجعلت الآی

ع  ھا كالعدم لأنھا م ّ یّة موجودة مع الكفر ولكن ّ الحیاة الحسّ الكفر موتا و الإیمان بعد الكفر حیاة مع أن

  )2(. الشرك صارت معدومة 

ّ مفإ ان ھ اعتب ة ووجود ارا جعل الشارع ل و موجود ، او قیم ار فھ ر الشارع اعتب م یعتب ا ل  اوم

ادة إذا  وجدت  لوجوده یصبح وجوده كعدمھ من حیث ترتب الآثار الشرعیّة على ھذا الوجود ، فالعب

ذه  بح ھ روطھا تص ا أو ش ي أركانھ ل ف ان الخل ارع و ك ر الش ا أم لاف م ى خ یّة عل ورتھا الحس ص

ودة ، فی ر موج ا غی ادة و كأنھ ة العب ى و لا قیم ادة و لا معن ذه العب د بھ ؤدي القضاء و لا یعت زم الم ل

ال  لم ، ق ي صلاتھ لوجودھا الحسي ، فالنبي صلى الله علیھ و س م : " للمسيء ف ك ل ِ فإن ارجع فصل

لّ  دت  )3( " تص لاة وج ذه الص ّ ھ ع أن ت م رعا جعل ة ش ت معدوم ا كان ا لمّ یّة لكنھ ورتھا الحس ص

  . كالمعدومة حسا 

ى المحارم و العقود  اح عل د النك الباطلة التي نھى الشارع عنھا لا تترتب علیھا آثار شرعیّة فعق

افرات ؛باطل من حیث ثبوت النسب و ك د  و ذا الزواج بالك ن العق ي رك ل ف ّ الخل ى لأن ع عل د البی عق

م لذاتھ كالخمر و الخنزیر ّ ّ بھ شرعا ؛ المحر ي نظر الشر و المیتة ، لا یعتد الا ف ع ولا لأنھا لیست م

ث العوض  .وجود ھذا العقد بصورتھ الحسیّة  معقیمة لھا  ن حی ھ م ى ماھیّت ل عل ا دخل الخل لكنھ لمّ

ر الشرع  ي نظ ة ف ة و لا منفع ھ قیم یس ل ذي ل د ال ارة الفاس ة و تج وق رائج ر س ان للخم و ك ى ل حت

ا ، فلا یترتب على  ا عدمت المنفعة شرعا أصبحت كالمعدومة حسّ ھا لمّ ّ ا لكن ك رابحة حسّ ھذا البیع مل

ى المتل مان عل ا شرعا ، وو لا ض ار ملكیّتھ دم اعتب رف لع ا الأث ب علیھ ة لا یترت د الأھلیّ وال فاق  أق

                                                
  .  122سورة الأنعام آیة )  1
البغوي ، الحسین بن : و انظر .  18و  17، ص  تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیةالصادق الغرباني ، )  2

  .  184ص  1، ج معالم التنزیلمسعود ،  
  .  760یث حد 274ص  1، كتاب صفة الصلاة ، باب حد إتمام الركوع ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  3
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ھ الشرعي ، فلا یصح بیعھ و لا شراؤ ب ل ي تجل ن التصرفات الت ه و لا عتقھ و لا ھبتھ و لا شيء م

  )1(.  امحض اضرر

االمعد(فالعبرة بترتب الآثار ھو اعتبار الشارع ، و    . )وم شرعا كالمعدوم حسّ

ھ أو لاختلال  ي ھیئت ي صورتھ و ف ر الوجود لفساد شيء ف ر معتب ي الشرع غی ان ف ا ك فكل م

ن  د م اد عق ك كانعق ة ، و ذل دم حقیق ر كالمنع ركن في حقیقتھ و ماھیّتھ فإنھ من حیث الحكم علیھ یعتب

ّ وجوده كعدمھ في نظر الشرع ؛ العقود على وجھ فاسد شرعا ھ فإن ّ ق للشرع  لأن ر مواف ان غی ا ك لمّ

   )2(.صار كالمنعدم أصلا 

  

  

  

  المبحث الثالث

ا ـدةقاع أدلة   المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  

ا جاء ھو مصدر ال إذمر الشارع یكون بموافقتھا لأ إنماالشرعیة  بالأمورالاعتداد  إن شرع فم

 ً ا رهمخالف ً و أنیقتضي  لأم دا ون فاس دو لا یك دة المع ھ وإن قاع د ب تیعت نة  م تثب اب والس دلیل الكت ب

  .والقیاس والمعقول 

أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ مـا لَـم يـأْذنَ بِـه اللَّـه ولوَلَـا كلَمـةُ الفْصَـلِ         { : قولھ تعالى : الكتاب  أدلة.    1

يمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال ِإنو مهنيب يُ3( }  لقَض( .  

ةقال ما لم یأذن بھ الله مردود وغیر مقبول   أن: وجھ الدلالة  ة الكریم  ابن كثیر في تفسیره للآی

ن الجن و أي ھم لا :  م شیاطینھم م ا شرع لھ ل یتبعون م  یتبعون ما شرع الله لك من الدین القویم ب

                                                
  .  348، ص  أصول السرخسيو السرخسي ، .  227ص  1، ج أصول البزدويالبزدوي ، )  1
  .  455، ص  نظریة التقعید و أثرھا في اختلاف الفقھاءمحمد الروكي ، )  2
  . 21آیة:  الشورىسورة )  3
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دم ) 1(لحام ا الوصیلة و السائبة و من تحریم ما حرموا علیھم من البحیرة و الإنس ة وال ل المیت وتحلی

ن الض إلىو القمار  ك م ي جاھلیتھم من لالات نحو ذل ا ف د اخترعوھ انوا ق ي ك ة الت ة الباطل والجھال

  . )2( الفاسدة  الأقوال التحلیل والتحریم والعبادات الباطلة و

 شي بِه في الناسِ كَمن مثلَُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارجٍِ منهـا أَومن كَان ميتًا فَأحَييناه وجعلْنا لَه نوُرا يم{ قولھ تعالى 

ً و جعلت: وجھ الدلالة و  . )3(  } ا ر موت ع الكف ان الآیة الحیاة م ع  الإیم اة م ر حی د الكف اة  أنبع الحی

   .)4(مع الشرك صارت معدومة مضمحلة  لأنھاالحسیة موجودة مع الكفر لكنھا كالعدم 

ھ قولھ صلى الله علیھ وسلم : ة أما من السنّ . 2 ق علی ي الحدیث المتف ا : " ف ي أمرن ن أحدث ف م

  )5(" رد فھو  ھذا ما لیس منھ

ال  امق ووي  الإم ال : الن لق ة  أھ د : اللغ ر معت ل غی و باط اه فھ ردود ومعن ى الم ا بمعن رد ھن ال

ال لاالنھي یقتضي  أن الأصولیینوفي الحدیث دلیل لمن یقول من  00000بھ ن ق یقتضي  الفساد وم

  .)6(ھذه القاعدة المھمة وھذا جواب فاسد  إثباتیكفي في  لا الفساد یقول ھذا خبر واحد و

م : حدیث المسيء صلاتھ . 3 دخل رجل فصلى ث أن النبي صلى الله علیھ و سلم دخل المسجد ف

لم ھ و س ي صلى الله علی رد النب لم ف ھ و س ال  جاء فسلم على الرسول صلى الله علی ھ السلام فق " علی

ال.  "ارجع فصل فإنك لم تصل  لم فق ھ و س ي صلى الله علی ى النب لم عل م جاء فس ارجع  " فصلى ث

ال .  "فصل فإنك لم تصل  ي ق ره فعلمن ا أحسن غی ى  : "ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فم إذا قمت إل

م  الصلاة فكبر واقرأ ما تیسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ث

ي  ك ف م افعل ذل اسجد حتتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ث

   )7( " صلاتك كلھا 

                                                
ال  )  1 لا: روى البخاري عن سعید بن المسیب ق ت ف ا للطواغی ع درھ ي یمن رة الت اس البحی ا أحد من الن  یحلبھ

أنثى  ل ب اج الإب ي أول نت والسائبة التي كانوا یسیبونھا لآلھتھم فلا یحمل علیھا شيء والوصیلة الناقة البكر تبكر ف
یس بینھ أخرى ل انوا یسیبونھا لطواغیتھم إن وصلت إحداھما ب أنثى وك د ب ل ثم تثني بع ا ذكر والحام فحل الإب م

 ضرابھ ودعوه للطواغیت وأعفوه من أن یحمل علیھ شيء وسموه الحامي راب المعدودة فإذا قضىضیضرب ال
  ]   157ص 1ج تفسیر الجلالین. [ 

ماعیل  ) 2 ر ، إس ن كثی ـ774(اب یم، ) ھ رآن العظ یر الق روت ، ط  120ص  4، ج تفس ة ـ بی ، دار المعرف
  . ھـ1412

  . 12آیة:  الأنعامسورة )  3
  .  17، ص  تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة الغرباني ، الصادق بن عبد الرحمن ، ) 4
ى صلح جور فالصلح مردود ، ج الجامع الصحیحالبخاري ،  ) 5 ص  2، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا عل

ة ، ج الجامع الصحیحو ـ مسلم ،  . 2550حدیث  959 ام الباطل  132ص  5، كتاب الأقضیة ، باب نقض الأحك
  .  4589حدیث 

ن الحجاج، ) ھـ676ت(یى بن شرف النووي ، یح ) 6 دار  2ط.  16ص 12، ج المنھاج بشرح صحیح مسلم ب
   .ھـ 1392،  إحیاء التراث العربي ـ بیروت

  .  760حدیث  274ص  1، كتاب صفة الصلاة ، باب حد إتمام الركوع ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  7
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ي : وجھ الدلالة  ھ النب ن نبھ د أدى الصلاة و لك ّ ھذا الرجل المسيء صلاتھ كان یظن نفسھ ق أن

ّ ھذه الصلاة یس ال صلى الله علیھ و سلم ، أن ا ، فق ي أركانھ ل ف ا و عدمھا ، نظرا للخل توي و جودھ

ة شرعا و إن وجدت حسا فالصورة الحسیة : لھ  ذه الصلاة معدوم م تصل ، فھ ك ل إرجع فصل فإن

ي التصرفات  دم ف ّ اعتبار الوجود و الع للصلاة وحدھا لا تعني وجود شرعي فتبین من ھذا الدلیل أن

  . الشرع فھو موجود و ما نفاه و ألغاه فھو معدوم الشرعیة إنما ھو بالشرع ، فما أثبتھ 

ھ فقد استدل اب الإجماع أما و م ینكر علی اح المشركات ول ن عمر رضي الله عنھ على بطلان نك

  . )1( إجماعامنكر فكان 

  

  

  

  

  

  رابعالمبحث ال

  )المعدوم حسا كالمعدوم شرعا (  دةمكانة قاعـ

  
دة  ا( قاع دوم حسّ رعا كالمع دوم ش ن  ) المع ا عالقوام رة تطبیقاتھ ة لكث ة البالغ د ذات الأھمیّ

اء و یظھ الأصولیّة و الفقھیّة ، ین العلم اق ب ات وھذه القاعدة لیست محل اتف ن خلال تطبیق ك م ر ذل

دة و ة القاع دة أصولیة وثیق تلافھم حول قاع ى اخ ا یرجع إل رة اختلافھم حولھ ي كث رئیس ف السبب ال

دما ی دة الصلة بھذه القاعدة حتى أنھم عن ذه القاع دوم حسا ؟دھل المع: ( ذكرون ھ  )وم شرعا كالمع

اك ترادف ك  ایقولون و ھل النھي یقتضي الفساد ؟ و كأن ھن ذه بتل أنھم یفسرون ھ دتین أو ك ین القاع ب
)2( .  

ر ي الف دة ف ذه القاع ي ھ ام القراف ر الإم د ذك ابولق ي كت بعین ف ین  ق الس رق ب ي الف روق ، ف الف

ي أاقتضاء النھي الفساد في  ین اقتضاء الأمر الفساد ف ة و ب س الماھیّ ال منف ا وق ي : ر خارج عنھ ف

  :وقد جاء في الفروق . و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا : سیاق بیانھ لمذھب الإمام أحمد 

                                                
ة 1417، ط  222، ص  ولالمستصفى في علم الأص) ھـ505ت(الغزالي ، أبو حامد  ) 1 ب العلمی ھـ ، دار الكت

  .بیروت 
، تطبیقات قواعد الفقه عنـد المالكیـة الصادق الغرباني ،  –و .  110، ص  شرح المنھج المنتخبالمنجور ، )  2

  .  138، ص  إیضاح السالك إلى قواعد الإمام مالكالونشریسي ،  –.  17ص 
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دوم حسا ومن صلى  دوم شرعا كالمع دوم شرعا و المع اء المغصوب مع وكذلك الوضوء بالم

الثوب المغصوب و بغیر وضوء حسا فصلاتھ باطلة فكذلك ا لمتوضئ بالماء المغصوب و المصلي ب

رى الأوداج  الذابح بالسكین المغصوبة فھي المسروق و ن ف ة حسا وم ة شرعا فتكون معدوم معدوم

   )1(. بغیر أداة حسا لم تأكل ذبیحتھ و ذبیحة الذابح بسكین مغصوبة لا تأكل 

دة  أقول بناءً  دوم حسا(و  )النھي یقتضي الفساد(على الترابط بین قاع دوم شرعا كالمع ،  )المع

دة  ول قاع لاف ح ھ خ ق عن اد ، انبث ي الفس ي یقتض دة النھ ي قاع تلاف ف ّ الاخ إن رعا : ف دوم ش المع

  . كالمعدوم حسا 

ي  رّ د المق ي قواع الكي حیث جاء ف ذھب : و تنسب ھذه القاعدة إلى الفقھ الم ن م ّ المشھور م أن

ّ المعدوم شرعا كالمعدوم حقیقة     )2( .مالك أن

ك  : المقري في كتابھ القواعد فقالذكرھا  و ذھب مال ن م دوم  أنالمشھور م دوم شرعا ً كالمع المع

  0)3( حساً 

ً ھل ھو كا: بصیغة الاستفھام فقال  )4( وذكرھا الونشریسي   . )5( ؟  معدوم حساً لالمعدوم شرعا

ور ا المنج ال  )6( وذكرھ ھ : فق ي عن اد المنھ ي فس ي یقتض ل النھ یّ وھ ؟ لا أمھ ي یص ر ل النھ

دم  ً كالع ین   )7(.لا  أمالمنھي عنھ مضمحلا د ب ھ  الأستاذولق ا بقول اني واستدل لھ  إن :الصادق الغرب

ھ الشرع و إنماعلى الحقیقة  الأمورالاعتداد في تقدیر  د ب ا اعت ھ ھو الشرع فم ا  أثبت و موجود وم فھ

ً للعیان  ألغاه الشرع و أھملھ   .فھو غیر موجود ولو كان ماثلا

النھي ( : الأصولیةبین ھذه القاعدة والقاعدة  اھناك ترابط أنح الدكتور محمد الروكي ولقد وضّ 

اد ي الفس اط  )یقتض ھ الارتب أووج يءب ن الش ي ع اه إذا ن النھ دوم  اعتبرن و كالمع اد فھ ي الفس یقتض

ً والنھي عن الشيء  إذا شرعاً  ا دوم حس اه كالمع اه لا إذااعتبرن و  اعتبرن دوم یقتضي الفساد فھ كالمع
                                                

  .  514،  روقأنوار البروق في أنواء الفالقرافي ، )  1
يال: انظر  ) 2 ة  250ص ،2، ج القواعد،  مقرّ د المالكیّ ھ عن ات الفق اني ، تطبیق اب الصادق الغرب ، نقلا عن كت

  .  110، ص شرح المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب : و المنجور .   121ص 
كالونشریسي ، أحمد بن یحیى ،  ) 3 ام مال و طاھر  138، ص إیضاح المسالك إلى قواعد الإم د ب ق أحم ، تحقی

  .ھـ1400الرباط ـ المغرب ، . الخطابي صندوق إحیاء التراث الإسلامي 
المغربھو الإمام حافظ ال  ) 4 الكي ب يّ  مذھب الم ن عل د الواحد ب ن عب د ب ن محم ى ب ن یحی د ب اس أحم و العب أب

دفن الونشریسي التلمساني الأصل والمنشأ دار والم ھ ، الفاسي ال ال عن ذي ق و ال ن غازي ، ھ ً : " اب و أن رجلا ل
  " .حلف بالطلاق انھ أحاط بمذھب مالك أصولھ وفروعھ لم تطلق علیھ زوجتھ لكثرة حفظھ وتبحره 

  ] 1122ص  2فھرس الفھارس ج  [ . بفاس 914وكانت وفاة الونشریسي سنة  
   . 138، ص إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكالونشریسي ،  ) 5
و ) 6 ام علام ھ دالإم ندھا أحم اس ومس ن كبیا  ة ف ي  رب ا أب ى أمورھ یم عل ا والق یة وأمینھ ة الوطاس دار المملك

نة  اس س وفي بف رحمن المنجور المت د ال د عب ي زی ین أب ن الأم ي ب ل  995الحسن عل رد عن أھ ي انف ال الافران ق
امھم ة أی اتھم ومعرف ى طبق اء عل وك والسیر والعلم ا[  . زمانھ بمعرفة تاریخ المل ات ج فھرس الفھ  1رس والأثب

  ] 490ص 
ذھب المنجور ، ) 7 ى قواعد الم ین ،  110ص 1، ج شرح المنھج المنتخب إل د الأم د الشیخ محم ق محم ، تحقی

  .دار عبد الله الشنقیطي للنشر 
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 ً ً و إذاشرعا ً  أصلالقیاس  أن أوضح لم نقسھ على المعدوم حسا ا دوم حس ً كالمع دوم شرعا قاعدة المع
)1(.  

ّ قاعدة  الكي ،  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(وفي الحقیقة أن ذھب الم ة بالم لیست قاعدة خاصّ

ّ لھا ذاھب  وإن كانت قد وردت بھذا اللفظ في كتب القواعد عندھم ، فمع ھذا فإن ّة الم تطبیقات في كاف

ع  د )3( الظاھریّةو  )2(الحنابلة ، و لقد توسّ اءَ في الأخذ بھذه القاع ة أنفسھم بن ن المالكیّ ر م ى  ة أكث عل

ي وت د السلام ف ن عب ام العز ب ا الإم د ذكرھ یتبین ، و لق ا س سعھم في قاعدة النھي یقتضي الفساد كم

   :التقدیر على خلاف التحقیق ، فقال ذكر عندما  بالمعنى )4(كتاب القواعد الكبرى

دوم ،  م المع الینمن ذلك إعطاء الموجود حك ذلك مث اج : ، أحدھما  وضرب ل اء یحت وجود الم

ر  ّ د ھ یق ّ ھ فإن ن مثل ى ثم ھ عل ادة ثمن ھ أو لزی ھ و إیاب ة ذھاب ھ أو لنفق إلیھ المسافر لعطشھ أو لقضاء دین

ي یكون م   . عدوما شرعا معدوما مع وجوده ، فھو مع الوجود الحسّ

اني  ال الث ة : و المث ر معدوم ّ د ا تق ا فإنھ اده علیھ ا و اعتم ھ إلیھ ع احتیاج ة م ر الرقب ّ ود المكف وج

  .     لینتقل إلى بدلھا 

ات  ا تطبیق دة لھ ل ھي قاع ین ب ذھب مع ة بم ّ ھذه القاعدة لیست خاصّ فیتبین من خلال البحث أن

  .ي ذلك، مع تفاوت المذاھب ففي جمیع المذاھب الفقھیّة 

ا  ً  أنویتضح لن دوم شرعا دة المع ةلقاع ى  أھمی روع عل ن الف ر م ي تخریج كثی رة ف  أصولھاكبی

روع سواء  الأصولیةوذلك من خلال ارتباط ھذه القاعدة بكثیر من المسائل  ي الف ات ف ا تطبیق التي لھ

  .المعاملات على ما سیأتي بیانھ بحول الله تعالى  أوكان في العبادات 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .، دار ابن حزم  ودار الصفا  455، ص  نظریة التقعید و أثرھا في اختلاف الفقھاءمحمد الروكي ، )  1
  .  339، ص  شرح الكوكب المنیر، ابن النجار )  2
  . ھـ  1404،  1، دار الحدیث ، القاھرة ، ط الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، )  3
 2ج) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام(، القواعد الكبرى الموسوم ب) ھـ669ت(العز بن عبد السلام )  4

  . م دار القلم دمشق 2000سنة  1، ط  205ص
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  الخامسالمبحث 

  أسباب الانعدام الشرعي

ا ھنالك أسباب تجعل  ھ وم ا عن الشيء معدوما و غیر معتبر الوجود شرعا ، ككون الشيء منھی

ا و شابھ ذلك و م  نستطیع أن نقسم ھذه الأسباب إلى أسباب متفق علیھا و أسباب مختلف فیھ ذكر أھ ن

  . أسباب الانعدام الشرعي 

  : اب المتفق علیھا الأسب:  المطلب الأول
ا  كبیع الخمر والخنزیر فإن ھذه البیوع لا:  لذاتھ عنھ اكون الشيء المعدوم منھی. 1 تترتب علیھ

ع  ً متقوّ لأ؛ آثر عقد البی الا ي نظر الشرع ولیست م افع ف ا من ر لیست لھ ً فیكون ن الخمر والخنزی ا م

ر صور أنعقد على معدوم مع  لأنھ ؛ العقد باطلاً  ى ذات  )1(ة حسیة للخمر والخنزی النھي یتجھ إل ف

  .) المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(الفعل و وجوده و كیانھ و 

ور  ایكون الشيء المعدوم فاقدا لركن من الأركان أو شرط أن. 2 لا طھ من الشروط كالصلاة ب

ي الصلاةأو الإ ان خلال بالسجود و الركوع ف ذه الأرك ي ھ ل ف إن الخل ر  ، ف ا غی ادة كأنھ یجعل العب

ّ م ك لأن د الصحیح ، ذل وجودة فلا تسقط القضاء ، و العقد كأنھ غیر موجود فلا یترتب علیھ أثر العق

ى وجوده : الخلل جوھري في ذات الفعل و كیانھ والعلماء یعرفون الركن  ف الشيء عل ا یتوق ھ م بأن

ي  فالركن ما یوجد الشيء بوجوده و ینعدم بانعدامھ كالإیجاب) 2(و كان داخلا في ماھیتھ  ول ف و القب

                                                
  .  512، ص 1، ج الفروق  القرافي ،)  1
  .  433ص  1، ج حاشیة رد المحتار على الدر المختارابن عابدین ، )  2
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ة الشرعیة و فقدان الشر.  )1(عقد الزواج  ة ط یخل بالحقیق ان خارجا عن ماھی ا ك ، و الشرط ھو م

ھ  مُ َ ھ عد مِ َ ن عد زم م ن یل ود المشروط ولك وده وج ن وج زم م ھ ولا یل لا . الشيء وحقیقت لاة ب فالص

  . طھور لا تسقط الفرض و یترتب على من صلى ھذه الصلاة القضاء

ھ  أباهیرث  أنبن یستحق كالقتل الذي یمنع المیراث فالإ:  الشرعي نعوجود الما. 3 ھ  إذاولكن قتل

 ّ و ده  ةیحرم من ھذا المیراث فتصبح البن ن وال د م ي ھي سبب الإرث للول م الت ي حك ةف  ولا المعدوم

ّ  ثرترتب أی ِّ  إذاوكذا  الإرثة وھي البنو    . )2(ث اختلفت الدار بین الوارث والمور

و : و الشارع الرخصة و عف. 4 ا عف دخل فیھ دوم ی دة المع ّ قاع ام الونشریسي أن د ذكر الإم فلق

ا ، فقال  ّ ما عفى عنھ الشارع یكون في منزلة المعدوم مع وجوده حسّ ي : الشارع ، فإن ّ الراعف ف إن

ھ  دم و فتل ح ال إذا زاد رش ھ ، ف و عن ك معف ا و ذل ل یسراه العلی دم بأنام ل ال ي فت ھ ف أذون ل لاتھ م ص

لي  ع المص ھ ، قط درھم ، أو زاد عن در ال غ ق تقلا ، إن بل ھ مس ر بنفس ّ د د یق طى فالزائ ل الوس بالأنام

ا أصاب الأنامل  درھم لم دیر ال ي تق ا ولا ینظر ف و عنھ ر معف ھ صار حامل لنجاسة غی المصلي لأن

ا     )3( .العلیا لعفو الشارع عنھا ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

ك وإن وقوع الفعل في مرتبة العف د ذكر ذل دوما شرعا ، و ق ن جعل الموجود حسا مع و ھو م

دوم  )4( الإمام العز بن عبد السلام في باب التقدیر على خلاف التحقیق وأنھ یعطى الموجود حكم المع

ھ  ّ وجود الماء الذي یحتاج إلیھ المسافر لعطشھ أو لقضاء دینھ أو لنفقة ذھابھ و إیابھ أو لزیادة ثمن فإن

دا على ثمن مثلھ ،  دو بعی د یب دام ق ن أسباب الانع ر معدوما مع وجوده ، و جعل الرخصة م ّ ھ یقد ّ فإن

  .عن القاعدة و أنھ لا علاقة بین عفو الشارع و بین العدم الشرعي 

ّ من أسباب الانعدام عفو الشارع ویؤید فھمي ھذا    : و لكني أرى أن

ن : أولا  وا م ذه القاعدة جعل ي شرحھم لھ ّ علماء المالكیة ف دم أن ار ال دم اعتب ى ع ات عل التطبیق

ذلك الصلاة و  ر صاحبھ حاملا للنجاسة فتبطل ب ذي یعتب دم ال ة ال ن جمل ا م الزائد على الأنامل العلی

ّ الدم المعفو عنھ معدوم و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا    )5(. عللوا ذلك بأن

                                                
  .  5ص  1، ج تعریفات و مصطلحات فقھیة معاصرةعبد العزیز عزت عبد الجلیل ، . د)  1
دي ، )  2 د الآم ن محم ي ب ـ631ت(عل ول ) ھ ي أص ام ف امالإحك د  ، 3، ص 3، ج الأحك یخ عب ھ الش ق علی ّ عل

  و  .ھـ 1424 1الرحمن عفیفي ، دار ابن حزم ، ط

روت   5، ص 2، ج الموافقات ،)ھـ790ت (إبراھیم بن موسى الشاطبي  - ة بی تحقیق عبد الله دراز ، دار المعرف

.  

تطبیقات قواعد الفقھ الروكي ، : و انظر .  138، ص  إیضاح السالك إلى مذھب الإمام مالكالونشریسي ، )  3
  .  18ص  ، عند المالكیة

  .  205ص  2، ج القواعد الكبرىالعز بن عبد السلام ، )  4
  . 138، ص إیضاح السالك إلى مذھب الإمام مالك الونشریسي ، )  5
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و : ثانیا  ذكرون أن بعض النجاسات معف ذاھب ی ف الم ّ العلماء من مختل ا إن ا رغم وجودھ عنھ

ا  ا م ّ النجاسة یستوي وجودھا و عدمھا من الناحیة الشرعیة ، فلا یترتب علیھ الحسي ، فھذا یعني أن

  . یترتب على النجاسة غیر المعفو عنھا ، و ھذا معنى المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

  

  

  

  

  

  

  

  . أسباب الانعدام المختلف فیھا  : المطلب الثاني
دو. 1 يء المع ون الش ھ ك فھ لا لذات ھ لوص ا عن ة : م منھی ا فالحنفی ى الرب تملة عل العقود المش ك

ھ  ایعتبرون ھذه العقود عقود ان فی ا ك ین الصحیح و الباطل فالباطل م ة ب ة وھي مرتب فاسدة لا باطل

د ، خلل بأصلھ و الصحیح ما لیس فیھ خلل لا بأصلھ و لا بوصفھ  ا الفاسد فھو صحیح بأصلھ فاس أمّ

لربا صحیح بأصلھ كسائر عقود البیع لكنھ فاسد بوصفھ ، و فساد الوصف لا یوجب بوصفھ ، فعقد ا

ھ  ین المحرم لذات ون ب لا یفرق ا الجمھور ف البطلان بما یعني أنھ لا یوجب الانعدام كالمحرم لذاتھ ، أمّ

د ور ، فالعق د الجمھ م لوصفھ فكلاھما یوجب البطلان ، و البطلان و الفساد بمعنى واحد عن ّ  و المحر

ة  ا الحنفی بض أم لا أمّ ھ الق ل ب واء اتص ك س د المل ل لا یفی ور باط د الجمھ ا عن تمل على الرب المش

   )1(. فیقولون إنھ فاسد یفید الملك إذا اتصل بھ القبض 

ل لوصفھ المجاور . 2 ھ ولا لوصفھ الملازم ب ھ لا لذات ان : الفعل المنھي عن كسفر المعصیة ف

ھ إن شاء الله  ةیجوز لھ قصر الصلا العاصي بسفره لا ا سیأتي بیان ى م اء عل على قول جمھور الفقھ

ّ ف . تعالى  زواج ة القصر وھو السفر مع وجود عل ذا ال م الحضر وك صار السفر كالمعدوم فحكمھ حك

   . )2(من المحارم حكمھ حكم المعدوم 

                                                
ة إلى الوصول كنز  البزدوي أصول) ھـ656ت(الحنفي  محمد بن عليالبزدوي ، )  1  55، ص  الأصول معرف

ى الأصولالزنجاني ،  -نظر و ا . كراتشي - بریس جاوید مطبعة:  الناشر،  روع عل و .  155، ص  تخریج الف

ر  دریني ، . د –انظ ي ال لامي فتح ریع الإس ي التش الرأي ف اد ب ي الاجتھ ولیة ف اھج الأص و .  721، ص المن

  .  112ص  1، ج المحصولالرازي ، 

د )  2 ن محم ـ829ت(الحصني ، أبي بكر ب اب القواعد، )ھ ة الرشید 1، ط 55ص  3ج كت اض  ، مكتب ، ـ الری
  .ھـ1415
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  المبحث السادس

ا( : القواعد ذات الصلة بقاعدة    ) المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  . )1( )النھي یقتضي الفساد : ( قاعدة  )1

ھ : معناه المنع ، و في الاصطلاح: النھي لغة  ا ھو دون القول مم رك الفعل ب  )2(ھو استدعاء ت

ھ  ة الاستعلاء ، فخرج الأمر لأن ى جھ أو ھو القول الدال الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل عل

  )3(. اء لأنھ لا استعلاء فیھما طلب فعل من غیر كف ، و خرج الالتماس و الدع

دة  اد ( وقاع ي الفس ي یقتض لة) النھ د ذات الص ن القواع ة م دة  الوثیق رعا ( بقاع دوم ش المع

ا  دوم حس ر) كالمع ّ كثی ى أن كحت ذه بتل ف ھ رّ اء یع ن العلم ا ا م دتان مترادفت ّ القاع أن ي فك ن ، و ف

ّ من أھم  ّ الصلة وثیقة جدا بین القاعدتین ، فإن دوم شرعا الحقیقة أن أسباب الانعدام كون الشيء المع

ي  اعنھ أو حرام امنھی و ف ھ شرعا ، فھ د ب ھ باطل و لا یعت ى أن اء عل ، فالمنھي عنھ لذاتھ اتفق العلم

                                                
  . 231ص  2، جالأحكام الأمدي ، )  1
ّ النھي یقتضي الفسادو انظر العلائي ،     .  1، ص  تحقیق المراد في أن
  .  111ص  1، جقواطع الأدلة من الأصول السمعاني ، )  2
 1ن التركي ، ج، تحقیق عبد المحس المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبلعبد القادر بدران الدمشقي ، )  3

  .  232ص 
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دوم شرعا أي  )1(. حكم المعدوم  ھ مع ّ ى أن الجمھور عل ّ المنھي عنھ لا لذاتھ بل لوصفھ اللازم ف و أن

  )2(.ھ باطل لا تترتب علیھ الآثار الشرعیة و أنّ 

ذي لا یكون صحیحا بأصلھ  :و الباطل  یئا. ھو ال د ش ھ ولا یفی د ب ا لا یعت ت  . وم ان فائ ا ك وم

  )3(. المعنى من كل وجھ مع وجود الصورة إما لانعدام الأھلیة أو المحلیة كبیع الحر وبیع الصبي

ى  وا إل د ذھب ا الحنفیة فق لازم فاسأمّ ل لوصفھ ال ھ ب ھ لا لذات ّ المنھي عن ّ النھي أن د لا باطل لأن

ى أصل الفعل  ر للوصف عل ط ، و لا أث متعلق بالوصف لا بالموصوف ، فیقتضي فساد الوصف فق

  : )4(قال السرخسي و القول ، فیبقى مشروعا في أصلھ و سببا منعقدا تترتب علیھ بعض آثاره ، 

القبض د ب ك إذا تأی و المل ھ وھ ا لحكم ن المشروع ، لأ البیع الفاسد یكون مشروعا بأصلھ موجب

ھ ي محل ھ ف ن أھل ل ش إیجاب وقبول م كيء وبالشرط الفاسد لا یخت ن ذل و  م رى أن الشرط ل ، ألا ت

صلھ أیضا ، والشرط الفاسد لا یكون معدما لأبل یكون مغیرا لوصفھ لأصلھكان جائزا لم یكن مبدلا 

دام ، ولیس من ضرو بل یكون مغیرا لوصفھ فصار فاسدا ھ انع ن بالفساد أصلھ لأرة صفة الفساد فی

ع الملك لإثبات، وھذا السبب مشروع  یثبت صفة الحرمة ، ألا  ، وملك الیمین مع صفة الحرمة یجتم

ة ع الحرم ى  ترى أن من اشترى أمة مجوسیة أو مرتدة یثبت الملك لھ م ، وأن العصیر إذا تخمر یبق

ھ  اقمملوكا لھ مع الحرمة فلھذا أثبتنا في البیع الفاسد ملكا حراما مستح دم ب الدفع لفساد السبب ولم ینع

ھ حل الاستمتاع فاسد فإنھ لیس في النكاح إلا ملك ضروريأصل المشروع بخلاف النكاح ال ت ب  یثب

ي نفسھ ك حلالا ف ة ، ولھذا سمي ذلك المل وت صفة الحرم ین  ، ومن ضرورة فساد السبب ثب ، وب

ك الحرمة دم المل اة فینع اح مناف ن أن یكون  ، ومن ضرورة وبین ملك النك ھ خروج السبب م انعدام

روعا بابن ، لأ مش راد  الأس رعیة ت االش م  لأحكامھ ن حك دة م ر والع وب المھ ب ووج وت النس وثب

ر شھود الشبھة لا من حكم أصل العقد شرعا اح بغی ي النك ذا الكلام یتضح ف ھ  ، وھ ھ علی إن قول ، ف

ذا )5("  لا نكاح إلا بشھود" :  السلام دون ھ ھ ب ار عن عدم ا إخب ا لا نھی ة  الشرط فیكون نفی ، بمنزل

                                                
و القرافي ، .  52ص 3، ج كتاب القواعدو الحصني ، .  80ص 1، ج أصول السرخسيالسرخسي ، )  1

  .  140، ص  قواطع الأدلة من الأصولو السمعاني ، .   515ص  2ج كتاب الفروق
  . 515ص 2، ج الفروقو القرافي ، .  149ص 1، ج قواطع الأدلة من الأصولالسمعاني ، )  2
، دار   1، تحقیق إبراھیم الأبیاري ، ط 61ص 1، جالتعریفات ، ) ھـ816ت(الجرجاني ، علي بن محمد )  3

  .ھـ1405الكتاب العربي ، بیروت ، 
ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ، أبو بكر ، شمس الأئمة فقیھ أصولي محدث من كبار الأحناف  ) 4

ن بلاد خرسان ، أشھر كتبھ المبسوط في الفقھ و الشریعة أملاه و ھو مجتھد من أھل سرخس ، بلدة قدیمة م
 -[في فرغانة  483و شرح السیر الكبیر لمحمد الشیباني ، توفي سنة  )بفرغانة ( سجین بالجب في أوزجند 

  .] 315ص  5، ج الأعلام الزركلي ، ،  244ص  3، ج الأنسابالسمعاني ، 
لام)  5 ذا الك ي ص ھ ول النب ن ق یس م وال ل ن أق ھ م ى أن نن عل ي الس ذي ف ره الترم د ذك لم وق ھ و س لى الله علی

م من : " الصحابة و التابعین فقد جاء في باب لا نكاح إلا بولي تعقیبا على الحدیث  د أھل العل العمل على ھذا عن
  " لا نكاح إلا بشھود :  قالوا . أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ، ومن بعدھم من التابعین وغیرھم

   ] 398ص  4، ج 1128، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، حدیث  سنن الترمذيالترمذي ، [ 
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ھ  ، وكذلك في نكاح المحارم قول الرجل لا رجل في الدار ین بقول ھ تحریم الع ، فإن النص الوارد فی

الى ــاتكُمُ وأخَـواتكُمُ    { : تع نبو ُـاتكُمهُأم ُكملَـيع ـتمرة }ح ى آخر الآی ي  )1(  إل ة ف ع الحل والحرم ولا یجتم

الىمحل واحد ف ھ تع إن قول دة ف اح المعت الْمحصـنات  و{ : كان ذلك نفیا للحل بالنكاح لا نھیا، وكذلك نك

اءسالن ن{ : معطوف على قولھ تعالى )2( }مُكملَيع تمرح  ُاتكُمهُن : معناه } أم وحرمت المحصنات م

ر و ن منكوحة الغی ارة ع ك عب ا لا  النساء، وذل ھ فیكون نفی امعتدت الى نھی ھ تع ذلك قول ولَــا { : ، وك

اءسالن نم ُكماؤآَب ا نكََحوا محكة بالنسب   )3( }تَن ة بالمصاھرة ھي الثابت فقد ظھر بالدلیل أن الحرمة الثابت

اؤكم: تقدیره ، فكان على أن تقوم المصاھرة مقام النسب في ذلك ، وتصیر  وحرمت علیكم ما نكح آب

اصورة النھي عبارة  ذلك  عنھ مجازا باعتبار ھذا المعنى فكان نفیا كما ھو موجب النسخ لا نھی ، وك

د  )4( " على الحرة الأمةلا تنكح " :  قولھ علیھ السلام ة ق ع أن الدلال اح م ا للنك ار فیكون نفی فإنھ إخب

ن حل  الأمةقامت على أن  ى النصف م ھ عل إن الحل فی ى الحرة ف من جملة المحرمات مضمومة إل

ع ، ، ومن ضرورة حرمة المحل انتفاء النكاح المشروع فیھ  الحرة وع بی ھ ن ا فإن د الرب وعلى ھذا عق

ا أن بوجود شرط لفاسد لا ولكنھ  در فكم خلل في ركنھ بل لانعدام شرط الجواز وھو المساواة في الق

م مفسد لا ینعدم أصل المشروع فكذلك بانعدام شرط مجوز لا ینعدم أصل المشروع وثبوت ملك حرا

  )5( .بھ كما اقتضاه مثل ھذا السبب

                                                                                                                                      
وهـــذا الحـــدیث رواه أحمـــد والـــدارقطني والطبرانـــي " لا نكـــاح إلا بـــولي وشـــاهدي عـــدل : " و الأصـــل فیـــه حـــدیث 

وهـذا و إن كــان : لا وقـال والبیهقـي وفـي سـنده عبــداالله بـن محـرز وهـو متــروك ورواه الشـافعي مـن وجـه آخــر مرسـ
ّ أكثر أهل العلم یقولن به    .] 156ص  3، ج تلخیص الحبیرابن حجر العسقلاني ، . [ منقطعا فإن

  . 23آیة: النساءسورة )  1
  . 24آیة:  النساءسورة )  2
  . 22آیة :  النساءسورة )  3
ة " حدیث  ) 4 ى الأم نكح الحرة عل درواه " لا تنكح الأمة على الحرة وت ي من حدیث عائشة مرفوعا ال ار قطن

تتزوج الأمة على الحرة ذكره في أثناء حدیث وفیھ مظاھر بن أسلم وھو ضعیف  لا وتتزوج الحرة على الأمة و
ن  رزاق واب يوأخرجھ الطبراني وعبد ال ا أن  أب ة لا ینبغي لھ ي أن الأم ھ عن الحسن مرسلا وعن عل شیبة مثل

ى تتزوج على الحرة أخرجھ ابن أبي شیبة  نكح الحرة عل ى الحرة وت ة عل نكح الأم ي وعن جابر لا ت والدار قطن
ھ ي شیبة مثل ن أب م اب ن حجر [  . الأمة أخرجھ عبد الرزاق من طریقھ بإسناد صحیح وعن سعید بن المسیب ث اب

اني ، د 56ص   2ج  ،رایة في تخریج أحادیث الھدایة الد، ) ھـ852ت(العسقلاني  ار ، تحقیق السید عبد الله الیم
  ]المعرفة بیروت 

   .  90ص  1، ج أصول السرخسيالسرخسي ، )  5
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قوام اجتھاد الحنفیة في فقھ ھذه المسألة ھو التوفیق بین مقتضى المشروعیّة و مقتضى النھي  و

الوا  ولا ، ق ة الموصوف فعلا أو ق اد : ، فلما كان الوصف اللازم لا یؤثر في نظرھم على حقیق بانعق

ي شرع لھ اره الت بعض آث الوا كل منھما ، سببا منتجا ل : ا ، مراعاة لمقتضى أصل المشروعیّة و ق

ین مقتضى المشروعیّة و مقتضى  ق ب ن التوفی ذلك أمك بفساد الوصف و مراعاة مقتضى النھي و ب

  )1(. النھي 

ور ب جمھ ولیون  وذھ ى )2(الأص د  إل ل و لا فاس یس بباط اور ل فھ المج ھ لوص ي عن ّ المنھ أن

وبة دار المغص وب و ال وب المغص ي الث لاة ف ك  كالص ن ھنال ب لك م الغص ھ إث لي یلحق ّ المص و أن

  .انفكاك جھة ، فلا علاقة بین الغصب و الصلاة 

  

ةو )4( والظاھریة )3(وذھب الحنابلة  ى  )5( جمھور الزیدی ّ الإل نھي للوصف المجاور یقتضي أن

  )6( الفساد

ّ قاعدة المعدوم شرعا أعم من  ّ المعدوم لاعلى أن ى قاعدة النھي یقتضي الفساد ، فإن  یقتصر عل

درھم و  در ال ل عن ق ذي یق دم ال و الشرعي ، كال اب العف ن ب دوم شرعا م د یكون المع باب النھي فق

دم ،  ي تقدر معدومة شرعا و أیضا قد یكون الع العفو عن النجاسات الیسیرة ، فھذه مع وجودھا الحسّ

الیف الش ھ التك ع عن المجنون و الصغیر ترف ود و لعدم اعتبار الشارع الأھلیّة ، ف ة و العق رعیّة البدنی

و ر لغ ھ تعتب ادرة عن رفات الص ون  االتص د یك رعي ، و ق ر الش ا الأث ب علیھ ا و لا یترت ة لھ لا قیم

دة ركن لاة الفاق ن ، كالص رط أو رك دا لش دوم فاق ة  االمع اء الحقیق ة لانتف ي معدوم ا فھ ن أركانھ م

ا و الشرعیة عنھا ، فالمقصود بالصلاة المعتد بھا شرعا ، ھي الصلا ا الشارع بأركانھ ي أمر بھ ة الت

  . شروطھا لا بصورتھا الحسیّة المجردة 

ّ قاعدة ا دة النھي یقتضي الفساد ؛ الفساد  لمعدوم أعم من قاعدة النھي یقتضيفنلحظ أن لأن قاع

ھ الشارع سواء  د ب ا قاعدة المعدوم شرعا فھي تشمل كل ما لم یعت تتعلق بصیغ النھي و دلالاتھا ، أمّ

اھا كان منھ ّ   . یا عنھ أم لسبب آخر من أسباب الانعدام التي بین

  

                                                
  .239ص 1، ج أصول الفقھ الإسلاميوھبة الزحیلي ،  –و .  722ص ،  المناھج الأصولیّةالدریني ، )  1
و القرافي ،  16ص  1، ج أصول الشاشيو الشاشي ، ،  81ص  8، ج أصول السرخسيالسرخسي ، )  2

  .  52ص  3ج ، القواعدو الحصني .  515ص  1، جالفروق 
  .  339، ص  شرح الكوكب المنیرابن النجار ، )  3
  .  269ص  1، ج إحكام الأحكامابن حزم ، )  4
  .  69ص  2، ج نیل الأوطارالشوكاني ، )  5
 –و .  514ص 2جالفروق القرافي ،  –و . فما بعدھا  339، ص  شرح الكوكب المنیرابن النجار ، )  6

  .  150ص  1ج،  قواطع الأدلة من الأصول،  السمعاني
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  :  )1( ) الحقیقة الشرعیة( قاعدة ) 2

   )2(. خوذة من الحق و ھي تدل على إحكام الشيء و صحتھ مأ :الحقیقة لغة 

  )3(. اللفظ المستعمل فیما وضع لھ في اصطلاح التخاطب :  و الحقیقة عند الأصولیین

يفھي  :أما الحقیقة الشرعیة  ي الشرع استعمال الاسم الشرعي ف ھ أولا ف ان موضوعا ل ا ك ، م

  ) 4(. سواء كان الاسم الشرعي و مسماه لا یعرفھما أھل اللغة أو ھما معروفان لھم 

ك ، ھل : اختلف الأصولیون حول استعمال الشارع لألفاظ مثل  ا شابھ ذل الصلاة و الصیام و م

ي كلام دل ف ى سبیل المجاز عن ھي على سبیل الحقیقة حتى ت ة أو عل لا قرین اني ب ك المع ى تل ھ عل

  : لا بقرینة على ثلاثة أقوال معانیھا اللغویة ، فلا تحمل علیھا إ

ي  )5(بكر الباقلاني  أبو وذھب إلیھ :القول الأول  اظ إلا ف ذه الألف ّ الشارع لم یستعمل ھ ، وھو أن

ا ، فالصلاة  ى غیرھ ا إل ل عنھ م تنق دعاء الحقائق اللغویة و ل ا ال راد بھ ة ، الم ام أدل ن الشارع أق و لك

ّ الدعاء لا یقبل إلا بشرائط مضمومة إلیھ    )6(. أخرى على أن

رازي  :القول الثاني  ذھب ال ي )8(و البیضاوي  )7(وھو م ة المقدسي و )9( و الغزال ن قدام  )1( اب
ّ استعمال الشارع لھذه الألفاظ لمناسبة بینھا و ب،  )2(الجویني و )1( ة ، فیكون وھو أن ین معانیھا اللغوی

  )3(. فیكون استعمال الشارع لھا بذلك مجازات لغویة اشتھرت فصارت حقائق شرعیة 

                                                
  .  272ص  1، جالأحكام  الآمدي ،)  1
  .  15ص  2،  ج معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس ، )  2
  .  280، ص المحصول الرازي ، )  3
  .  272ص  1، جالإحكام الآمدي ، )  4
ن قاسم البصري ،  )5 ر ب ني البغھو أبو بكر ، محمد بن الطیب بن محمد بن جعف ّ اقلا ابن الب  دادي ، المعروف ب

ة  شبّھةمافضة و الصاحب التصانیف وكان سیفا على المعتزلة و الر ات المالكی وقد ذكره القاضي عیاض في طبق
ة  ھ رئاس ت إلی ي الحسن و انتھ ق أب دیث و طری ل الح ان أھ ى لس ة عل ان الأمّ نة و لس یف الس ب بس و الملق و ھ

نة  وفي س ھ ، ت ي زمان ة ف ھ 403المالكیّ ن كتب ـ و م ب و : ھ لام و التقری ائق الك رآن و الإنصاف و دق از الق إعج
  .] 176ص  6، ج الأعلامالزركلي ،  [الإرشاد 

 1تحقیق و تعلیق عبد الحمید بن علي ط 387ص  1، ج التفریب و الإرشاد ، محمد بن الطیب الباقلاني )  6
   . م مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 1993

دینأبو عبد اللهھو )  7 ب بفخر ال رازي الملق ن الحسین التیمي ال ن الحسن ب ن عمر ب د ب ري .   محم ي ال د ف ول
اء عصره بطبرستان ار علم م عن كب تى واشتھر ، أخذ العل وم ش ي عل رع ف ى ب ي ،  ، حت ا ف ً رازي عالم ان ال ك

ا ي غیرھ م الأصول وف ك والفلسفة وعل ى.  التفسیر وعلم الكلام والفل دل عل رة ت ات كثی رك مؤلف ھ  ت غزارة علم
  ]،   ، الأعلامالزركلي . [ ھـ 606توفي سنة  وسعة اطلاعھ

احب )  8 اوي ، ص ر البیض و الخی دین ، أب ر ال اة ناص ي القض ي قاض ن عل د ب ن محم ر ب ن عم د الله ب و عب ھ
ول  ین المعق ع ب ھ و الأصول و جم المصنفات و عالم أذربیجان وشیخ تلك الناحیة ولي قضاء شیراز برع في الفق

ز ، سنة و ال ة تبری وفي بمدین ى مصنفاتھ ت اء عل ة بالثن ل من الأئم م ك ول و تكل ن تصانیفھ  685منق ـ ، و م : ھ
 172ص  2ج یةعطبقات الشافشھبة ،  يابن قاض[ الطوالع في علم الكلام ، و منھاج الأصول إلى علم الأصول 

  ] عالم الكتاب بیروت   1، ط
ي ، )  9 د الغزال ن محم د ب د محم و حام و أب وس ھ د بط ولي ول ھ أص لام ، فقی ة الإس ام  450حج ـ ، لازم إم ھ

س نظام  ى العسكر و حضر مجل ھ الله خرج إل ا مات رحم ھ فلم ى صار أنظر أھل زمان الحرمین بنیسابور حت
ى  ى الحجاز فحجّ ورجع إل ادة و السیاحة فخرج إل م الملك و انتشر صیتھ في الآفاق ، ثم أقبل على العب دمشق ث

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 29

داءً و لیست  :القول الثالث  ا ابت ّ ھذه الألفاظ حقائق شرعیة بوضع الشارع لھ ذھب المعتزلة أن

  ) 4(. مجازات لغویة و لا حقائق لغویة 

اء حول الحق ي الأصل أم و المھم بعد عرض آراء العلم ة ف ائق لغوی ة الشرعیة وھل ھي حق یق

ة الشرعیة  ّ الحقیق إن داءً ف ائق شرعیة بوضع الشارع ابت ا حق أنھا مجازات من الألفاظ اللغویة أو أنھ

ا ،  د إلا بھ لا توج ا ف ن ماھیتھ ا جزء م ان و شروط ، فأركانھ د إلا بوجود أرك على أي حال لا توج

دون ركوع و لا سجود لا تكت ان فالصلاة ب ن أرك ركن م إذا أخلّ المصلي ب ا الشرعیة ف سب حقیقتھ

ة شرعا و ا فتكون معدوم ن الحقیقة الشرعیة لھ ّ دوم (الصلاة ، كانت ھذه الصلاة باطلة لعدم تكو المع

لا طھور لا تسمى ) شرعا كالمعدوم حسا  ة الشرعیة فالصلاة ب دان الشرط یخل بالحقیق ذلك فق و ك

  . الشرط یلزم من انتفائھ العدم كما ھو مقرر  لأنّ  ؛ صلاة شرعا ولا تسقط القضاء

ھ  ا ذھب إلی ذا م ھ صارف و ھ م یصرفھ عن ا ل اه الشرعي م ى معن ظ الشرعي یحمل عل و اللف

ي صلى  ّ النب ة لأن ف المعاني الشرعیة لا اللغوی ّ عرف الشارع یعرّ جمھور الأصولیون و احتجوا أن

رفن و ص رعیات ، فل ان الش وث لبی لم مبع ھ و س د الله علی ا ق ّ وي لكن وعھ اللغ ى موض ظ إل ذا اللف ا ھ

ة  ي حق عامّ ال ف ھ قد ترك ما یعنیھ و عدل إلى بیان ما لا یعنیھ ، و ھذا لا یجوز أن یق ّ اعتقدنا فیھ أن

   )5(. الناس ، فلا یقال في حق الشارع من باب أولى 

الحقیقة الشرعیة  لا نكاح إلا بشھود ، و لا صلاة إلا بطھور ، فمعنى ذلك أنّ : فإذا قال الشارع 

اطلا؛ للصلاة و الحقیقة الشرعیة للنكاح غیر موجودة  اح ب ذا النك ّ النھي یقتضي الفساد فیصبح ھ  لأن

رعا  دوم ش ّ المع یّة لأن ورتھا الحس دت ص و وج ة ول لاة باطل ذه الص بح ھ دوم و تص ل مع و الباط

  . كالمعدوم حسا 

                                                                                                                                      
ین سكندریة ثإلى القدس و الا وم الاثن ا صبیحة ی ھ بھ ـ ومن مصنفاتھ 505م عاد إلى وطنھ طوس و كانت وفات ھ

م لأصول ، المنخول ،  ن قاضي شھبة  -[ إحیاء علوم الدین ، المستصفى من عل ات الشافعیة اب ص  1ج،  طبق
248  [  

ھ:  شمس الدین،  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبليھو )  1 ان  فقی ، من أعی
ا الشافي  لھ تصانیف ، وھو أول من ولي قضاء الحنابلة بھا .ھـ 682سنة  ولد وتوفي في دمشق . الحنابلة ، منھ

  ]،   ، الأعلامالزركلي [  ، في فقھ الحنابلة وھو الشرح الكبیر للمقنع
دی)  2 یاء ال رمین ، ض ام الح ف إم ن یوس د الله ب ن عب ك ب د المل و عب د ھ ي محم یخ أب ن الش الي ، اب و المع ن أب

  الجویني ، رئیس الشافعیة بنیسابور 
الإبھاج في شرح منھاج الوصول السبكي ،  –.  299ص  1، ج المحصول في علم الأصولالرازي ، )  3

،  شرح مختصر الروضةالطوفي ،  –.  164ص  2، ج البحر المحیطالزركشي ،  – . 275للبیضاوي ، ص
  .  497ص  1ج
  .  23ص  1، ج المعتمد في أصول الفقھأبو الحسین البصري ، )  4
وان : انظر )  5 الة ماجستیر بعن ة: (رس ولیة تطبیقی ا دراسة أص ة و أحكامھ ب   70ص  ) الحقیق داد الطال : إع

د  د الحمی د عب ة و . دارسمان أحمد بن أحمد بإشراف الدكتور محمد حم ة الدراسات الفقھیّ ت ، كلی ة آل البی جامع
ولھ ال ھ و أص م الفق ة ، قس ر . م  2005قانونیّ نوي ،  -: و انظ ن الأس ن الحس رحیم ب د ال ریج عب ي تخ د ف التمھی

روت  1تحقیق و تعلیق و تخریج ، محمد حسن ھیتو ، ط.  222، ص الفروع على الأصول  مؤسسة الرسالة بی
  .  501ص  1ج شرح مختصر الروضةو الطوفي ، . م 1980، 
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ي أنّ  ح الغزال د أوض لم  وق ھ و س لى الله علی ھ ص لاة إلا  : "قول ور و لا ص لاة إلا بطھ لا ص

یس منفی )1( "بفاتحة الكتاب ولا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل  ا ل ي م ّ ھذا نف ّ  اأن إن بصورتھ ف

ا ،  ي الصورة فیكون خلف ھ نف یس یقصد بكلام ّ الشرع ل صورة النكاح و الصلاة موجودة فلا شك أن

رعي ف اح الش وم و النك وء و الص ي الوض د نف ل یری اح ب رعیة و النك لاة الش ي الص ح بنف رّ ھ ص كأن

  )2(. الشرعي 

ّ النفي في قولھ صلى الله : وقوع الحقیقة الشرعیة وقالوا  )3( نفى القاضي أبو بكر الباقلانيو  إن

لم  ھ و س اح إلا : " علی ل ولا نك ن اللی ت الصیام م م یبی ن ل اب ولا صیام لم ة الكت لا صلاة إلا بفاتح

د ؛ في ھذه الصور  قالوا بالإجمال" بولي  لا ب ا ف ع تحققھ ذه الصور م ى ھ ي دخل عل ّ حرف النف لأن

  )4(. من إضمار حكم یلحق 

ور و ذه الص ي ھ ال ف ھ لا إجم ور بأن اب الجمھ رعیة و أج ة الش ي الحقیق ى نف ل عل ّ ز النفي من ف

  ) 5(یناطقنا بما لھ فیھ عرف و الأصل حمل الكلام على الحقیقة الشرعیة فلا إجمال في ھذه الصور

ّ الغزالي على من یقول بالإجمال بقولھ  ال : ورد ي الكم وقد یقال أنھ مجمل بین نفي الصحة و نف

لا ال ف ي الكم ي الصحة و نف ین نف ھ مجمل ب اقلاني بأن اح فقد ذھب القاضي الب ة و لا نك  صلاة كامل

ال ع مؤكد ثابت و لا صوم فاضل ي الكم ي نف ي الصحة محتمل ف ي نف ھ ظاھر ف ار أن ى ، و المخت ل

ل  بیل التأوی ھ ؛ س رع و قول ن الش ارة ع وم عب وء و الص ّ الوض یام " لأن ي " لا ص ي نف ریح ف ص

ي  ي فنف الصوم ومھما حصل الصوم الشرعي و إن لم یكن فاضلا كاملا كان ذلك خلاف مقتضى النف

ة  ي الصحة إلا بدلال ى الأصل أي نف ي یحمل عل ال و النف الذات أقرب إلى نفي الصحة من نفي الكم

  )6(. على خلاف ذلك  تدل

ي  ة الشرعیة ھو نف ك و یتضح أن نفي الحقیق ا شابھ ذل الوجود الشرعي للصیام أو الصلاة وم

ا و ھو الإجزاء و سقوط القضاء و  ا المقصود منھ فالصلاة بغیر فاتحة الكتاب باطلة لا یترتب علیھ

ة كذا الصلاة بغیر طھور أو الصیام بدون نیة فكل ھذه الصور تجعل ھذه الع م المعدوم ي حك بادات ف

  . شرعا 

                                                
ا)  1 ذا ذكره الإم ي ، و ھك ا  م أجدهلم الغزال ة ذكرھ ث متفرق و أحادی ا ھ نص ، و إنم ذا ال ب الحدیث بھ ي كت ف

و  بمعناھا لا بنصھا ذكرت تخریجھا في مواضع لاحقة عند ورود الأحادیث ، فأصل الشطر الأول من الحدیث ھ
لم  ھ و س لى الله علی ھ ص ور : " حدیث ر طھ لاة بغی ل ص ھ ص " لا تقب د ورد تخریج ث 37وق ن البح ل  م و أص

اب : " الشطر الثاني  رأ بفاتحة الكت د ورد تخریجھ ص  "لا صلاة لمن لم یق و أصل الشطر  .من البحث 37وق
جة عند ورودھا لاحقا " لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر : " الثالث    . و كلھا مخرّ

  .  473ص  1ج،   المستصفى الغزالي ، )  2
  .  387ص  1، ج ادالتقریب و الإرشالباقلاني ، )  3
  .  298ص  1ج المحصولو  .  272ص  1ج،  الأحكامالآمدي ، )  4
 .  17ص  3، ج الإحكام و الآمدي ،.  214ص  2، ج كشف الأسرارالبزدوي ، )  5
  .  473ص  1، جالمستصفى الغزالي ، )  6
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ع  إن وق فالصحة و الفساد معنیان متلقیان من الشرع و لیس إلى العبد إیقاع ذلك الفعل باختیاره ف

ر  ا أم ى خلاف م ع عل ام الشرعیة و إذا وق ھ الأحك ت علی حّ شرعا و انبن ق أمر الشرع ص ھ وف فعل

تنَ  م یب اطلا و ل ر ب ان الأم رع ك رعیة  الش ام الش ھ الأحك ق علی ع تحق ل م وم اللی ا ص ذا أبطلن و لھ

ق حسا و  ذلك إمساك المرأة عن المفطرات حال حیضھا متحق الإمساك الحسي عن المفطرات و ك

ا لم یوافق أمر الشرع لم یثبت لھ الحقیقة الشرعیة    )1(. صورة ولكن لمّ

ت الصورة الحسیة للفعل ،  و تحقق ى ل ة الشرعیة حت وت الحقیق ّ فالعدم الشرعي ھو عدم ثب إن ف

  . ھذا الفعل لا یعتد بھ شرعا 

ى الشرعي  ى المعن الأولى أن یحمل عل ة ف واللفظ الصادر من الشارع إذا تردد بین أمور مجمل

  )2(. لأنھ صلى الله علیھ و سلم ، إنما بعث لبیان الشرعیات 

ل حدیث   ك مث ة و ذل رب للحقیق رجح الأق ھ ی ة : " أما إذا تعارض مجازان فإن  "لا عمل إلا بنی
ا مجازان إلا  )3( ال و ھم ّ النفي ھنا لا یصح أن یكون حقیقة فیحتمل أنھ یراد نفي الصحة أو الكم فأن

  )4(.ن ما لا یصح كالعدم أنھ یرجح نفي الصحة لأنھ أقرب إلى نفي الحقیقة و ھو نفي الذات لأ

  

  : فقال  )6(" لا نكاح إلا بولي " : سألت أحمد عن حدیث  )5(قال المروزي 

رأة نكحت " : ي الحقیقة الشرعیة بدلیل ما روي عن عائشة رضي الله عنھا ھو لنف ا ام ر أیم بغی

ال : ولا یقال .  )7(" فنكاحھا باطل  إذن و لیھا ي الكم لأن كلام الشارع ؛ یمكن حمل الروایة على نف

  )8(. محمول على نفي الحقائق الشرعیة ، أي لا نكاح شرعي إلا مع وجود ولي 

  

                                                
  .  124ص  1، ج قواطع الأدلة من الأصولالسمعاني ، )  1
  .   228ص  1، ج التمھید الأسنوي ،)  2
  : لیس من حدیث رسول الله صلى  علیھ و سلم ، قال صاحب العلل المتناھیة )  3

ول الله دیث لا یصح عن رس ذا ح لم ھ ھ و س افع  صلى الله علی روي عن ن دائم ی د ال ن عب د ب ان خال ن حب ال اب ق
ة بالأسانید المشھور ون الواھی زق المت ات ویل ن أة والمناكیر التي لا تشبھ حدیث الثق ال اب ى فق ن یحی ا ب ا زكری م

ة العلل المتناھی) 597ت(ابن الحوزي ، عبد الرحمن بن علي . [ عدي كان یضع الحدیث  ث الواھی ي الأحادی  ة ف
  ]ھـ دار الكتب العلمیة ، بیروت  1403،  1ط 831ص  2ج  -
  .  426ص  1، ج إجابة السائل شرح بغیة الآملالصنعاني ، )  4
ھ الفرضي عبد الله نعیم بن حماد بن معاویة الخزاعي الأعورالحافظ أبو ھو )  5 داد  المروزي الفقی ى بغ ل إل انتق

واریخ  قال.  ثمان وعشرین ومائتین 228بغداد وتوفي بسر من رأى سنة  ون الت ة : صاحب عی لصاحب الترجم
ن الحسن ا د ب اقص محم ة ون لشیباني ومن ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجھمیة وكتاب في الرد على أبي حنیف

  ] 206ص  2ج   ھدیة العارفین [ .تصانیفھ أیضا كتاب الفتن والملاحم مسند في الحدیث
 . 27ص  1رقم  ھذا الحدیث سبق تخریجھ في حاشیة)  6
، و علق علیھ  1880حدیث رقم   605ص  1، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، جالسنن ابن ماجة ، )  7

[  .حسنھ الترمذى و صححھ أبو عوانة و ابن خزیمة و ابن حبان والحاكم  :فقال  علیھ ابن حجر في فتح الباري
  ]  .  191ص  9، ج فتح الباري

  .  54ص  17، ج كشاف القناعالبھوتي ، )  8
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ّة كالمعدوم ال( قاعدة ) 3   . )1( )مشغول بالحاجة الأصلی

ھ  ھ یكون كأن ّ ف استعمالھ ، فإن ا ولكنھ یشق على المكل ّ الشيء الموجود حسّ ھذه القاعدة تعني أن

اء  ان الم ي إذا ك غیر موجود من باب التخفیف على المكلفین ، لذلك أبیح التیمم مع وجود الماء الحسّ

ولھم إلیھ لعطش أو عجن أو غسل نجس م امحتاج ك بق وا ذل المشغول بالحاجة ( لأن : ائع ، و علل

  .) 2() الأصلیّة كالمعدوم 

و الشرع ،  ار وجود الأشیاء ھ ي اعتب ّ الأصل ف دوم شرعا أن دة المع دة بقاع وعلاقة ھذه القاع

الوا  ّ المشغول بالحاجة الأصلیة : فاعتبار الشارع الموجود معدوما یعطیھ أحكام المعدوم ، لذلك ق أن

یس ف اة ، و عللل ھ زك غول  وای لیة و المش وائج الأص ن الح دین م ّ قضاء ال أن دین ب اة بال قوط الزك س

ة بالحاجة الأصلیة كالمعدوم ، و الحاجة الأصلیة دفع عن الإنسان الھلاك حقیق ة و دور  ما ی ، كالنفق

دین دیرا كال رد ، أو تق دیون ،  السكنى و آلات الحرب و الثیاب المحتاج إلیھا لدفع الحر و الب ّ الم إن ف

   )3(. إلى قضاء دینھ دفعا للحبس عن نفسھ  محتاج

  

ا( : قاعدة ) 4 ّ   . ) 4( ) المعجوز عنھ شرعا كالمعجوز عنھ  حس

ا  ذلك م یّة أو شرعیّة ، فل درة حس ت ق ع سواء كان لیم المبی ى تس ّ من شروط البیع ، القدرة عل إن

المعجوز  و ك ع السلاح لأھل نھى الشارع عن تسلیمھ و جعلھ محرما شرعا فھ ا كبی لیمھ حسّ عن تس

اء  اء الوضوء الم ى م اج إل ة المحت وع وھب لیم ممن ّ التس الحرب ، فھو معجوز عن تسلیمھ شرعا لأن

ر التسلیم  علغیره ممنو ّ   .  )5(شرعا ، لتعذ

ع سن صحیحة  د صحیحة ، و لا استئجار الحائض لكنس كما لا یجوز الاستئجار لقل وقطع ی

دوم لأن؛ المسجد و خدمتھ  دة المع دة و قاع ذه القاع ین ھ ة ب لیم شرعا ، و العلاق ھا منافع متعذرة التس

ّ كلاھما جعلت مناط اعتبار الشيء على الشرع    . شرعا ، أن

  

  . )6( )الموجود شرعا كالموجود حقیقة : ( قاعدة ) 5

                                                
  .  226ص  1، ج حاشیة رد المحتارابن عابدین ، )  1
  .  226ص  1، ج الدر المختار)  2
   . 284ص  2ج،  حاشیة رد المحتارابن عابدین ،  ) 3
  .  44ص  1، ج كتاب القواعدالحصني ، )  4
  .  44ص  1ج ، القواعد ،الحصني )  5
  .  141، ص  إیضاح المسالكو الونشریسي ، .  450، ص  2، ج القواعد المقري ،)  6
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و بالشرع لا  ّ الاعتداد بالأمور إنما ھ ا فھذه القاعدة كقاعدة المعدوم شرعا ، تفید أن الحس ، فم ب

الى كالكان مشروعا فھو  ا ، كما قال الله تع ان  )1( }ومـا يسـتوَِي الْـأعَمى والْبصـير     { : موجود حسّ ن ك فم

ل  ن تنزی ان لا ینظر ، و ھو م و بصیر و إن ك دى فھ ن اھت ان یبصر و م و أعمى و إن ك ضالا فھ

   )2( .قیقة الموجود شرعا كالموجود حقیقة ، و المعدوم شرعا كالمعدوم ح

ام  ن لصحة بعض الأحك ا ولك ّ المعدوم ما لیس لھ وجود تحقیق و یظھر الترابط بن القاعدتین أن

ذلك  ھ ، و ك م علی اء الحك ا لیصح بن م الموجود تحقیق ي حك یس بموجود ف ا ل دیر م الشرعیّة یجب تق

ن الأمثل ذلك ، و م ھ ك م علی اء الحك ا لیصح بن دوم تحقیق م المع ي حك ا ة تقدیر الموجود ف ي ذكرھ الت

  :   المالكیة على ھذه القاعدة

ع ) 1 ك ولا یجم د ذل د الصلاة بع ّ الإمام الراتب إذا صلى وحده كان لھ حكم الجماعة ولا یعی أن

ّ الموجود شرعا كالموجود حقیقةفي مسجده لتلك الصلاة  و ھو  لوجود الجماعة في تقدیر الشرع لأن

  )3(. الذي علیھ المذھب عند المالكیة 

د إ) 2 د مسكوك عن دفع كنق ان حالّ ال ھ و ك ذي لا یعرف بعین د ال ن النق ة م ّ ما ترتب في الذم ن

ذھب حاضرا  الغاصب أو سبائك ذھب یجوز للمغصوب منھ أن یصارفھ مع الغاصب و إن لم یكن ال

ة ؛ في مجلس العقد     )4(. لأنھ موجود حكما بوجوده حاضرا في الذمّ

ة من الدین ، ھل) 3 دین أو  صرف ما في الذمّ یصح لأنھ موجود حكما أو لا ؟ لعدم حضور النق

د آخر  ھ بنق ا أو فضة فتصرفھا من ة آخر ذھب ي ذمّ ك ف ھ أن یكون ل س ، مثال أحدھما حسا في المجل

ألة الغصب السابقة ، فالمشھور الجواز ووجھ  ي مس ا ف ّ كم ناجز فإن كان الدین الذي في الذمة حالا

ة و حلول ما فی اجز صورة الجواز براءة الذمّ د حصل التن ة حاضر فق ھا من الدین وكأنھ على الحقیق

دین  ة الم ّ ذمّ ھ لا یجوز صرفھ لأن ّ ة من الدین غیر حالّ فالمشھور أن و معنى ، فإن كان ما في الذمّ

ن  ّ م ھ لأن ي ذمت ا ف ر م ھ نظی ل الأجل یكون كالمسلف ل اه قب تبقى عامرة بھ إلى الأجل و بصرفھ إیّ

ّ مس ل عد لَ ما أجّ ر كأنھ قبض من نفسھ ما كان عجلھ فیكون من الصرف عجّ ّ لفا ، فإذا حلّ الأجل یقد

ر  ّ   )5(. المؤخر ، ومن باب أولى في المنع إذا كان الدینان معا مؤجلین لأنھ من الصرف المؤخ

  
                                                

  . 19آیة :  فاطرسورة )  1
  . 21، ص تطبیقات القواعد الفقھیّة عند المالكیّةالغرباني ، )  2
سیدي  –و انظر .  115، ص  شرح المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب،  م أحمد بن علي المنجور الإما)  3

  .  20ص  2، ج  المختصر بشرح الخرشي خلیل ، 
  .  141، ص  إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكأبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي ، )  4
الشیخ أحمد  –و انظر .  22، ص  ات قواعد الفقھ عند المالكیةتطبیقصادق بن عبد الرحمن الغرباني ، . د)  5

، ط  29، ص إعداد المھج للاستفادة من المنھج في قواعد الفقھ المالكيأحمد بن أحمد الجكیني الشنقیطي ، 
  . ھـ منشورات إدارة إحیاء التراث الإسلامي بدولة قطر 1403
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  الفصل الثاني

  التطبیقات الأصولیة لقاعدة المعدوم شرعا 

   المبحث الأول

  یفيتطبیقات القاعدة في الحكم التكل

  
ا و  ر بینھم ھ أو التخیی ب الفعل أو الكف عن الحكم التكلیفي ھو خطاب الشارع المقتضي طل

دوب و الحرام  الواجب: ، وھي   )1(لحكم التكلیفي یتفرع إلى خمسة أقسام عند الجمھور ا و المن

اح  روه و المب رعا . و المك دوم ش دة المع ات لقاع ض التطبیق ل بع ذا الفص لال ھ ن خ نذكر م وس

  . عدوم حسا على بعض أقسام الحكم التكلیفي كالم

  : وقد قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین 

  . تطبیقات القاعدة على الواجب : المطلب الأول 

  . تطبیقات القاعدة على الحرام :  و المطلب الثاني 

  

  . تطبیقات القاعدة على الواجب : المطلب الأول 

ھ  دا بأن ب الشا :یعرف الواجب ح ا طل ھم زام رع فعل تم و الإل ھ الح ى وج ف  ،) 2( عل رّ ویع

ھ  ھ بأن ھ و نتیجت ب بثمرت ا : الواج دا مطلق ھ قص رعا تارك ذم ش ذي ی ور  )3(ال لا  )4(، و الجمھ

  . ن لفرض و الواجب مترادفییفرقون بین الفرض و الواجب ویعتبرون ا

لم : ومن أمثلة الواجب  ھ و س ال صلى الله علی د ق ي الصلاة فق راءة الفاتحة ف لا صلاة "  :ق

ة )5(" لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب  ق الحنفیّ دلیل  )6( فرّ ت ب ا ثب الفرض م ین الفرض و الواجب ف ب

                                                
  .  136ص  1ج  الأحكام الآمدي ،)  1
  .  180الإسلامي ، ص أصول الأحكام و طرق الاستنباط في التشریع ،  الكبیسي ، حمد)  2
افي )  3 د الك ن عب ي ب بكي ، عل ـ771ت(الس م ، ) ھ ى عل ول إل اج الوص ى منھ اج عل رح المنھ ي ش اج ف الإبھ

  . ھـ 1404، دار الكتب العلمیة بیروت ،  1، تحقیق جماعة من العلماء ط 51ص  1، ج الأصول
  .  136ص  1، ج الأمدي ، الأحكامو .  51ص  1، ج في شرح المنھاج الإبھاجالسبكي ، )  4
امع الصحیحالبخاري ، )  5 أموم ، ج الج ام و الم راءة للإم وب الق اب وج فة الصلاة ، ب اب ص  263ص 1، كت

  . 723حدیث 
  .  188ص  2، ج أصول البزدويو .  329ص  2، ج تیسیر التحریرأمیر باد شاه ، )  6
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ي  ، و بناءً  )1(قطعي و الواجب ما ثبت بدلیل ظني  دم وجوب الفاتحة ف على ھذا التفریق قالوا بع

ن: " الصلاة لأنھا ثبتت بدلیل ظني الثبوت فقولھ علیھ السلام  اب  لا صلاة لم رأ بفاتحة الكت م یق ل

ى "  ي عل ل النف ي حم ال ف ود احتم ة لوج اد و الدلال ار الآح ن أخب ھ م وت لأن ي الثب ل ظن و دلی ھ

ة ، فلا یفید ھذا الدلیل الفرضیة بل یفید الوجوب    .الكمال لا على الصحّ

م  )2( و ذھب الجمھور  ن ل بطلان صلاة م إلى عدم التفریق بین الفرض و الواجب ، فقالوا ب

ة و یق ا الذم رأ بھ د الجمھور و لا تب ة عن م المعدوم رأ بفاتحة الكتاب ، فتكون ھذه الصلاة في حك

ا ( یطالب بالقضاء لأن    ) . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

ذه  ف بھ ى المكل و أت جود فل وع و س ام و رك ا قی ثلا فیھ لاة م یة فالص ورة حس و للواجب ص

ة الشرعیة ل اة للحقیق یة دون مراع ورة الحس م الص ي حك ون ف ذا الواجب یك ھ لھ إن فعل لاة ف لص

ھ و  حدیث المسيء: یر مثال على ذلك وخ المعدوم ، ي صلى الله علی ھ النب ال ل ث ق صلاتھ ، حی

لم  لارج: " س م تص ك ل ل فإن ر  )3("  ع فص م یعتب رعا ول ة ش یّة معدوم ھ الحسّ اعتبرت حركات ف

  .مؤدیا للفرض لخلل في أركانھا 

د فلو صلى بدون وضوء مع إت ث الشرع فق ن حی ة م یانھ بجمیع الأركان كان صلاتھ معدوم

لم  ھ و س لى الله علی ال ص ر لا : " ق لاة بغی ل ص ور تقب و  )4( "طھ وء فل ي الوض ال ف ذا الح وك

ن لا یكتسب  استعمل الماء في أعضاء الوضوء بدون نیة فقد أتى بالوضوء بصورتھ الحسیة ولك

ة ھذا الوضوء الوجود الشرعي على ما علیھ ال ا للحنفی ادة ؛ جمھور خلاف ین الع ق ب رّ ة تف لأن النی

  . فإذا و جدت حلّ للمكلف استباحة الصلاة  اشرعی او العبادة و تجعل لغسل ھذه الأعضاء وجود

ھ  أتي ب ا أن ی ى یكون مجزی د للفعل الشرعي حت لا ب ي الواجب ، ف و الذي یعنینا الإجزاء ف

ق  ي تحق ة المكلف مستجمعا لأركانھ و شروطھ الت ّ الإجزاء و الإثاب ة الشرعیة للفعل و إن الماھیّ

ھ  رب و عقاب ن ذم ال ّ الإجزاء براءة الذمة من عھدة الأمر وھو السلامة م یجتمعان و یفترقان فإن

  )5(. و یكون ذلك بالإتیان بالواجب على الصفة التي ذكرناھا 

رد الامت یات مج ن مقتض واب م یس الث ة و ل ى الطاع زاء عل و الج واب ھ لاف و الث ال بخ ث

ّ الأمر یقتضي إجزاء المأمور بھ    )6(. الإجزاء فإن

                                                
  .  179، ص  أصول الأحكام و طرق الاستنباط حمد الكبیسي ،)  1
  .  199ص  1، ج الآمديو .  104ص  1، ج قواطع الأدلة من الأصولالسمعاني ، )  2
  . 1حاشیة   16سبق تخریجھ ص )  3
ـ161ت(مسلم ، الإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري )  4 اب وجوب  ، الجامع الصحیح) ھ ارة ، ب اب الطھ ، كت

  .  بیروت ـ الجدیدة الأفاق دار+  بیروت الجیل دار،  557حدیث  140ص  1ج، الطھارة للصلاة 
  .  318ص  1، ج البحر المحیطالزركشي ،   -.  98ص  2، ج فتح القدیرالكمال بن الھمام ، )  5
  .  406ص  2، ج البحر المحیطالزركشي ، )  6
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د  ب ، و ق ي یعاق اب و العاص ع یث ّ المطی ھ أن تقر فی د اس رع إذ ق ي الش ان ف ا مجتمع لكنھم

ي الحدیث  ا ف ھ المعصیة ، كم ھ إذا قارنت واب فی ا لا ث رب صائم : " یفترقان فیكون الفعل مجزئ

  )1( "لیس لھ من صیامھ إلا الجوع و العطش 

ي ال الطیب زور و : ) 2(ق ن ال واحش م ا الف ن مجتنب م یك نا أو ل ن محس م یك ائم إن ل ّ الص إن ف

ھ إلا الجوع و العطش ، و إن سقط القضاء  الشبھات و الغیبة و نحوھا من المناھي فلا یحصل ل

اء و لا  قط القض ا تس ذر فإنھ لا ع ة ب ر جماع ا بغی وبة و أدائھ دار المغص ي ال لاة ف ذلك الص و ك

ھ یترت ھ لا یحصل ل اة فإن الحج و الزك ن خالصة ك م تك ادات إن ل ب علیھا الثواب وكذا جمیع العب

ي  ى نف ي محمول عل ة و أن النف ھ المبالغ د ب ھ أری دن و الظاھر أن بھا إلا خسارة المال و تعب الب

  )3(. الكمال لا على نفي الصحة 

ال و سقط الواجب فإذا اشتمل الصیام أو العبادة على الامتثال المأمور بھ برئت  ة للامتث الذمّ

د  ر مجزئ وق ھ غی ادة ولكن و لكن قد یقع الحرمان للمعصیة كما أنھ قد یكون مثابا على فعل العب

رأ  ھ و لا تب ى فعل اب عل ان فیث یكون مثابا علیھ غیر مجزئ إذا فعلھ ناقصا عن الشرائط و الأرك

ب رعیة للواج ة الش ل الحقیق املا لتكتم ھ ك ة إلا أن یفعل م  الذمّ ب و ل ھ أثی أمور ب ص الم و إن نق

م  ا أن یعاد و إما أن یُجبر و إما أن یأثم ، فالواجب إذا كان فیھ نقص ل تحصل البراءة التامة ، فإمّ

ھ  ي علی ھ و بق تبرأ الذمة ، فالجبران یكون في حالة النقص في تأدیة الزكاة فإذا زكى شخص مال

لا شيء من نصاب الزكاة فلا بد أن یجبر ھذا النقص ح ارة ف ر طھ ھ و إن صلى بغی رأ ذمت ى تب ت

  )4(.بد من أن یعید الصلاة  

  

  

  .تطبیقات القاعدة على الحرام : المطلب الثاني 

                                                
ة ، جالسنن ابن ماجة ، )  1 ي الغیب ا جاء ف م ، حد 539ص  1، باب م اني حسن  1690یث رق ھ الألب ال عن ، ق

م . ، في نفس الموضع من الكتاب لأنھ مطبوع مع تعلیقات الألباني على الأحادیث صحیح  وقد ذكر الألباني الحك
  .  1083صحیح الترغیب و الترھیب ، حدیث رقم : على الحدیث في كتاب 

ً الحسین بن محمد بن عبد الله الطیبي الإمام المشھور صاھو )  2 ً متواضعا ا حب شرح المشكاة وغیره كان كریم
ً فضائحھم ن حجر ، [  حسن المعتقد شدید الرد على الفلاسفة والمبتدعة مظھرا ة اب ان المئ ي أعی ة ف درر الكامن ال

  ]208ص  1ج  الثامنة
  .  332ص  6، ج مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحالملا علي القاري ، )  3

ر)  4 ي  انظ لیمان الرحیل اوى ،س وع الفت ي مجم لام ف یخ الإس دھا ش ي انتق ر الت ث الأم ة  مباح ة الجامع ، مجل
   34ھـ ، ص 1424السنة السادسة و الثلاثون  123العدد الإسلامیة في المدینة المنورة ، 
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ي  من م التكلیف ى  :المحرم : أقسام الحك ھ عل ھ و الكف عن فعل ب الشارع ترك ا طل و ھو م

  .  )1(وجھ الحتم و الإلزام 

  : )2( ینو ینقسم المحرم من أفعال المكلفین إلى قسم

ل :  أولا  ا و السرقة و القت المحرم لذاتھ لما یترتب على فعلھ من المفاسد و المضار ، كالزن

ك  ا أشبھ ذل زوج بالمحارم وم ر حق و الت ر مشروع . بغی ھ غی ن الحرام أن ذا القسم م م ھ و حك

  . أصلا ، و إذا فعلھ المكلف كان باطلا لا یصلح سببا شرعیا لتترتب علیھ الأحكام 

لم  ذكر انتھى    )3(.الكاساني أن بیع الخمر من المسلم باطل لأنھا لیست بمتقومة في حق المس

.  

ان ، و سائر أبیع الخمر باطل سواء : و ذكر النووي قال  باعھا مسلم أو ذمي أو تبایعاھا ذمی

لم  ى المس ا ھو حرام عل ة كم لم و أھل الذمّ ى المس ف ... أنواع التصرف فیھا حرام عل و أتل و ل

ان لغ ن الأعی ك م ر ذل ل دباغھ أو غی یره كلبا أو خنزیرا أو سرجینا أو ذرق حمام أو جلد میتة قب

  انتھى  )4(. یلزمھ قیمتھ بلا خلاف عندنا  النجسة ، لم

رح ال ي الش اء ف ر و ج ا :كبی ّ م ة لأن ھ كالمیت م تجب قیمت ھ ل ھ لحرمت م بیع ّ ر ا ح ن  وم م یك ل

ي  ون مضمونا ف ق المسلم لا یك ي ح لا مضمونا ف ة ف ر متقوم ا غی د ، و لأنھ ذميّ كالمرت حق ال

   )5(.تضمن كالمیتة 

ھ لا  م لذات ّ ّ المحر ى أن ّ العلماء مجمعون عل من خلال استعراضنا للأقوال السابقة یتبین لنا أن

م  دوم شرعا ل دة المع ّ قاع ول أن ذا الق ى ھ رد عل د ی ار ، و ق ھ الآث یصلح سببا شرعیا لتترتب علی

ي تثناءات ف ّ  تسلم من اس رون أن انوا یعتب ة و إن ك اب ، فالحنفی ذا الب ى ھ لم إل ن مس ع الخمر م بی

ذمي و یلأنھا لیست بمال متقوم في حق المس مسلم باطل ك لل زون ذل ع لم ، لكنھم یجی رون البی عتب

ما في حقھ  ّ ذميّ  ) 6( .صحیحا لكونھ مالا متقو و یجاب على ھذا الاعتراض بأن الحنفیة استثنوا ال

ین الذميّ و اعتبروا بیع ھ باطل ب دوم شرعا وبیع ّ الخمر مع رون أن م ی ع أنھ ھ الخمر صحیحا م

ن  ھ الضمان ، و لك ى متلف المسلمین لا تترتب علیھ الآثار الشرعیة فلا یفید الملك و لا یترتب عل

ي  ّ الكفار غیر مخاطبین بفروع الإسلام ، و احتجوا ف استثنائھم للذمي كان جریا على قاعدتھم أن

ده و الأول : ذلك بأن قالوا  ره أو بع ي حال كف ا ف ت إم ثلا لوجب افر م ى الك ت الصلاة عل لو وجب

                                                
   .  47ص  1، ج  الأسنوي على المنھاجالأسنوي ، ) 1 
             . 53ص  2، ج ، المستصفىالغزالي )  2
  . ، المكتبة الحبیبیة ـ باكستان  1409،  1ط . 128ص 5ج بدائع الصنائعاني ، الكاس)  3

  .دار الفكر ـ بیروت  . باختصار  228و  227ص 9، جالمجموع النووي ، ) 4
   . دار الكتاب العربي .  377ص  5ج الشرح الكبیر )ھـ682ت(ابن قدامة المقدسي ، عبد الرحمن  )5
  . 128ص  5، ج بدائع الصنائعالكاساني ، ) 6
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لم لا  افر إذا أس ّ الك ى أن ا عل اني باطل لاتفاقن ره و الث ال كف افر ح ن الك لاة م باطل لامتناع الص

  )1(. یؤمر بقضاء الصلاة الفائتة في أیام الكفر 

ّ المحرم لذاتھ  ّ العلماء متفقون على أن   . معدوم شرعا  و بذلك یتضح أن

  

ا ارض:  ثانی م لع ّ ر ارض  )2( المح ھ ع رض ل ن ع لھ و لك روعا بأص ان مش ا ك و م ، و ھ

الثوب  لاة ب ع و الص ى البی ع عل ة ، و البی داء للجمع ت الن البیع وق ك ك ریم و ذل ى التح اقتض

ور  اء ، فجمھ ھ الفقھ ف فی المغصوب و المسروق ، و الذبح بالسكین المغصوبة و ھذا القسم اختل

اء الفق ل  )3(ھ ن الفع ارج ع ذا المحرم لأن التحریم لأمر خ ى ھ ار الشرعیة عل ب الآث رون ترت ی

عارض لھ فالصلاة في ثوب مغصوب عند جمھور الفقھاء صحیحة مادامت مستكملة لشروطھا 

  .  )4(الشرعیة و لكن المصلي آثم لأنھ صلى بثوب مغصوب ، و ھكذا بقیة الصور 

ك العمل  و ذھب الإمام أحمد بن حنبل بأنّ  ا ذل ى ورد النھي أبطلن د المفاسد و مت النھي یعتم

ذلك الوصف  ة ب ّ ذلك العمل اقتضى تلك الماھیّ رى الأوداج . وذلك التصرف بجملتھ ، فإن ن ف فم

ھ ولا تؤ بغیر م تؤكل ذبیحت وب أداة حسا ل ذي صلى بث ذابح بسكین مغصوبة ولا ال كل ذبیحة ال

وب مغصوب ، لأنھ استعمل في شرط العبادة  ما یحرم علیھ استعمالھ فلم یصح ، كما لو صلى بث

نجس و لأن الصلاة قربة و طاعة و ھو منھي عنھا على ھذا الوجھ فكیف یتقرب بما ھو عاص 

  )5(. بھ أو یؤمر بما ھو منھي عنھ

م لذاتھ یختلف عن المحرم لغیره و العارض في أمرین  ّ ّ المحر   :  )6(و إن

ّ المحرم لذاتھ إذا كأحدھما  ل أن ة تجعل الخل ة الذاتی ّ الحرم إن د ، ف د یبطل العق ان محل العق

اطلا  د یكون ب ّ العق إن را ف ة أو خنزی ة أو میت د میت ان محل العق إذا ك د فیبطل ، ف ن العق یلحق رك

د وھو  ى التأبی ة عل ى محرم د عل ان العق وكذلك إذا كان موضوع عقد الزواج محرما لذاتھ بأن ك

ة  م العلاق التحریم و یعل م ب ان دخول یعل ت النسب إذا ك اطلا و لا یثب د یكون ب ّ العق إن ة ف المحرم

ا ي وجوب الحد ویكون الدخول زنا یوجب الحد عند جمھور الفقھاء و لم یخ ة  ف و حنیف لف إلا أب

                                                
ق د 99ص ،   تخریج الفروع على الأصول، ) ھـ656ت(، محمود بن أحمد الزنجاني ) 1 ب . ، تحقی د أدی محم

  . ھـ ، مؤسسة الرسالة بیروت 1398 2صالح ، ط
  .  53ص  2، جالمستصفى  الغزالي ،)  2
و القرافي .  52 ص 3، ج كتاب القواعدو الحصني ، .  145ص  2، ج الأصول في الأصولالجصاص ، )  3
  .  293، ص  بحوث مقارنة في الفقھ الإسلاميالدریني ، : و انظر .  515ص  2، ج الفروق، 
  .دار الفكر العربي للطبع و النشر .  44ص  أصول الفقھمحمد أبو زھرة ، ) 4
  .  625ص  1، ج ، المغنيعبد الله بن قدامة ) 5

و ي ، أب س  و القراف ن إدری د ب اس أحم ـ648ت ( العب روق،  ) ھ واء الف ي أن روق ف وار الب ز  أن ق مرك ، تحقی
ة ، دار السلام للطباعة و النشر . محمد أحمد سراج و د . الدراسات الفقھیة و الاقتصادیة د ى جمع د عل محم

   .  514ص  1ج.
  .  44، ص  أصول الفقھمحمد أبو زھرة ، ) 6
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د تحریم و ي العق ان ف ا إذا ك ذا خلاف م ھ نسب ، وھ ت مع ا لا یثب ّ الدخول زن إن كان قد قرر أن

د لا  ّ العق إن ورلغیره أو لعارض ف د الجمھ د عن ة ینعق د وقت صلاة الجمع ا  )1(یبطل ، فالعق خلاف

د  )3( و الظاھریة )2( للحنابلة ون العاق د و یك ع ینعق ي البی ر ف و العقد مع المساومة على سوم الغی

ع  ر یكون صحیحا م ة الغی ى خطب ة عل ع الخطب زواج م د ال ة و عق آثما كالبیع وقت صلاة الجمع

ا لل ور ، خلاف د الجمھ م عن ي الأرض الإث لاة ف ذلك الص ھ ، و ك الوا ببطلان إنھم ق ة ف ظاھری

م الاغتصاب  ع إث ، و المغصوبة فإنھ جرى الخلاف في صحتھا و الجمھور على أنھا صحیحة م

  . كذلك البیوع الربویة تكون فاسدة عند الحنفیة و الفساد عندھم دون البطلان 

ھ عن المحرم ل الأمر الثاني ره الذي یفترق فیھ المحرم لذات اح إلا : غی ھ لا یب ّ المحرم لذات أن

ھ إلا ضروري  ل تحریم لا یزی و یمس ضروریا ف يّ ، فھ ّ سبب تحریمھ ذات للضرورة و ذلك لأن

ر إلا إذا  اح الخم ا لا تب ر فإنھ ل كشرب الخم ى العق داء عل بب الاعت ان التحریم بس إذا ك ھ ، ف مثل

ا  وت عطش ف الم ورات ؛ خی ل المحظ ي تزی ي الت رورات ھ ّ الض ت لأن ا مس ھ ّ ت لأن م ي حرّ الت

  . ضروري 

ة  ذا أبیحت رؤی ھ لا یمس ضروریا و ل اح لحاجة لا للضرورة لأن ھ یب م لغیره فإن ّ ا المحر أمّ

  .عورة المرأة عند علاجھا إذا كانت الرؤیة لازمة للعلاج 

ّ في الأمر تفصیلا  . في مبحث النھي بعون الله تعالى  على أن

  

  

  

  

  

  

    

  المبحث الثاني

  قاعدة في الحكم الوضعيتطبیقات ال

                                                
ارابن عابدین ، )  1 در المخت ى ال ار عل ووي ،   -: انظر  و.  134ص  2ج حاشیة رد المحت وع الن  12جالمجم

  .   191ص 
  .  314ص 2، ج الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبلابن قدامة المقدسي ، )  2
  .  79ص  5، جالمحلى ابن حزم ، )  3
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و  عي ھ م الوض باب الحك ن أس ا م ل بھ ا یتص ة بم رعیة التكلیفی ام الش ھ الأحك ط الله ب ا رب م

 )1( .موجبة لھا و شروط تحققھا وموانع إن وجدت زال أثر السبب 

ى  م إل انع : من خلال التعریف السابق یتضح أن الحكم الوضعي ینقس السبب و الشرط و الم

  . ط ھذه القاعدة بالشرط و المانع و سنتحدث عن ارتبا

  

  .ارتباط القاعدة بالسبب : المطلب الأول 
ن :  السبب لغة ھو ما یتوصل بھ إلى الاستعلاء ، ثم استعیر لكل شيء یتوصل بھ إلى أمر م

  )2(. الأمور ، فقیل ھذا سبب ، و ھذا مسبب عن ھذا 

طلاحو  ي الاص بب ف ى و:  الس ة عل وده علام ع وج رّ ل المش ا جع ھ م م ، و انتفائ ود الحك ج

   )3( .علامة على انتفائھ 

  :  )4(و بمقتضى ھذا التعریف تثبت حقیقتان

ة ھي : أحدھما  ام التكلیفی ّ الأحك ّ السبب لا ینعقد سببا إلا بجعل الشارع لھ سببا و ذلك لأن أن

ان الم الى و إذا ك و الله تع ف ھ ّ الى و المكل ن الله تع ف م ذيكتكلی و ال ارع فھ و الش ف ھ ّ ل  ل یجع

  . الأسباب التي ترتبط بھا الأحكام أسبابا 

ارة :  الحقیقة الثانیةو  ل ھي أم ة ب ام التكلیفیّ رة في وجود الأحك ّ ّ ھذه الأسباب لیست مؤث أن

ول الشاطبي  ع المسبب : لظھورھا ووجودھا وفي ذلك یق ا وق ر فاعل بنفسھ و إنم ّ السبب غی إن

  )5(. عنده لا بھ 

ق : ستصفىولقد قرر الغزالي في الم بطلان و یطل ّ السبب یوصف بالصحة و الفساد و ال أن

  .في العبادات تارة و في العقود تارة أخرى 

ا وافق الشرع وجب القضاء أم لم یجب :فالصحیح عند المتكلمین     )6( .عبارة عمّ

اء   د الفقھ ر :  )7(و عن ھ متطھ ّ ّ أن ن ن ظ لاة م ى ص اء حت قط القض زء و أس ا أج ارة عمّ عب

دة ؛ اصطلاح المتكلمین صحیحة في  ذه الصلاة فاس ي الحال وھ ھ ف ھ إلی ّ ق الأمر الموج ھ واف ّ لأن

                                                
  . 55، ص  ل الفقھأصومحمد أبو زھرة ، )  1
  .  262ص  1، ج عيالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافالفیومي ، )  2
  .  204ص ،  نباط في التشریع الإسلاميتأصول الأحكام و طرق الاسحمد عبید الكبیسي ، )  3
  .  55، ص  أصول الفقھمحمد أبو زھرة ، )  4
  .  196ص  1، ج الموافقات الشاطبي ،)  5
  .  57ص  1، جالمستصفى  الغزالي ،)  6
اري ، )  7 ا الأنص ولزكری ة الأص نوي ، .  9ص  1، ج غای اج و الأس رازي ، .  67ص  1، جالإبھ و ال

  .  112ص  1ج المحصول ،
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ّم  تكل د الم عند الفقھاء لأنھا غیر مجزأة و كذلك من قطع صلاتھ بإنقاذ غریق فصلاتھ صحیحة عن

  . )1(فاسدة عند الفقیھ 

ّ ال أن ا في المعاملات فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاده حكمھ المقصود منھ یق ھ صحّ ن و أمّ

ھ و الصحیح  وب لثمرت ّ السبب مطل ذي لا یثمر لأن ّف عنھ مقصوده بطل ، فالباطل ھو ال إن تخل

  )2(. ھو الذي أثمر ، و الفاسد مرادف للباطل في اصطلاح الجمھور 

ھ  وده كعدم بح وج اء فیص ھ القض قط ب ادات لا یس ي العب د ف بب الفاس ّ ؛ فالس دوم ( لأن المع

ا  دوم حسّ رعا كالمع ي الع ،) ش د ف بب الفاس ھ ؛ و الس وده كعدم ر وج ذي لا یثم ّ املات ال ( لأن

  ) .المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

إذا  ة ف ال الملكیّ البیع سبب انتق ھ ، ف و لا یعتد بالسبب إلا إذا توافرت شروطھ و انتفت موانع

ة ، و ال ر و المیت اح سبب حل كان باطلا لا یكون سببا في انتقال الملكیّة كبیع الخمر و الخنزی نك

  .مخالفا للشرع لم ینعقد سببا لحل الاستمتاع الاستمتاع فإذا وقع باطلا 

ھ إذا : یقول الشیخ محمد أبو زھرة  ى علی ذي یبن ي ال ّ السبب ینتج الحكم التكلیف من المقرر أن

ات  إذا م تج ف ّ السبب لا ین إن انع ف د الم ق الشرط أو وج م یتحق إذا ل انع ف تحقق شرطھ و انتفى الم

لا الم ھ ف ث ّ ل مور ذي قت و ال ھ ھ یّن أن ن تب ث و لم تعلم حیاة الوارث لا یرث ، و إذا علمت و لك ورّ

  )3(. میراث 

  

  .الشرط بارتباط القاعدة : المطلب الثاني 
زم : الشرط  م و لا یل دم الحك ھ ع ن عدم زم م م و یل ھ وجود الحك ف علی ھو الأمر الذي یتوق

  . )4(من وجوده وجود الحكم 

ت  ا منیتبین لن تعریف الشرط أن الأحكام الشرعیة لھا شروط فإذا وجدت ھذه الشروط ترتب

آثار شرعیة على ھذه الأعمال ، فالشرط یلزم من عدمھ عدم الحكم وإن وجدت الصورة الحسیة 

ّ ھذا العمل لا یعتد بھ من الناحیة الشرعیة إذا فقد شرطھ    . للعمل فإن

إذا الوضوء شرط لصحة الصلا: فعلى سبیل المثال  ة و الشھود شرط لصحة عقد الزواج ، ف

ذه  ار لھ الي لا اعتب ن شروطھا و بالت دة لشرط م وجد الصلاة بدون وضوء أصبحت الصلاة فاق

دون شھود بطل  م ب زواج إذا ت د ال ذا عق ة شرعا ، و ك الصلاة من الناحیة الشرعیة فھي معدوم

  . ھذا العقد و لا تترتب علیھ الآثار المشروعة 
                                                

  .  184ص  1، ج المستصفىالغزالي ، )  1
  .  76ص  1، ج المستصفىالغزالي ، )  2
  .  59، ص  أصول الفقھأبو زھرة ، )  3
   . 209، ص   أصول الأحكامالمصدر السابق و انظر حمد عبد الكبیسي ، ) 4
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روط م مو الش ھ تنقس روط فی ر المش ة الأم ي  )1( ن ناحی م تكلیف وعھا حك روط موض ى ش إل

ي  ان ف ذلك الإحص ارع و ك ھ الش ب ب ي طال ر تكلیف ق أم رط لتحقی ا ش لاة فإنھ ارة و الص كالطھ

ذلك حولان الحول  ى الحاكم و ك ف إل ھ التكلی وجوب الحج فھو شرط لتحقق أمر تكلیفي یتجھ فی

  .فإنھ شرط لأداء الزكاة 

اك  رط و ھن ھ ش ع فإن ي البی لیم ف ى التس درة عل عي كالق م وض ق حك وعھا تحق روط موض ش

ار  رط لاعتب ھ ش ورث فإن وت الم د م وارث بع اة ال ق حی ذلك تحق ة وك ببا للملكی د س ار العق لاعتب

  .)2(الإرث سببا للمیراث 

لا ان الشرط مكم واء ك ابقة س ور الس ع الص ي جمی دان  فف ھ بفق ي فإن عي أو تكلیف م وض لحك

  .د العمل اعتباره الشرعي الشرط یفق

  

  :ارتباط القاعدة بالمانع :  المطلب الثالث

  . )3(الأمر الذي یترتب على وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب : المانع اصطلاحا 

ع  ل یمن ى السبب ، فالقت ب المسبب عل ن ترت ففي حال وجود ھذا المانع الشرعي فإنھ یمنع م

ة المیراث مع وجود  ّ ة و البنو ّ ل المیراث من والده و لكنھ إذا قت ، فالابن یستحقالأبو ھ أصبح القت ل

ّ مانعا من المیراث ل و ة و البن ّ و ن فصارت الأب ذا الاب راث ، و ھ ث المی ن حی دوم م م المع ي حك ة ف

  ) .من استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ ( القاعدة الشرعیّة  

زوال ة ك ف جمل ع أصل التكلی ع ترف اك موان ل ب و ھن ا ، إالعق ون أو غیرھ وم أو جن ن ن ن م

ھ  ن إلزام ل لا یمك د العق ا وفاق ي التزام زام یقتض ھ إل ھ لأن ان إفھام اب إمك ق الخط رط تعل  )4(ش

ث  فالمجنون حال جنونھ یمنع ھذا الجنون من تكلیفھ بالتكالیف الشرعیة فھو معدوم شرعا من حی

  . مخاطبتھ بالتكالیف 

ان و ھناك موانع یتصور وجودھا مع أصل الت ع إمك ة م ف جمل ع التكلی انع یرف كلیف لكن الم

رأة  )5(اجتماعھ ، مثل الحیض و النفاس و دخول المسجد و مس المصحف  ع الم الحیض یمن ، ف

یّة و  ي صورتھا الحس ال ف ذه الأعم ام بھ ا القی ع إمكانھ من الصیام و الصلاة و مس المصحف م

  .ھا لكنھا لا تنعقد قربات شرعیّة لأنھا معدومة شرعا في حق

                                                
  . 210ص  أصول الأحكام ،، حمد الكبیسي ، الكبیسي )  1
   59، ص  أصول الفقھمحمد أبو زھرة ، ) 2
، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة  78ص 1ج جمع الجوامع )ھـ911(السیوطي ، جلال الدین ت )  3
 .  
  . 285ص  1، جالموافقات  الشاطبي ،)  4
  . المصدر السابق نفسھ )  5
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ة و  ة و المرض للجمع ھ كالأنوث وھناك موانع لا ترفع أصل التكلیف بل ترفع قیمة الطلب فی

ت    . )1(العیدین و الجھاد ، و لكن إن وقعت مع وجود المانع صحّ

ب المسبب  م ، أي عدم ترت دم الحك ھ ع ب علی ا یترت و المانع إما أن یكون مانع حكم و ھو م

ة : على السبب ، مثال ذلك  ّ ول الأبو تكون مانعة من القصاص ، فلو قتل الأب ابنھ فالأصل أن نق

ن  ة م ة تكون مانع ّ و ن الأب ا ، لك ل عدوان مقصود بشروطھ كلھ ھ قت و القصاص لأن م ھ أن الحك

ھ ؛ القصاص  ي عدم ببا ف ن س لا یكون الاب ن ف ا أن یكون  )2(لأن الأب سبب في وجود الاب و إم

إذ اة النصاب ف دین یعمانع سبب ، فالسبب في الزك دینا ب ك النصاب م ان مال ام ا ك ادل النصاب ق

ع الدین مانعا من كو ن الملك سببا للتكلیف فأصبح ھذا النصاب في حكم غیر الموجود شرعا ، م

ي عند من یرى أن الدین مانع من وجوب الزكاة     .) 3(وجوده الحسّ

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  و البطلان  تطبیقات القاعدة في الصحة و الفساد

ى  لا ّ لنا قبل الدخول في تطبیقات القاعدة الأصولیة على الصحة و الفساد ، أن نوضح معن بد

  .الصحة و الفساد و علاقتھما بالبطلان 

                                                
  . 287 – 286ق ص المصدر الساب)  1
ن ،  2، ط 185ص  1ج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ،)  2 ي ، دار اب رحمن عفیف ّق علیھ الشیخ عبد ال عل

  .ھـ 1424 1حزم ، ط

 . 62سھ و محمد أبو زھرة ص مصدر السابق نفال)  3
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ب : فالصحة لغة  ن كل عیب وری ي الاصطلاح .  )1(البراءة م ھ : و الصحیح ف ق ب ا یتعل م

ث الصحیح ستوفیة لشروطھا ، ولا ماعتداد في العبادات و نفوذ في المعاملات كأن تقع الصلاة م

  )2(. ما یتعلق بھ النفوذ و یعتد بھ : عند أھل الأصول 

ا الفساد لغة  ل : أمّ ف و العطب و الاضطراب و الخل ھو : و الفاسد اصطلاحا  )3(.فھو التل

خ ،  تحقا للفس ھ مس ة یجعل ة متمم ة فرعیّ ي ناحی رعي ف ھ الش الف لنظام د المخ ي العق تلال ف اخ

ّ  والجمھور اعتبروا أن ین الفاسد و الباطل ب وا ب د فرق ة فق ا الحنفیّ الفاسد و الباطل بمعنى واحد أمّ

   )4(. الباطل ما كان منھیا عنھ لذاتھ و الفاسد ما كان منھیا عنھ لوصفھ 

ا الجمھور  رادفیأمّ ب فاعتبروا الفاسد و الباطل مت ا طل ى خلاف م دل عل ا ی ن ، إذ كل منھم

ّف فلم یعتبر شرعا ، و ذا لذي یترتب على نظیره المشروع ، ولم یترتب علیھ الأثر ا من المكل ھك

ي  ادات عدم سقوط القضاء بالفعل ، و ف ي العب یطلق الجمھور الفساد و البطلان و یریدون بھا ف

ّف الأحكام عنھا و خروجھا عن كونھا مقیّدة للأحكام     )5(. المعاملات تخل

ھ  ف الشیخ الزرقا البطلان بأن دم اكتساب: وعرّ ي  ع اره ف اري و آث التصرف وجوده الاعتب

ر  )6(.نظر الشرع  دما یكون العمل غی ر الشرعي عن فالبطلان بمعنى عدم صحة العمل ذي الأث

للعدم الشرعي  امعتبر في نظر الشرع ، بحیث یعود وجوده كعدمھ وھو بھذا المعنى یكون مرادف

ره ال ب أث لا یترت ھ ف ا فی ي نشوء حق أو لمخالفة ناحیة یوجب الشارع مراعاتھ شرعي الخاص ف

  : سقوط تكلیف في العبادات البدنیة و المعاملات المدنیة على السواء ، فكل تصرف لھ ناحیتان 

ي وھو وقوعھ بحركتھ و صورتھ المادیّة . أ    . وجود حسّ

ھ أ: و وجود شرعي . ب  ب علی ى صفة یصلح لأن تترت حكامـه المقـررة لـه وھو وقوعھ عل

ّ عــدم اعتبــاره یجعــل وجــوده كعدمــه ، شــرعا وكــل مــا لــه صــفة  ــة متوقفــة علیهــا أحكامــه فــإن ّ اعتباری

فهو صورة جامدة لا روح فیهـا و لا تـأثیر لهـا فـي الاعتبـار الشـرعي ، فالشـرع هـو الـذي یـنفخ فیهـا 

ة فلا اعتبار لـه ولا اعتبـار لهـذه  ّ ی ّ الروح و یهبها الحیاة ، فالمعدوم شرعا و إن وجدت صورته الحس

ا الصورة و ه ّ   )7(. و كالمعدوم حس

                                                
  .  14ص 3، جالعین الفراھیدي ، )  1
  . 449ص  1، ج التعاریف المناوي ،)  2
  .  290ص  2، ج المعجم الوسیط  م مصطفى و آخرون ،إبراھی)  3
  .  55، ص أصول البزدويالبزدوي ، )  4
  .  131ص  1، ج  الأحكامالآمدي ،   –و .  112ص  1، جالمحصول الرازي ، )  5
  .  643، ص  المدخل الفقھي العامالزرقا ، )  6
  . ف فما بعدھا ،  بتصر 644،  المدخل الفقھيقاء ، انظر ، الزر)  7
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ھ ،  د و لا ماھیت ي ذات العق یس ف ة و ل ة فرعی ن ناحی د م ة لنظام التعاق و مخالف ا الفساد فھ أمّ

ول  ى ق دا عل ان منعق ا ك ھ لا یستحق الفسخ إلا م ى وجوده لأن لذلك یستحق الفسخ و ھذا دلیل عل

ة  رون أ. الحنفیّ ور ی ّ الجمھ ور أن ة و الجمھ ین الحنفیّ لاف ب ع الخ دم ومرج ي ع ي یقتض ن النھ

اك عمل مشروع بوصفھ  یس ھن ھ ل ّ ى سبب النھي ، و أن وجود المنھي عنھ شرعا دون النظر إل

ھ  دون أصلھ ، أما الحنفیّة فإنھم راعوا السبب الذي من أجلھ كان النھي ، و فرقوا بین المنھي عن

ي الأول فساد الوصف م ر النھي ف وا أث ھ ، فجعل اء الأصل لوصف لازم و المنھي عنھ لذات ع بق

  .مشروعا و في الثاني بطلان كل من الأصل و الوصف 

ذا   ا یضیّق مساحة ھ اك م ّ ھن ور إلا أن ة و الجمھ ین الحنفیّ ذا الخلاف ب ود ھ ع وج ن م ولك

  : الخلاف 

ر الأول ة :  الأم أثر  )1(الحنفیّ اح ، ف ادات و النك ي العب بطلان ف اد و ال ین الفس ون ب لا یفرق

  . النھي فیھما البطلان 

اني ر الث نھم :  الأم املات لك ي المع اد ف بطلان و الفس ین ال ون ب انوا یفرق ة و إن ك ّ الحنفیّ أن

ف  ّ ب المكل ذا یطال ى ھ م بفساد الوصف ، وعل قرروا وجوب إزالة سبب النھي الذي اقتضى الإث

  )2(. في عقود الربا بالفسخ أو بإلغاء ما في العقد من ربا 

دة اختلف الأصولیون و الفقھاء على  اقتضاء النھي ( اختلاف مذاھبھم و مشاربھم حول قاع

ة ) الفساد  ى الصحّ ّ النھي لا یقتضي الفساد بل یدلّ عل ّ النھي یقتضي الفساد ، أو أن ال أن ن ق فم

ذه  ول ھ ات ح لاث اتجاھ اك ث ا ، و ھن دوم حسّ رعا كالمع دوم ش ّ المع ول أن رورة یق فھو بالض

اء أنّ  ن العلم ال م ن ق ك م دة ، فھنال ي  القاع ّ النھ ال أن ن ق نھم م اد ، و م ي الفس ي لا یقتض النھ

ین  ا وب اد مطلق ي الفس ي یقتض ّ النھ ائلین أن ین الق ط ب اه وس اك اتج ا ، و ھن اد مطلق ي الفس یقتض

ق و الاتجاھات حول : القائلین  ة كل فری ّ ذا المبحث أدل لا یقتضي الفساد مطلقا ، و سنذكر في ھ

ا ( رتباطھا بقاعدة و ا) النھي یقتضي الفساد : ( قاعدة    ) . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  :   )3( أقسام ةالنھي عن الشيء ینقسم إلى ثلاثف 

  .ما یرجع إلى ذات المنھي عنھ كالكذب و الظلم و نحوھما  .1

 .ما یرجع إلى غیره كالنھي عن البیع وقت النداء وعن النجش و ما أشبھھما  .2

وم ال .3 ھ كصوم ی ى الوجھ المنھي ما یرجع إلى وصف المنھي عن ات عل ع الربوی نحر و بی

 . عنھ ، و الوطء في الحیض و الطلاق فیھ 

                                                
  .  55، ص  أصول البزدويالبزدوي ، )  1
  . المصدر السابق نفسھ )  2
ّ النھي یقتضي الفسادالعلائي ، )  3   .  67، ص  تحقیق المراد في أن
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ع  ھ ، و البی ي عن د منھ وم العی ھ ی ث إیقاع ن حی ن م روع لك وم مش ھ ص ث أن ن حی فالصوم م

ال  ي الم ادة ف د أو بزی رط فاس ا بش ھ مقرون ث إیقاع ن حی ن م ة ، لك ث الجمل ن حی مشروع م

  . ق الربوي ممنوع وكذا الوطء و الطلا

  

ھ یقتضي  ھ لذات ّ المنھي عن ي أن ون ف ّ العلماء متفق نلاحظ من خلال ھذا التقسیم للمنھي عنھ أن

ى ذات المنھي  ذه الصور یرجع إل ي ھ ّ النھي ف الفساد كالكذب و الظلم و السرقة و الزنا ، فإن

لازم أو وصفھ المجاور فال ة عنھ ، ووقع الاختلاف في المنھي عنھ لا لذاتھ بل لوصفھ ال حنفی
ھ ) 1( ھ لذات ا نھى الشارع عن ّ م لھم مسلك فرید حیث فرقوا بین الفساد و البطلان و اعتبروا أن

ع  د بأصلھ كبی باطل و ما نھى عنھ لوصفھ فھو الفاسد وخصص الحنفیة اسم الباطل بما لا ینعق

د  البیع الفاس ا ، ف د الرب دھم الخمر و الحر و الفاسد بما ینعقد عندھم بأصلھ دون وصفھ كعق عن

ن  زم م ھ لا یل دتھم بأن ّ قاع ذا أن یشارك الصحیح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض و حاصل ھ

حیح و  ین الص ة ب د منزل وا الفاس لھ فجعل ا بأص ون منوع فھ أن یك ا بوص يء ممنوع ون الش ك

د المستجمع لكل شرائطھ و : الباطل فقالوا  و العق الصحیح ھو المشروع بأصلھ ووصفھ و ھ

  .بأصلھ ووصفھ  الباطل ممنوع

ا الجمھور  ّ الفساد و  )2(أمّ لازم ، لأن فلم یفرقوا بین المنھي عنھ لذاتھ و المنھي عنھ لوصفھ ال

  . البطلان عندھم بمعنى واحد 

اور  ل لوصفھ المج لازم ب ھ ولا لوصفھ ال ھ لا لذات ي المنھي عن نھم ف ع الاختلاف بی ن وق ولك

ّ النھي إذا   . كان لمجاور لا یقتضي الفساد و البطلان  غیر اللازم فذھب الجمھور إلى أن

  

ّ النھي یقتضي الفساد مطلقا  )4( و الظاھریة  )3(و ذھب الحنابلة    .أن

وال ة أق ى ثلاث اد أم لا عل ي الفس ي یقتض ّ النھ ي أن اء ف ص آراء العلم ،  ونستطیع أن نلخ

  :  وفصلتھا في المطالب الآتیة 

  

د عنالنھي : المطلب الأول  ّ   . لا یقتضي الفساد مطلقا القرائن  المطلق المجر

                                                
  .  55ص  أصول البزدويالبزدوي ، )  1
  . فما بعدھا  72، ص  تحقیق المرادالعلائي ،   –.  112ص  1، ج ، المحصولالرازي )  2
  .  233ص  1، ج  المدخل إلى مذھب الإمام المبجل أحمد بن حنبلران ، ابن بد)  3
  .  269ص  1، ج إحكام الأحكامابن حزم ، )  4
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ى ذات  رف إل ي منص ّ النھ ى أن ل عل ة أو دلی ي بقرین ران النھ دم اقت اه ع لاق معن و الإط

ف أو إلى وصفھ    )1(.التصرّ

ة  ر الحنفی ب أكث افعیة  )2(ذھ ن الش ة م اد  )3(و جماع ي الفس ي لا یقتض ّ النھ ة أن و المعتزل

ادات و ي العب رعا لا ف ة و لا ش ا لا لغ دي مطلق ام الآم ال الإم املات ، ق ي المع ال :  )4( لا ف ق

ام الحرمین و  )5( یار المحققین من أصحابنا كالقفاللا یقتضي الفساد ، و ھو اخت: البعض  ، و إم

ي الحسن الكرخي و  د الله البصري و أب أبي عب كثیر من الحنفیة و بھ قال جماعة من المعتزلة ك

ّ  و أبي الحسین )6( القاضي عبد الجبّار ي أن ا ف ن مشایخھم ، و لا نعرف خلاف البصري وكثیر م

ذھب  ل عن م ا نق ة إلا م وم الجمع داء ی ت الن ع وق النھي عن البی ھ لا یفسد ك ّ ما نھي عنھ لغیره أن

  )7(. مالك و أحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ 

ال : و قال السمعاني  ن ق ى فساد المنھي : ومن أصحابنا م دل عل ّ النھي لا ی ھ وحكي أن عن

العن الشافعي رحمھ الله ما یدلّ ع ر القف ول الكرخي و  لیھ و ھذا اختیار أبي بك الشاشي و ھو ق

د  و عب من معھ من أصحاب أبي حنیفة و ھو قول أكثر المتكلمین ومنھم أبو علي و أبو ھاشم و أب

  )8(. الله البصري 

ّة من ّ النھي لا یقتضي الفساد مطلقا بأدل   : ھا استدل القائلون بأن

ان  ، ولكن إن فعلت حلت الذبیحة نھیتك عن ذبح شاة الغیر بغیر إذنھ لعینھ:  لو قالأنھ  ، وك

ھ ذلك سببا للحل ن لعین ة الاب ا ، ونھیتك عن استیلاد جاری ت ملكتھ ع  ، وإن فعل ك عن بی ، ونھیت

                                                
  .  288ص  1، ج بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي و أصولھفتحي الدریني ،  محمد)  1
  .  257ص  1ج،   كشف الأسرارالبزدوي ، )  2
  .  232ص  1، ج كامالإحكام في أصول الأحالآمدي ، )  3
ا : ھو )  4 ان فقیھ دي ك دین الآم أبو الحسین علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي أو الثعلبي الملقب بسیف ال

ام الشافعي ، و من  ذھب الإم ى م ل إل م انتق ة ث ّ أصولیا ، و كان في أول شبابھ حنبلي المذھب و بقي على ذلك مد
ان ابن خلكان ، . [ھـ  631أصول الأحكام ، توفي سنة  دقائق الحقائق و الإحكام في: مؤلفاتھ  ات الأعی  3، جوفی

  . ] 294ص  2، ج الأعلام الزركلي ، –و .  293ص 
ام عصرهھو م)  5 ً  . حمد بن علي بن إسماعیل القفال الشاشي الفقیھ الشافعي إم ا ً لغوی ً أصولیا دثا ً مح ا ان فقیھ ك

ً لم یكن بما وراء النھر مثلھ في وقتھ بلاد،  للشافعیة شاعرا روع  ، سار في ذكره في ال ي الأصول والف وصنف ف
  ]489ص /  1ج  - الوافي بالوفیات [ھـ 365، توفي سنة وسمع 

زال عبد الجبار بن أحمد)  6 وفي سنة  ، القاضي أبو الحسن الھمداني المعتزلي قاضي قضاة الري شیخ الاعت ، ت
ل سنة خمس عشرة زاد  ة وقی ى التسعینسنة أربع عشرة وأربع مائ ي .  سنة عل ار، ول ال والعق ر الم ان كثی وك

اد ن عب اح من الصاحب ب اء وإلح ھ وإب اع من د امتن ا بع الري وأعمالھ وھو صاحب التصانیف . قضاء القضاة ب
  ]38ص  6ج  الوافي بالوفیات[. المشھورة في الاعتزال، وتفسیر القرآن، وكان مع ذلك شافعي المذھب

ن حزم .  232ص  1، ج ل الأحكامالإحكام في أصوالآمدي ، )  7 ّق علیھ الشیخ عبد الرحمن عفیفي ، دار اب عل
  .ھـ 1424 1حزم ، ط

  . 140ص  1، جقواطع الأدلة في الأصول  ،) ھـ 489ت(السمعاني ، أبو المظفر منصور )  8
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ھ لا لعین ھ متفاض ا بجنس ال الرب ت م ك ، وإن فعل ت المل ھ لا ثب ھ فإن ببا ل ع س ان البی ون ، وك  یك

  .)1( متناقضا

رعا و  ة أو ش ة لغ حّ ریح بالص ى التص ة أو شرعا لاقتض اد لغ ى الفس و دلّ عل ي ل ّ النھ و أن

ال  ّ الشارع لو ق ا : اللازم باطل و الملازمة ظاھرة ، و دلیل بطلان اللازم ھو أن ك عن الرب نھیت

ك لصحّ م ا للمل ھ موجب ع المنھي عن ان البی ك لك اقض لا نھي تحریم ، لكن لو فعلت ذل ر تن ن غی

لغة ولا شرعا ، و لو قال صاحب الشرع نھیتك عن الصلاة في الدار المغصوبة و عن الوضوء 

ة و  ن الصلاة الواجب ك م راءة ذمت ببا لب ا س ادات جعلتھ ذه العب ت بھ في المال المغصوب و إذا أتی

ادات ّ مصالح العب ادة لأن ة العب ّ ین صح ي  الحجّ الواجب لما حصل تناف بین النھي و ب حاصلة ف

ة المفسدة  راءة حصول المصلحة لا عدم مقارن . تلك الصور ، و إنما قارنتھا مفسدة و معتمد الب
)2(  

یس لأمر خارج  ا ول ادة و ركنھ ي أساس العب د یكون ف ّ النھي ق و یجاب على ھذا الدلیل بأن

ول  ا ، لاستلزم أن نق ّ النھي لا یقتضي الفساد مطلق ّ الزن: عنھا و لو قلنا بأن ّ أكل أن ا حلال و أن

ي : أموال الناس باطل حلال ، و قالوا  اه ف ا بلفظھ أو بمعن ھ إم دلّ علی ى الفساد ل لو دلّ النھي عل

ا  ھ شرعا أمّ ة علی ار المطلوب ب الآث ّ الفساد في العبادة عدم الإجزاء و في العقود عدم ترت حین أن

زوم  ود الل ة وج ة المعنوی روط الدلال ن ش لأن م ى ف ھ معن دم دلالت ى و ع ین العم ا ب ي ، كم العقل

  )3(. البصر أو العرف كما بین الوجود الحاتم و الجود وكلاھما متنافیان 

ة الشرعیة للنھي  ّ الحقیق اء و و یناقش ھذا الدلیل بأن ن الفقھ اق الجمھور م ھي التحریم باتف

لازم یشتم ھ أو لوصفھ ال ھ أو لجزئ ّ كل محرم لذات ى مالأصولیین ، و من الواضح أن فسدة ل عل

ة ك حرم ى ذل اءً عل ا وبن ف عنھ ي ع یجب الك رعا و نالمنھ تلزمھ ش اد أو تس اوي الفس ا تس ھ إم

ط  اللزوم بینھما شرعي فلا حاجة إلى اللزوم العقلي أو العرفي ما دام الموضوع یخص الشرع فق

 .)4(  

ّ النھي یقتضي الفساد وقال القائلو دلیل ی:  ن بأن ك ل ان ذل ى الفساد لك قتضیھ لو دل النھي عل

ي و ي أو نقل ا عقل دلیل إم اد وال واتر أو آح ا مت نص إم ص وال اع أو ن ا إجم ي إم ت   النقل م یثب ول

  . شيء من ذلك جمیعھ ولا دلالة لھ من جھة العقل أیضا لما سیأتي فلم یكن النھي دالا علیھ

                                                
  . 188،  ص  2، ج الأحكام الأمدي ، )  1
طفى ، ) 2 ي ، مص ام الشالزلم ي الأحك اء ف لاف الفقھ باب اخ داد  2ط.  130، ص  رعیةأس فیق بغ ة ش مطبع

  .ھـ  1406
رازي ) 3 ھ، ال ول الفق م أص ي عل ول ف اض  489ص  1، ج المحص ابر فی ھ ج دكتور ط ق ال دھا ، تحقی ا بع وم

  .ھـ  1399 1العلواني ط
  .  133،  أسباب اختلاف الفقھاء في الأحكام الشرعیةالدكتور مصطفى الزلمي ، ) 4
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القول :وقالوا  ان ف ا باطلت ة وھم ة أو معنوی ة لفظی ى الفساد دلال ھ  أن النھي إما أن یدل عل بأن

ن  تفادة م ة أو مس ا أن تكون بحسب اللغ ا إم ة فلأنھ ة اللفظی یقتضي الفساد باطل أما بطلان الدلال

ام الشرعیة  ارف بالأحك ر الع ة غی ارف باللغ دوي الع جھة الشرع والأول باطل لما تقدم ولأن الب

و ط ول اد ق ھ الفس ر ببال ل ولا یخط ن الفع ع م وى المن ھ س م من م یفھ ي ل ظ النھ مع لف ان  إذا س ك

  . موضوعا لھ لغة لم یكن كذلك

ن  ان موضوعا للفساد م و ك والثاني أیضا باطل لما تقدم أن الأصل عدم النقل وأیضا فلأنھ ل

ك النھي  ى ذل م یترتب عل ا ول ي استعملھ فیھ ي الصور الت ظ ف جھة الشرع لزم ترك مقتضى اللف

ل فساد كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بسكین مغصوبة ونحو ذلك  م نق وھذا بخلاف ما إذا ل

ى  د عل ك لأمر زائ بأنھ یدل على الفساد فانھ في الصور التي قیل فیھا بفساد المنھي عنھ یكون ذل

  ما دل علیھ اللفظ ولم یتعرض لھ اللفظ بنفي ولا إثبات ولا شك في أن ھذا أولى

ع و أیضا لو كان موضوعا للفساد لغة أو شرعا للزم من ذلك التناقض إذا صرح با لصحة م

ت  ذبح بسكین مغصوب وإن فعل صریح النھي كما إذا قال مثلا لا تتوضأ بالماء المغصوب ولا ت

  )1(.  ذلك صحت طھارتك وحلت الذبیحة

ك نصوص ة بأن ھنال ھ  اویجاب على ھذه الحجّ ّ النھي یقتضي الفساد ، لقول ت أن شرعیّة بیّن

  )2(" فھو رد  ما لیس منھ من أحدث في أمرنا: " علیھ و سلم  صلى الله

ى الاستدلال  ى اختلاف أعصارھم و أمصارھم عل و انعقد الإجماع عند فقھاء المسلمین عل

الى  ھ تع ي قول وارد ف النھي ال اد زواج  )3( } ولَـــا تَنكحــوا الْمشـــرِكَات حتَّــى يـــؤمن  { : ب ى فس ، عل

  . المشركات 

ّ على قولھم من المعقول في حالة رجوع النھي إ ھ فلأمر و الرد لى ركن أو شرط المنھي عن

ي  رط و ف ف الش ّ ع تخل روط م ق المش زء و تحق دون الج ل ب ق الك ر تحق ّ و ھ لا یتص ح لأن واض

ي عدم  ھ یعن ذا الوصف فتخلف ع ھ ا قصد م ى الوصف الخارج فالتصرف إنم صورة رجوعھ إل

  )4(. تحقق التصرف المطلوب 

ّ النھي لا یق ى أن ة ذھب إل ّ أبا حنیف ا القول بأن ا یقتضي الصحة أمّ ا و إنم تضي الفساد مطلق

ھ  ھ یقتضي بطلان ّ النھي عن الشيء لعین ة أن ّ القاعدة في مذھب أبي حنیف غیر مطابق للواقع لأن

                                                
ي )  1 ن كیكل، العلائ ل ب ـ 761ت( ديخلی اد،  )ھ ي الفس ي یقتض ي أن النھ راد ف ق الم .  149ص  1، ج تحقی

  الكویت -دار الكتب الثقافیة : الناشر ،  إبراھیم محمد السلفیتي. د: تحقیق 
ى صلح جور فالصلح مردود  الجامع الصحیح، )256ت( البخاري )  2 ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا عل
  .  2550رقم الحدیث  959ص  2ج
  .  221آیة:  البقرةسورة )  3
  .84ص  2، ج أنوار البروق في أنواء الفروق،  ) ھـ648ت ( القرافي ، أبي العباس أحمد بن إدریس )  4
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ین الصحیح و  ة ب ة ثالث ة حال ذا الأساس استحدث الحنفی و لوصفھ اللازم یقتضي فساده و على ھ

الوا  د ، فق ر مشروع بأصلھ: الباطل وھو الفاس و وصفھ و الفاسد مشروع بأصلھ و  الباطل غی

  .غیر مشروع بوصفھ 

ة  الىفأبو حنیف ھ الله تع ي  )1( رحم دة ف ت المفس ة كان س الماھی ي نف ان ف ّ النھي إذا ك رى أن ی

ا إذا  متضمن للمفسدة باطلنفس الماھیة و ال ك أمّ ا شاكل ذل ر وم كالنھي عن بیع الخمر و الخنزی

ا وجدت الماھیة المعتبرة شرعا سالمة عن  ا ، أم أمر خارج عنھ ق ب ا تعل ون النھي إنم النھي فیك

الم ة س ان أصل الماھی و اإذا ك ا ھ ي إنم دة و النھ ن المفس الطلان ع ا ب و قلن ا فل ارج عنھ ي الخ  ف

ل الأصل  یّن أن یقاب ینا بین الماھیّة المتضمنة للفساد و الماھیة السالمة عن الفساد ، فتع ّ مطلقا لسو

رد  بالأصل ، و الوصف بالوصف ، و ى ی حة حت ودھم الصّ الأصل في تصرفات المسلمین و عق

ادة المتضمنة  حة و یثبت للوصف الذي ھو الزی نھي ، فیثبت لأصل الماھیة الأصل الذي ھو الصّ

  )2(. للمفسدة الوصف العارض ، و ھو النھي فیفسد الوصف دون الأصل 

  

  

  

  

  .  أو لوصفھ سواء كان لعینھ  النھي یقتضي الفساد مطلقا: المطلب الثاني 

ادات  إلى )4( و الظاھریة )3(نابلة ذھب الح ي العب ان ف ّ النھي یقتضي الفساد مطلقا سواء ك أن

م  ا ل لازم أو لوصفھ المجاور م ھ أو لوصفھ ال ھ لذات قوا بین المنھي عن ّ أم في المعاملات و لم یفر

ّ النھي لیس للفساد    .یقم دلیل خارجي على أن

ر أص د و أكث ام أحم ذھب الإم اد ف ي فس رائن یقتض ن الق رد ع ق المج ي المطل حابھ أن النھ

واءً  ھ س ي عن لازم  المنھ فھ ال ان لوص ا أو ك ذب و نحوھ م و الك الكفر و الظل ھ ك ي لعین ان النھ ك

وي و د الرب د و كالعق وم العی وم ی د ال كص ي یعتم ّ النھ أن د ب تجّ أحم ي ماح ى ورد النھ د ، فمت فاس

اء ال وء بالم د ، فالوض ك العق ا ذل وب أبطلن اء المغص ئ بالم رعا و المتوض دوم ش وب مع مغص

كین  ذبح بالس ذلك ال روق و ك وب و المس وب المغص ي الث لاة ف ذلك الص ة و ك لاتھ باطل ص
                                                

  .  55ص  1، ج أصول البزدويالبزدوي ، )  1
ـ656ت(الحنفیى  محمد بن علي البزدوي)  2 زدوي أصول) ھ ز  الب ى الوصول كن ة ال ص  1ج الأصول معرف

  . 512ص  2، ج الفروق القرافي ،  -انظر  و.  55
وحي  شرح الكوكب المنیر المسمّى بمختصر التحریر انظر)  3 ز الفت د العزی ن عب لمحمد بن شھاب الدین أحمد ب

ار  ابن النج ھیر ب ة  342 – 339ص . ، الش ة المحمدی ّ ن ة الس ي ،  -و . م 1953مطبع روق  القراف اب الف  2جكت
  . 514ص 

  .  307ص  3، ج حلىالمابن حزم ، )  4
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رى الأوداج  ن ف ة حسا ، و م ة شرعا فتكون معدوم ا معدوم المسروقة و المغصوبة ، فھي كلھ

لم ، و استدلوا لما ذھبوا إلیھ ب) 1(بغیر أداة حسا لم تأكل ذبیحتھ  ھ و س : النص لقولھ صلى الله علی

  )2(" من أحدث في أمرنا ما لیس منھ فھ رد " 

ا  اد مطلق دة النھي یقتضي الفس وم قاع ن عم تثنوا م ة اس ّ الحنابل ر أن ان : غی النھي لحق إنس

ھ لا : فقالوا  ة حق إنسان فإن ارة عن حمای ر عب ذا الغی ان ھ ره و ك إذا كان النھي عن الشيء لغی

ھ و استدراك یقتضي الفساد  ع غبن د لرف ّ الشرع أعطى لھذا الإنسان حق الخیار في فسخ العق لأن

  )3(. ما لحق بھ من الضرر 

ا  ھ أو كم ر الله ب ا أم ون كم رعي إلا أن یك ل ش ق أداء أي عم ھ لا یتحق ة أن تجّ الظاھری واح

    .أباحھ لا كما نھى عنھ 

م وكل أمر علق بوصف ما ، لا یتم ذلك للعمل : قال ابن حزم  ھ فل ق ب ا عل ھ إلا بم المأمور ب

ا فعل ،  ان ، وھو عاص بم ا ك ھ كم اق علی و ب ھ فھ یأت بھ المأمور كما أمر ، فلم یفعل ما أمر ب

وب : والمعصیة لا تنوب عن الطاعة ، ولا یشكل ذلك في عقل ذي عقل ، فمن ذلك  من صلى بث

ك الفعل ،  ھ ذل ھ لا یجوز ل م أن ان نھي نجس أو مغصوب وھو یعلم ذلك ، ویعل ي مك أو صلى ف

ح  الإبلفیھ كمكان نجس ، أو مكان مغصوب ، أو في عطن  الإقامةعن  ، أو إلى قبر ، أو من ذب

ة فضة  اء مغصوب ، أو بآنی بسكین مغصوبة ، أو حیوان غیره بغیر إذن صاحبھ ، أو توضأ بم

م یصل ، وھ ، أو بإناء ذھب ، فكل ھذا لا یتأدى فی ا فل ا ذكرن ن توضأ فرض ، فمن صلى كم م

ة لا یحل ا كما ذكرنا فلم یتوضأ ، ومن ذبح كم ذبح وھي میت م ی ا ولا  لأحدذكرنا فل ا لا ربھ أكلھ

ھ السلام . فعل كل ذلك بخلاف ما أمر  لأنھغیره ، وعلى ذابحھا ضمان مثلھا حیة ،  ال علی : وق

ك وقد نھاه الله تعالى : قال علي .  )4("  من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد"  عن استعمال تل

ھ ، وعن  ر إذن مالك ةالسكین ، وعن ذبح حیوان غیره بغی ان المغصوب ، وأمر  الإقام ي المك ف

ر  بالإقامة للصلاة ، وبتذكیة ما یحل أكلھ ، وبضرورة العقل ، علمنا أن العمل المأمور بھ ھو غی

ره أو بس وان غی ك ، فذبحھ حی ر ذل ل غی ي العق ھ ، ولا یتشكل ف كین مغصوبة العمل المنھي عن

ا لا  ھ أكل م ذلك العمل المنھي عن م یحل ب ا أمر فل لیس ھو التذكیة المأمور بھا ، فإذا لم یذك كم

ان المغصوب لیست  ي المك ھ ف ي أن إقامت ا ، ولا شك ف ةیحل أكلھ إلا بالتذكیة المأمور بھ  الإقام

ا ا ، ناھی را بھ دا ،  المأمور بھا في الصلاة ، ولو كان ذلك لكان الله عز وجل آم انا واح ا إنس عنھ

ف  ھ لا یكل الى أن اره تع ي إخب یم ف في وقت واحد ، في حال واحدة ، وھذا مما قد تنزه الحكیم العل

                                                
  . المصدر السابق نفسھ )  1
  . 1حاشیة رقم  19ص سبق تخریجھ )  2
  .  342-339، ص  شرح الكوكب المنیرمحمد الفتوحي ، )  3
  .   1حاشیة  19سبق تخریجھ ص )  4
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ا  الإتیان و يءفسا إلا وسعھا ، ولیس اجتناب الشن ا قلن د ، فصح م بھ في وقت واحد في وسع أح

ان مغصوب بمن طلق أو  الإغفالوقد عارض في ھذا بعض أھل . ، وبا التوفیق  أعتق في مك

  . )1( ، أو صبغ لحیتھ بحناء مغصوبة ، أو تعلم القرآن في مصحف مغصوب 

إن ) 2(ذھب الجمھور  ھ ، ف ّ النھي یقتضي الفساد إذا تعلق النھي بالفعل بأن طلب الكف عن أن

ان النھي مقتضیا  ا ك أ النھب قبحا ذاتی أن یكون منش كان لعینھ أي لذات الفعل أو لجزئھ و ذلك ب

ا و شرب الخمر أو شرعیا  یا كالزن ان الفعل حس للفساد المرادف للبطلان عند الجمھور سواء ك

ع الأعصار  ي جمی اء ف ّ العلم كالصلاة و الصوم و استدل الجمھور على اقتضائھ للفساد شرعا أن

م یفسد و ل  لم یزالوا یستدلون بھ على الفساد في أبواب الربویات و الأنكحة و البیوع و غیرھا و ل

لازم باطل لأن  ا الصحة و ال دل علیھ ة ت ھ حكم ن ثبوت ا النھي وم دل علیھ ة ی ھ حكم ن نفی زم م ل

ه  ّ و ھ لخل الحكمتین و إن كانتا متساویتین تعارضتا و تساقطتا فكان فعلھ كلا فعل و امتنع النھي عن

در الرجحان  وت ق عن الحكمة و إن كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوھا عن المصلحة أیضا لف

  )3(. مصلحة النھي من 

ي و الرازي  )4( وذھب أبو الحسین البصري و الغزالي ّ النھي لا یقتضي الفساد إلا ف ى أن إل

ادات دون  ي العب اد ف ي یقتضي الفس أن النھ ائلون ب تدل الق املات ، و اس ط دون المع ادات فق العب

  :المعاملات بالأدلة الآتیة 

اداتأن العبادات المنھي عنھا لو صحت لكان مأم. أ  ة مشروعیّة العب  ورا بھا ندبا لعموم أدل

ر  ، ي غی دم اقتضائھ للفساد ف ا ع رك وھو محال ، أمّ ب الت لأن الأمر لطلب الفعل و النھي لطل

ذبح بسكین مغصوبة  العبادات فلأنھ لو اقتضاه في غیرھا لكان غسل النجاسة بماء مغصوب و ال

ن و طلاق البدعة و البیع في وقت النداء و الوطء في  ا م تتبعة لآثارھ ر مس من زمن الحیض غی

الملزوم  لازم باطل ف وطء و ال ام ال ك و أحك ام الطلاق و المل زوال النجاسة و حل الذبیحة و أحك

  )5(.مثلھ 

ھ  ین الشيء ولا لجزئ یس لع ا ل ي ذكروھ ة الت ّ النھي في الأمثل ویجاب على ما استدلوا بھ بأن

ّم لكان عدم اقتضائھا ل ول  بل لأمر خارج و لو سُ ا ، و نق یض بھ رد النق للفساد لدلیل خارجي فلا ی

                                                
ّى ،) ھـ456ت(ابن حزم )  1 ي  307ص 3، ج المحل ا عل ، تحقیق أحمد شاكر ، مطبعة العاصمة ، الناشر زكری

  .یوسف 
  .  156ص  1، ج إرشاد الفحولاللشوكاني ، )  2
  .  165ص  1، ج إرشاد الفحولالشوكاني ، )  3
  .  221ص  1ج، لمستصفى الغزالي ، ا)  4
،  إرشاد الفحولالشوكاني ،  - : و انظر .  الأحكام و الآمدي ، –و .  287ص  2، ج المحصولالرازي ، )  5
  .  165ص  1ج
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ة  ة و الحنابل ّوا بھ قد یصلح للرد على الحنفیة و الجمھور ولكنھ لا یلزم الظاھری ّ ما استدل أیضا إن

  .لأنھم یقولون بالفساد في ھذه الصور المذكورة 

اد  ي الفس املات یقتض ادات و المع ي العب ي ف ّ النھ وكاني أن ام الش ح الإم رادف و رجّ الم

ذا  اللبطلان اقتضاء شرعی ذلك فیكون ھ دم اقتضائھ ل ولا یخرج من ذلك إلا ما قام الدلیل على ع

ھ السلام  ھ علی ذلك بقول : الدلیل قرینة صارفة لھ من معناه الحقیقي إلى معناه المجازي و استدل ل

ا و المنھي عنھ لیس علیھ أمر )1( "من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد "  و رد و م نا فھ

  . كان ردا أي مردودا كان باطلا 

ھ  ي عن ّ المنھ ى أن النواھي عل تدلال ب ى الاس ع اختلاف أعصارھم عل اء م ع العلم د أجم و ق

ھ باطل لا یصح و ھذا المراد بكون النھي مقتضیا للفساد  ّ   )2(. لیس من الشرع و أن

اتم ة أو خ ة محرم ي عمام لى ف ن ص ّ م وا إن ة ذھب ّ الحنابل ى أن لاتھ و  عل حت ص ب ص ذھ

ّ النھي لا یعود إلى شرط الصلاة    )3(. عللوا ذلك أن

  .التفریق بین المنھي عنھ لعینھ أو لوصفھ أو لمعنى مجاور: المطلب الثالث 

بح  )4(ذھبت الحنفیّة  ار الق ھ باعتب ّ مقتضى النھي قبح المنھي عنھ شرعا و المنھي عن إلى أن

ره ، ف یح لغی ھ و قب یح لعین ا قسمان ، قب ھ وضعا أو شرعا ھو م یح لذات ھ و القب ھ لعین المنھي عن

دة ھ متضمنة لمفس ن  ؛ تكون ماھیت د المصالح ، وم ّ الأمر یعتم ا أن د المفاسد كم ّ النھي یعتم لأن

  . في المعاملات ) 5(ھذا النوع بیع الملاقیح و المضامین 

ي ذب ف م و الك ل و الظل ا و القت ادات و الزن ي العب وء ف لا وض لاة ب ر  و الص ال غی الأعم

دم  ھ لع ع ، ھو عدم وجود محل مشروع ل ذاتي شرعا للبی بح ال المشروعة الأخرى ، و وجھ الق

ّ للعقد أركانا أربعة : المالیّة في المبیع فقد قالوا  وافرت  : إن وھي العوضان و المتعاقدان ، فمتى ت

ان ع د الأرك رم أح ى انخ رعا ومت رة ش ة معتب ون الماھیّ ي ، تك ن النھ المة ع ة س دمت الماھیّ

                                                
  .  51سبق تخرجھ ص )  1
  .  165ص  1، ج إرشاد الفحولالشوكاني ، )  2
  .  266ص  1، ج الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبلعبد الله المقدسي ، )  3
  .  80ص  1، ج أصول السرخسيالسرخسي ، )  4
یح ) 5 ة : الملاقِ ین الناق نِ َ و ج وح وھ ق ْ ل َ ع م ْ م َ ال . ج وحٌ ب: یق ُ ق ْ ل َ ھا م ُ د َ ل َ و َ ة و ت الناق َ َقحِ ذف ل َ عملوه بح َ ت ْ م اس ھ َّ َ أن ھ إلا

ة  َ ُوح ق ْ ل َ اقة م َّ   .الجار والن
ُ و  ون : المَضامین مُ ضْ َ ُ م ع و جم ول وھ ُحُ لاب الف ي أصْ ا ف نھ . م مَّ َضَ ى ت ن ْ َ بمع ن الشيء مِ ال ضَ ر : [ یق ن الأثی اب
ـ ، مؤسس1364،  4تحقیق طاھر أحمد الزاوي ط )236ص /  4ج ( - النھایة في غریب الأثر، )ھـ606ت( ة ھ

  . قم /إسماعیلیان 
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ع  ّ الماھیّة المركبة كما تعدم لعدم كل الأجزاء كذلك تعدم لعدم مشروعیة أحدھا ، فبی ضرورة لأن

  ) 1(. الغنم بالخنزیر باطل لعدم مشروعیة أحد العوضین 

ون  ة لا یقول ّ الحنفی دل أن اد ی ي الفس ي یقتض ّ النھ ي أن ة ف ول الحنفی تعراض ق و إن اس

ال الجصاص باقتضائھ الفساد مطلقا و لا ذلك ، ق حوا ب م صرّ ا ، و إنھ  بعدم اقتضائھ الفساد مطلق

رب إلا : رحمھ الله تعالى  ود و الق ن العق ھ م ّ ظاھر النھي یوجب فساد ما تناول مذھب أصحابنا أن

ّ النھي یقتضي الفساد  ة أن ا حنفی ذھب أب ّ م ت أن أن تقوم دلالة الجواز ، و ساق الجصاص ما یثب

ي سعید ،  بحكایة عبد الوارث بن ن أب ھ الله واب وھي أنھ قال أتیت مكة فوجدت بھا أبا حنیفة رحم

ت أب لیلى م الله فأتی ا واشترط  يوابن شبرمة رحمھ اع بیع ي رجل ابت ول ف ا تق ھ م ت ل ة فقل حنیف

ائز  ع ج ال البی ك فق ن ذل ألتھ ع ى فس ي لیل ن أب ت اب ل فأتی رط باط ل والش ع باط ال البی رطا فق ش

دام باطل قال فأتیت  والشرط ن ك ابن شبرمة فذكرت لھ ذلك فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر ب

ي  ة واشترط ل لم ناق عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله علیھ وس

ي  ة ف و حنیف احتج أب ا أفسد بظاھر النھي دون  إفسادحملانھ إلى المدینة فأجاز البیع والشرط ف م

  )2(.  غیره

الىومذھب الشا ھ الله تع لازم  )3( فعي رحم ھ أو لوصفھ ال ان لعین ّ النھي عن الشيء إن ك أن

تضاقتضى الفساد و إن كان لأمر خارج عن م یق واده ل ان  ھ منفك عنھ في بعض م فسادا سواء ك

ر  ھ كالصلاة بغی ھ لعین ان النھي عن ا ك ة م ن أمثل ود أو الإیقاعات ، وم ادات أو العق ي العب ذلك ف

ع وضوء ، أو إلى غی د و بی وم العی ر القبلة و بیع المیتة و نكاح المحارم ونحوه و الثاني كصوم ی

                                                
دھا  80ص 1، ج أصول السرخسي، ) ھـ490ت(أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ) 1 ا بع ق أصولھ . وم حق

  . دار الكتاب العلمیة بیروت لبنان ،أبو الوفاء الافغاني 
  .  145ص  2، ج الفصول في الأصولالجصاص ، )  2
  .  52ص  3، ج كتاب القواعدالحصني ، )  3

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 55

اح الشغار  )3(و الحصاة  )2(و المنابذة ) 1( الملامسة واء و نك ي الھ ا و  )4(و الطیر ف ود الرب و عق

  )5(. نحوه 

البیع الرب) 6( وذھب الحنفیة ھ الشرعیة ك لازم مستوفیا لأركان ّ المنھي عنھ لوصفھ ال وي ، أن

و الفضل الخالي عن العوض  ر مشروع بوصفھ و ھ ھ ، وغی وفر أركان و مشروع بأصلھ لت فھ

ھ فیكون  الذي بھ تفوت المساواة التي ھي شرط الجواز للعقد في الربویات ، و شرط الشيء تابع

وكصوم یوم العید في العبادات فإنھ حسن لذاتھ قبیح لمعنى اتصل بالوقت الذي ھو محل . وصفا 

د مشروع  الأداء ره لا لنفسھ فالعق ب للحرام لغی ھ ، فمباشره مرتك ك عن ف لازم لا ینف فھو وص

ذر أن یصوم  د إن ن وم العی بأصلھ لذا یكون موجبا للملك إذا اتصل بھ القبض ، و كذلك الصوم ی

  )7(. العید صحیح بأصلھ فاسد بوصفھ فعلیھ أن یصوم و یقضیھ 

ھ و النھي قد یكون للوصف المجاور و ھو أن  ھ منھي عن ھ لكن یكون العمل مشروعا بماھیت

الى  ھ تع ھ بقول ة المنھي عن داء للجمع يـا أَيهـا الَّـذين    { : لوصف ممكن الانفكاك عنھ كالبیع وقت الن

ُكمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يوا إِذَا نوُدنَآم ونلَمَتع ُتمكُن ِإن ُلكَم ري8( }  خ(  

ّ انشغال  و أن ل لوصف مجاور و ھ لازم ب ھ إلى ذات البیع و لا إلى وصفھ ال ّ فالنھي لم یتوج

ي الأرض المغصوبة و  المتعاقد بالبیع قد یؤدي لترك السعي إلى ذكر الله ، و مثل ذلك الصلاة ف

  )9(. بة الصلاة بثوب حریر و الذبح بالسكین المغصو

  
                                                

َ من بیع الملا) 1 اع َ المت س َ م ْ ل َ و أن ی ل ھ ُ وقی ع د وجب البی ك فق ُ ثوب ت ْ س َ َم وبي أو ل َ ث ت ْ س َ َم ذا ل ِ مسة وھو أن یقول إ
ر  َ ر َ ذا من الغ َ علیھ وھ ُ البیع لیھ ثم یوقِع ِ ر إ ُ ظ ْ ن ِ ثوبٍ ولا یُ ن الجوزي [ وراء ـ597ت(اب ب، ) ھ  2ج الحدیث غری

  ] بیروت -  العلمیة الكتب دار .م  1985 ، 1ط  قلعجي أمین عبدالمعطي.د:  تحقیق 331ص 
ذا يھ:  و المنابذة )  2 ذا وك ع بك َ البی ب َ ج َ د و ك وق ْ لی ِ ه إ ُ ذ بُ ْ ن َ َ أو أ وب يَّ الث ْ إل ذ ھِ انب ِ لُ لصاحِب جُ َّ ن [   أن یقولَ الر اب

  ] 386ص  2ج غریب الحدیثالجوزي ، 
ي : بیع الحصاة ) 3 ِ ر َ ت ْ ش ُ إلیك الح: ھو أن یقول البائع أو المُ ت ْ بذ َ ب البیع إذا ن َ ج َ ول : وقیل . صاة فقد و و أن یق : ھُ

د  ِ لُّ فاس ُ ُك والك ھي حصات َ ت ْ ن َ ُ ت ث ى حی ك من الأرض إل ُ ت ْ ع ِ ا أو ب َ بھ ت ْ ی َ ُك إذا رم َقع علیھ حصات َع ما ت ل ُك من السِّ ت ْ بع
ھالة َ ا فیھا من الج َ ر لمِ َ ر َ ُّھا غ لیَّة وكل یُوع الجاھِ ھ من بُ َّ   ] )985ص  / 1ج ( - النھایة في غریب الأثر[  لأن

ل )  4 جُ َّ ل للر ٌ في الجاھلیة كان یقول الرجُ ني : وھو نِكاحٌ معروف ْ ر ى : شاغِ لِ َ ن ت َ ك أو م َ نت ْ ك أو ب َ ت ْ ني أخ ْ ج ِّ و َ أي ز
ي  ا ف دةٍ منھم ُ كل واح ع ون بُضْ ا مھر ویك ُ بینھم ون ا ولا یك ھ َ ر ْ ى أم ن أل َ ي أو م تِ ْ ن ِ ي أو ب ت ك أخْ َ ج ِّ ھا حتى أزو َ ر ْ أم

ى َ ع الأخر لة بضْ َ قاب ولَ .  مُ بُ َ ھ لی لی ْ ج ِ ع إحدى ر َ بُ إذا رف ْ ل َ ر الك َ غ َ ا من ش ھْر بینھم َ ِ الم تفاع ْ غار لار ِ ة وقیل لھ ش النھای
  ) 482ص /  2ج ( - في غریب الأثر

د )  5 ن محم ر ب ي بك ني ، أب ـ829ت(الحص د، )ھ اب القواع ة 1415،  1، ط 53 -52ص  3ج كت ـ ، مكتب ھ
  .الرشید ـ الریاض 

  .  80ص  1، ج رخسيأصول السالسرخسي ، )  6
د،  الشاشي)  7 ن أحم د ب ن محم ول،  إسحاق ب ي أص ـ ، 1402، 16ص  1، ج الشاش اب دارھ ي الكت  - العرب

  . 81ص  1، ج أصول السرخسيالسرخسي ، : و انظر  . بیروت
  9آیة :  الجمعة ) 8
  .  515ص  2، ج الفروقانظر القرافي ، )  9
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  : نقد الدریني لمذھب الجمھور 

  : )1(ذكر الأستاذ الدریني بعض الاعتراضات على مذھب الجمھور منھا 

ور ) 1 رى الجمھ ا ی بطلان كم ّ النھي المطلق لو كان یرفع أصل المشروعیّة أي یوجب ال أن

ا (لأصبح المنھي عنھ معدوما شرعا و  ق الان) المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ لا یتحق ذ ف اء حینئ تھ

ا  ّ لیصح النھي موجب د لا ب یس بشيء ف دوم ل عن المعدوم و إنما یتحقق الانتھاء عن شيء و المع

اه الشرعي بفعل  د بمعن ن ویوج ّ و ن أن یتك ا یمك لوجب الانتھاء أن یكون المنھي عنھ ممكنا أي م

م الشرع  ا ووجوده الشرعي یقتضي مشروعیتھ بحك ا ذكرن د كم ى إذا أوجده وج ف حت ّ لا المكل

  . بطلانھ 

ھ  ن ورود النھي علی یئا ، و لك ان ش ھ ك ّ المنھي عن و أجیب على ما ذكره الأستاذ الدریني أن

رعا  دوم ش دوما و المع ھ مع ھ فجعل ي عن يء منھ ى ش ب عل النھي انص رعا ف دوما ش ھ مع جعل

  .كالمعدوم حسا 

وخ لا ) 2 خ فالمنس د النس ي ض اء و النھ خ و إلغ النھي نس روعیة ب دام المش ّ إع ر إن ّ و یتص

ن  رف م و تص ق فھ ي المطل ا النھ ورة أمّ ا و ص د حس و وج ا و ل یس ممكن رعا أي ل وجوده ش

ھ  اب علی رك یث و الأداء و الت م ھ ّ المحر روع ، ف و مش ا ھ ن أداء م ف م ّ ع المكل ي من ارع ف الش

ّف ، فالنھي المطلق لا یبطل أصل المشروعیة و إنما یفسد الأداء فحسب  د المكل ، كصیام یوم العی

ذلك یظھر أن النھي فلصیام مشروع و المنھي عنھ ھو الصیام فأصل ا م ، و ب ّ ي ھذا الیوم المحر

  . المطلق عن المشروع لا یبطل أصل مشروعیتھ و إنما یفسد الأداء فحسب 

بطلان :  و أجیب عنھ ى ال ة ھو معن ي المعامل ر ف ادة أو الأث ي العب ّ عدم ترتب الإجزاء ف بأن

د الذي یترتب علیھ الانعدام فال ھ فصوم العی ى الله ب رب إل ھ لا یصح التق ا عن ان منھی ا ك صوم لمّ

  . باطل بھذا الاعتبار 

  

  : مناقشة الأقوال السابقة و الترجیح بینھا 

دة  وا بقاع ة عمل ة و الظاھری ین أن الحنابل ابقة تب وال الس تعراض الأق لال اس ن خ ي : م النھ

دوم حسا ( ة یقتضي الفساد على إطلاقھا وھم بالضرورة یعملون بقاعد دوم شرعا كالمع و ) المع

ھ و  ھ لذات ین المنھي عن یتوسعون أكثر من غیرھم في التطبیقات لھذه القاعدة ، لأنھم لا یفرقون ب

ي  المنھي عنھ لوصفھ و المنھي عنھ لغیره ، فالزنا و الظلم و نحوھما مما نھي عنھ لذاتھ سواء ف

                                                
  . فما بعدھا  293، ج ص  الفقھ الإسلامي و أصولھ بحوث مقارنة فيمحمد فتحي الدریني ، )  1
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لازم  فھ ال ھ لوص ي عن ا المنھ اد كالرب اء الفس دار اقتض وب و ال وب المغص ي الث لاة ف و كالص

  . المغصوبة المنھي عنھ لا لذاتھ و لا لوصفھ اللازم بل لمعنى في غیره 

دي و وذھب  ن الآم ل ع ا نق اء كم ن العلم ق م ویني فری ام الحرمین الج ال الشاشي و إم القف

ّ النھي لا یقتضي الفساد مطلقا : وكثیر من الحنفیة و جماعة من المعتزلة    )1(. أن

ّ : وقالوا  ّ النھي لا یدل على الفساد لا بلفظھ و لا معناه ، فوجب أن لا یدل علیھ أصلا لأن إن

ة لا ّ الدلالة المعنوی تستحق  اللفظ لا یدل إلا على الزجر لا على الفساد ، أما من حیث المعنى فإن

ھ بواسطة دلالتھ على المسمى و ھاھنا الفساد غیر لا اإلا إذا كان مسمى الشيء لازم ع لأن زم للمن

ول الشارع  لاتك ، و لا : لا استبعاد أن یق الثوب المغصوب و إن صلیت صحت ص لا تصلي ب

ة  ت الدلال ة انتف ت الملازم ك ، و إذا انتف حت ذبیحت ت ص وب و إن ذبح كین المغص ذبح بالس ت

  )2(. المعنویة 

ان )4(الشافعیة و  )3(المالكیة وذھب جمھور  ّ النھي یقتضي الفساد إذا ك ھ  أن ھ لعین المنھي عن

ذھب  تدلالھ لم ي اس یرازي ف ال الش اد ، ق ب الفس ھ لا یوج ره فإن ن لغی ّ إذا ك لازم أم أو لوصفھ ال

ّ النھي إذا كان   : لذات المنھي عنھ یقتضي الفساد  الشافعیة أن

   )5("  من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد: " قولھ علیھ السلام لنا 

ن أ: " وروي  دثم ي  ح ا ھف و رد  ذاأمرن ھ فھ یس من ا ل ره  )6(" م ھ أم یس علی ھ ل ي عن والمنھ

  .  فیجب أن یكون ردا

ى مسائل الأصول: فإن قیل  ل ھو وإن ،  ھذا من أخبار الآحاد فلا یجوز أن یستدل بھ عل قی

المتواتر و ك القبول فھ ى ب ھ متلق اد إلا أن ار الآح ن أخب ان م ائل  ك ن مس ان م ذا وإن ك ولأن ھ

  . سائل الاجتھاد فھي بمنزلة سائر الفروعالأصول إلا أنھا من م

ل ذا عمل  : فإن قی ول وھ ذا عمل مقب ال ھ ذا یق ھ ولھ اب علی ا لا یث ول وھو م رد ضد القب ال

ردود  ن الم ھ وم ا فنھنی ول من ن المقب عري م ھر رمضان لیت ش اء ش ي دع ال ف ذا یق مردود ولھ

ول: فنعزیھ وكأنھ قال  ر مقب و غی ھ فھ یس من ا ل ا م ي دینن ن أدخل ف ر  م ك غی ول إن ذل ونحن نق

ي ،  مقبول على معنى أنھ لا یثاب علیھ ا ذكروه ویستعمل ف ول كم قلنا الرد یستعمل في ضد القب

ي،  معنى الإبطال والإفساد ال ف ھ ویق دتھ وأبطلت ذا إذا أفس لان ك  ألا ترى أنك تقول رددت على ف

                                                
  .  251ص  1، ج كشف الأسرارو البزدوي ،  –.  232، ص  1، ج الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، )  1
  .  295، ص  2ج، المحصول الرازي ، )  2
  .  514، ص  الفروق القرافي ،)  3
  .  101ص  1، جالتبصرة  الشیرازي ،)  4
  . 54یجھ ص سبق تخر)  5
  . 1حاشیة رقم  19سبق تخریجھ ص )  6
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ي الأمرین وجب أن یحمل عض الكتب على المخالفین الرد على فلان وإذا كان اللفظ مستعملا فب

  .  اللفظ على الجمیع

ي  ة ف ي الصلاة والغیب ات ف ن الالتف ھ م و الشيء المنھي عن ا ھ ن دینن یس م ذي ل ل ال إن قی ف

ن  ك م ھ كالصوم والصلاة وذل الصوم وذلك عندنا مردود باطل والخلاف فیما یقع فیھ المنھي عن

ھ ولا قلنا فعل العبادة على وجھ النھي أ،  دیننا فلم یكن ردا اب علی یضا لیس من الدین ولھذا لا یث

ي  ھ ھو أن الصحابة رضي الله عنھم احتجوا ف دل علی ا فوجب أن یكون مردودا وی یجوز فعلھ

الى  ھ تع اح المشركات باطل لقول ال نك ھ ق ولَـا تَنكحـوا   { :  الإبطال بالنھي روي عن ابن عمر أن

نمؤتَّى يح رِكَاتش1( } الْم(   

ادة متجردة عن النھي إذ لا یجوز أن یكون وأیضا ھ ة بعب و أن الأمر اقتضى اشتغال الذم

ا  ھ وإنم أمور ب أت بالم م ی ھ ل ى الوجھ المنھي عن المنھي عنھ ھو الذي ورد الأمر بھ فإذا فعل عل

   أتى بغیره فبقي الفرض في ذمتھ كما كان وصار بمنزلة ما لو أمر بفعل الصلاة فأتى بالصوم

م  حة العبادة وولأن الحكم بص م یجز أن یحك إجزائھا للأمر المنھي عنھ لم یتعلق بھ الأمر فل

  .  لھ بالصحة

ي حال  الطلاق ف ھ ك ى بطلان دل عل ھ وقبحھ لا ی بح المنھي عن واحتجوا بأن النھي یقتضي ق

و .  الحیض والوضوء بالماء المغصوب بح وھ ى الق دل عل والجواب ھو أن النھي یقتضي معنى ی

  .  یر ما ورد بھ الشرع وذلك یوجب بطلانھ على ما بیناهأن ما یفعلھ غ

  )2(.  وأما الطلاق في حال الحیض والوضوء بالماء المغصوب فإنما حكمنا بصحتھا

و  ا فل ي الخارج عنھ ّ أصل الماھیّة سالم عن المفسدة و النھي إنما ھو ف و الحنفیة اعتبروا أن

  .نة للفساد و بین الماھیّة السالمة عن الفساد قلنا بالفساد مطلقا لسوینا بین الماھیّة المتضم

 ّ إن د ، ف ك العق وا ذل ى ورد النھي أبطل د المفاسد و مت ّ النھي یعتم ا الحنابلة فقد اعتبروا أن أمّ

ى  ى عل اقلان فیبق ھ الع رض ل م یتع ھ فل ا بدون ف أمّ ذلك الوص ة ب ك الماھیّ ى تل د إنما اقتض العق

ذلك الوضوء  ھ ، و ك ود علی ر معق دوم شرعا الأصل غی دوم شرعا و المع اء المغصوب مع بالم

   ) 3(.كالمعدوم حسا و من صلى بغیر وضوء حسا فصلاتھ باطلة 

                                                
  .  221آیة:  البقرةسورة )  1
  .  101ص  1، ج التبصرة الشیرازي ، )  2
ھ الإسلاميو انظر محمد أدیب الصالح ،  –.  514، ص الفروق انظر القرافي ، )  3 ي الفق  تفسیر النصوص ف

ي التشریع الإسلاميالمناھج الأصوو انظر فتحي الدریني ، .  412، ص  2، ج ص .  لیة في الاجتھاد بالرأي ف
721  .  
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رجیح  ّ : الت ة ، لأن ھ الحنفی ا ذھب إلی ان م ابقة أرى رجح وال الس تعراض الأق لال اس ن خ م

ق المصالح الدنیوی ى لتحقی ي تبن ة و تیسیر الحنفیة فرقوا بین الفساد و البطلان في المعاملات الت

  .شؤون الحیاة فكان تفریقھم بین الباطل و الفاسد لھ فائدة في تصحیح العقود 

ي   ل ف ان الخل ا ك ھ و م ھ لذات ا ھو منھي عن ق بین م ّ التفریق بین الفساد و البطلان یفرّ و إن

ین ال ون ب املات لا یفرق اح و المع ي النك ة ف ھ لوصفھ ، و الحنفی فاسد و ماھیتھ و بین المنھي عن

وا باطل بل جعلوھما مترادفیال ّ الحنفیة و إن حكموا بصحة الأصل دون الوصف و رتب ن ، ثم إن

ثلا و إن  ع الخمر م ي بی ة سبب النھي ، فف ك بوجوب إزال د أحاطوا ذل علیھ الآثار المقصودة فق

ھ آثم ت نفس ي الوق ف ف رون المكل إنھم یعتب ك ف ببا للمل رون الخمر س انوا یعتب ھ  اك ون علی ویوجب

ا باستبدال الخمر بغیره أو بفسخ العقد إزالة     )1(. الإثم إمّ

  

  

  

  

  

  لمبحث الرابعا

ّةدتطبیقات القاع   ة فیما یتعلق بالأھلی

  

  ) 2(. فلان أھل لكذا أي صالح لھ : تعني الصلاحیة ، یقال : الأھلیّة لغة 

  .و تنقسم الأھلیّة في اصطلاح الأصولیین إلى أھلیّة وجوب و أھلیّة أداء 

زام وأھلیة  الوجوب ھي أھلیّة الشخص لأن تكون لھ حقوق و علیھ واجبات أو صلاحیّة الالت

   )3(. و الإلزام 

                                                
ي ،  –. ،  فما بعدھا  188، ص  1، جأصول السرخسي السرخسي ، )  1 ویح سعد التفتزان ع التل ، التوضیح م
  .  218ص  1ج
  .  67ص  1، ج المعجم الوسیط)  2
  .  324ص 1، ج أصول البزدويالبزدوي ، )  3
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ّة الوجوب تطبیقات القاعدة في : المطلب الأول    .أھلی

ود  ن مول ا م ت لكل إنسان حيّ ، فم ة تثب ة للإنسان ، و الذمّ تثبت أھلیّة الوجوب بثبوت الذمّ

ة     )1(. یولد إلا و لھ ذمّ

ة في اصطلاح الأصولیین و ی ا : قصد بالذمّ ھ و م ا ل ھ الإنسان أھلا لم ھا وصف یصیر ب ّ بأن

  )2(. علیھ 

رد  ھ منف ّ م جزء الأم و لكن ي حك ھ ف ة صالحة لكون ھ لیست لھ ذمّ و الجنین ما دام في بطن أمّ

ن عت ھ ، م ة فباعتبار ھذا الوجھ یكون أھلا لوجوب الحق لھ لا علی ق أو بالحیاة معد لیكون لھ ذمّ

ھ  د فل دما یول ا بع ھ فأم ل لا یكون أھلا لوجوب الحق علی ّ نسب أو وصیّة ، و باعتبار الوجھ الأو

ولي  نسانذمّة صالحة ، فإذا انقلب على مال إ د ال ھ بعق ھ مھر امرأت ھ و یلزم وأتلفھ كان ضامنا ل

  )3(. علیھ ، و ھذه الحقوق تثبت شرعا 

رعا مع وجود الجنین حسا ي حكم المعدوم شفالجنین من حیث و جوب الحقوق علیھ یعتبر ف

اء  لھ أنھ تجب، بدلیل  ة یسمیھا العلم ذه الأھلیّ وق ، و ھ ھ حق ة : الحقوق و لكن لا تجب علی أھلیّ

  . )4(ناقصة لأن الحقوق تجب لھ و لا تجب علیھ 

ھ  ت ل ا لا تثب ھ ّ ة ، فإن ول كالشراء و الھب ى قب اج إل ا الحقوق التي یكون فیھا نفع و تحت ّ أمّ لأن

ن  ھ شيء م ت علی ذلك لا  یثب ھ ، ك وم مقام الجنین لیست لھ عبارة ، و لیس لھ و ليّ أو وصيّ یق

ي  ات ف ث الواجب الحقوق لغیره ، فلا یجب في مالھ شيء من نفقة أقاربھ المحتاجین ، فھو من حی

  )5(. حكم المعدوم شرعا 

وق  وت الحق ة فھي صلاحیّة الشخص لثب ا أھلیّة الوجوب الكامل ذه أمّ ت ھ ھ ، و تثب ھ و علی ل

ولي  ي یجوز لل ات الت وق و تحمل الواجب الأھلیة بمجرد الولادة حیّا ، فیكون صالحا لكسب الحق

رة  ر معتب ھ غی ھ و أفعال ب أقوال ض الجوان ي بع بي ف ن الص ھ ، و لك ة عن ا نیاب ي أدائھ أو الوص

ات و نف ھ ضمان المتلف ي مال ان یجب ف و و إن ك ة فھ م المعدوم ّ شرعا و في حك ارب لأن ة الأق ق

ة شرعا  ر معدوم ھ في العقوبات جنایاتھ تعتب ّ أدائھا یتحمل النیابة فیؤدیھا الولي عن الصغیر ، لكن

                                                
زدويو انظر .  221ص  1، ج الأحكامأصول الكبیسي ، حمد ، )  1  السرخسيو .  324ص 1، ج أصول الب

  . 332ص  2ج 
  .  152ص  3جالتوضیح على التنقیح صدر الشریعة ، )  2
  . 33، ص  أصول الفقھأبو زھرة ، )  3
  .  333ص 2ج، أصول الأحكام السرخسي ،  –و انظر  .المصدر السابق نفسھ )  4
  . 263، ص  المدخل إلى دراسة الشریعة الإسلامیّةن ، عبد الكریم زیدا: انظر )  5
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ب  ل ولا یطال ز و العق و التمیی ھ و ھ وم ب ا تق دام م ، فلا یجب علیھ القصاص لأنھا لا تتحمل لانع

ّ عبارتھ لغو لا قیمة لھا لأ مالصغیر بالأداء ، و لا ینشأ عن عباراتھ و أقوالھ عقد أو التزا   )1(. ن

ز فتصرفات الصبي ر الممی ا  غی ا حسّ ع وجودھ ة شرعا م ة المعدوم زل منزل دوم ( تن فالمع

ا    .  ) شرعا كالمعدوم حسّ

  

ّة الأداء : المطلب الثاني    . أھلی

ة الأداء ّ ھ :  أھلی د ب ى وجھ یعت ھ عل ھي صلاحیة الشخص لصدور التصرفات الشرعیّة من

  )2(. شرعا 

ة الأداء الناقصة ھي  و ة أداء ناقصة ، فأھلیّ ة و أھلیّ ة أداء كامل ى أھلیّ ة الأداء إل تنقسم أھلیّ

ن  وغ الصغیر سن السابعة م دور ببل ذا ال دأ ھ ا شابھھ ویب ز و م التي تكون بالنسبة للصبي الممیّ

ود و ا ة و سائر العق لتصرفات ، عمره و ینتھي بالبلوغ ، و ھي لا تكون إلا في المعاملات المالیّ

  )3(.أما التكلیفات الشرعیّة فالصبي الممیّز فیھا كغیر الممیّز 

  :  )4(و تنقسم تصرفات الصبي الممیّز إلى ثلاثة أقسام 

ة و ) 1 ة بالھب ل الملكیّ اق و نق ي الطلاق و العت ك ف ض ، نحو إبطال المل ھ ضرر مح ا فی م

ذه ة فھ ا منفع یس فیھ ي العاجل و ل ض ضرر ف ھ مح ّ دقة ، فإن ة  الص ت بالأھلیّ التصرفات لا تثب

ن أن یباشرھا الصبي  ار الشرعیّة و لا یمك ا الآث ب علیھ ة شرعا لا تترت القاصرة ، فھي معدوم

ب  ة شرعا لا تترت ي معدوم وليّ فھ ن الصبي أو ال درت ع إذا ص ولي ، ف طة ال بنفسھ و لا بواس

أي شكل علیھا الآثار الشرعیة ، فلا تصح الھبة و لا نقل الملكیّة بالصدقة و ھ ب لا أن یبطل ملكیّت

  . دون مقابل 

ى ) 2 وف عل و موق البیع و الشراء فھ أما ما یتردد بین المنفعة و الضرر نحو المعاوضات ك

ولي   ف ، إجازة ال ة الأداء قاصرة فتتوق ّ أھلیّ ار شرعیّة لأن ھ آث ب علی فتصرف الصبي لا تترت

ة التصرف على إجازة الولي ، فإذا أجاز الوليّ بیع  ّ   .الصبي و شرائھ فیعتبر ھذا البیع نافذا صح

ة ناقصة ) 3 ھ أھلیّ ت ل ما فیھ منفعة محضة كقبول الھبات و الوصایا فیعتبر الممیز و إن كان

  .بر قبولھ شرعا تیحق لھ بھا قبول ذلك لأنھا منفعة محضة لھ ، و یع
                                                

رة ، )  1 و زھ ھأب ول الفق ي .  333، ص  أص ر العرب دان ،  –. دار الفك ریم زی د الك ة و عب دخل لدراس الم
  .ھـ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 1410،  11، ط 263، ص  الشریعة الإسلامیّة

ل ، )  2 د جمی د الكبیسي ، و صبحي محم ي التشریع الإسلاميأصول حمد عب ام و طرق الاستنباط ف ،  الأحك
  .وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ، جامعة بغداد ، كلیّة الشریعة 

ي ، )  3 يالسرخس ول السرخس ر .  333ص  2، ج أص دان ، و انظ ریم زی د الك ریعة عب ة الش دخل لدراس م
  .  264،  الإسلامیّة

  . 348ص  2، ج أصول السرخسيالسرخسي ، )  4
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ّة : المطلب الثالث    . عوارض الأھلی

ّ الإنسان البالغ لھ أھلیّة  ود و فسخھا و الأصل أن أداء كاملة و لھ حق التصرفات بإنشاء العق

ھ  ده أھلیت د تعرض للإنسان عوارض تفق ن ق تترتب الآثار الشرعیّة على أقوالھ و تصرفاتھ و لك

ة شرعا ، و  م المعدوم ي حك ھ ف ھ و أفعال ى تصرفاتھ ، فتصبح أقوال ار عل و تمنع من ترتب الآث

ا رفاتھ حفظ ى تص ار عل ب الآث دم ترت ون ع د  یك ي ق وارض الت م الع ره و تنقس ّ غی ق ھ أو ح لحق

ال الإنسان  و  ن أعم ي لیست بعمل م ى عوارض سماویة ، و ھي الت یتعرض لھا الإنسان ، إل

   . )1(الجنون و العتھ و النسیان و الإغماء : ھي 

  .السفھ و الجھل و السكر و الإكراه : العوارض المكتسبة ، و ھي : و القسم الثاني 

  

  

  

ّة من تطبو    ) .المجنون و المعتوه ( یقات القاعدة على العوارض السماوی

  . )2(الجنون آفة تصیب القوة الممیزة بین الحسن و القبیح ، المدركة للعواقب 

لم  ھ و س م عن :  " فالمجنون تسقط عنھ التكالیف الشرعیّة لقول النبي صلى الله علی ع القل رف

  )3("  المجنون حتى یعقلوعن  حتلمتى یعن الصبى حو ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ 

دي  ول الآم ف : یق ّ التكلی ف لأن ا للتكلی اقلا فاھم ون ع ف أن یك ّ ّ شرط المكل لاء أن ق العق اتف

  )4(. خطاب و خطاب من لا عقل لھ و لا فھم محال 

ر  و : فالجنون في حكم المعدوم من حیث المطالبة بالعبادات ، أو العقوبات ، قال ابن عبد الب

ا أجمع  ا فم ق أحیان ان یفی إن ك ي ، ف ا یجن ھ فیم ھ لا قود علی ّ ّ ما جناه المجنون ھدر و أن العلماء أن

  )5(. جناه في حال إفاقتھ ، فعلیھ ما على غیر المجانین من البالغین 

ّ المجنون لا ولایة لھ على نفسھ و لا على غیره     )6(. كما أن

                                                
  .  339، ص  أصول الفقھأبو زھرة ، : و انظر .  329ص  1، ج أصول البزدويالبزدوي ، )  1
  .  227،  أصول الأحكامالكبیسي ، )  2
، حدیث  546ص  2، كتاب الحدود ، باب في المجنون یسرق أو یصیب حدا ، ج سنن أبي داودأبو داود ، )  3

  .  4ص  2غلیل في تخریج أحادیث منار السبیل جفي كتابھ إرواء ال و صححھ الألباني.  4403
  .  150ص  1، ج الأحكام الآمدي ،)  4
، دار الكتب العلمیة ،  1421،  1، ط 50ص  8، ج  الاستذكار ،) ھـ463(ابن عبد البر یوسف بن عبد الله )  5

  .بیروت 
  .  217ص  3، ج البحر الرائقبن نجیم ، )  6
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لم  في بیان قولھ صلى الله) 1(و یقول الإمام الشوكاني  ھ و س ة عن "  علی م عن ثلاث ع القل رف

دم " : المجنون حتى یعقل وعن  حتلمعن الصبى حتى یو النائم حتى یستیقظ  ى ع الحدیث یدل عل

ك الأوصاف  وا متصفین بتل لا ... تكلیف الصبي و المجنون و النائم ما دام ون ف ي المجن ا ف و أم

   )2(. ن صور الأفعال لا حكم لھ شرعا تتصف أفعالھ بخیر و لا شر إذ لا قصد لھ و الموجود م

ال  ر شرعي ، ق ا أث ب علیھ ة شرعا و لا یترت فتصرفات المجنون و أقوالھ في حكم المعدوم

ان و : ابن تیمیة  ا المجنون و الطفل الذي لا یمیّز فأقوالھ كلھا لغو في الشرع لا یصح منھ إیم فأمّ

  ) 3(. اتفاق المسلمین لا كفر و لا عقد من العقود ، و لا شيء من الأقوال ب

  : ) 4(و الفرق بین المجنون و المعتوه 

ھ ) 1 ح من المعتوه تص ة ، ف دوم الأھلیّ ون فمع ا المجن ة ، أم اقص الأھلیّ د ن وه یع ّ المعت أن

  . التصرفات النافعة نفعا محضا و المترددة بین الأمرین الموقوفة على إجازة الولي 

ون) 2 ز و المجن ّ المعتوه فاقد التمیی ز ،  أن وه الممی ا المعت ة ، أمّ ادات البدنی ان بالعب لا یخاطب

ّ الأكثری. لعبادات البدنیة أنھ مخاطب با: قال بعض العلماء  ا تسقط : ن قالوا و لكن ھ كم تسقط عن

  . عن الصبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
دم)  1 ن عب د ب ن محم ي الله حمد بن علي ب ـ1250ت ( الشوكاني الیمن یمن . ) ھ اء ال ار علم د من كب ھ مجتھ فقی

الیمن ونشأ في صنعاء وصاحب كتاب نیل الأوطار ي  ، ولد ببلدة شوكان ب ى شیوخھا، وجد ف م عل ى العل ، وتلق
ا یشار إلیھ بالبنان، توافد علیھ الط طلبھ فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع ً ا كبیر ً لاب من كل ، حتى صار عالم

د أن . مكان اد بع ق الاجتھ د وسلك طری رك التقلی د، ت ى الإصلاح والتجدی ة إل اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعی
ة ھ شرائطھ كامل ھ وسلامة منھجھ. اجتمعت فی ى سعة علم دل عل رة ت ات كثی رك مؤلف ة [  . ت الموسوعة العربی

  ]العالمیة 
ار نیل الأوطار شرالشوكاني ، محد بن علي ، )  2 ث سید الأخب ار من أحادی ى الأخب ،  414ص  1، ج ح منتق

  ھـ  دار صلاح الدین لإحیاء التراث ، مصر  1419،  1كمال الجمل و آخرون ، ط: تحقیق 
اوىابن تیمیة ، )  3 ى  -: و انظر .  15ص  14، ج مجموع الفت ھ عل ن غلام الباكستاني ، أصول الفق ا ب زكری

از ج ، 1423،  1منھج أھل الحدیث ، ط ّ   .  57ص  1دار الخر
  .  340ص  أصول الفقھ ،أبو زھرة ، )  4
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  تطبیقات القاعدة على العوارض غیر السماویة 

  .   السكر:  المطلب الأول 

لا یعي  السكر حالة تعرض د تقصر ف د تطول و ق زمن ق ن ال للإنسان تذھب عقلھ فترة ما م

  )1(. ما یقول ، و لا یقصد ما یصدر عنھ من قول أو فعل 

ة  فھل تصرفات السكران معتبرة شرعا ؟ أم معدومة شرعا ؟ بوصف السكر عارضا للأھلیّ

.  

ة  ن تیمی یّ  )2(ذھب فریق من العلماء كشیخ الإسلام اب ن الق ام اب ّ تصرفات  )3(م و الإم ى أن إل

  .السكران غیر معتبرة شرعا سواء كان مكرھا أم مختارا 

يا أَيها الَّـذين آمَنـوا لَـا تقَْربـوا الصـلَاة وأنَْـتمُ سـكَارى        {: و أما السكر فقد قال الله تعالى : یقول ابن القیّم 

  ا تقَوُلوُنوا ملَمَتَّى تع4( }ح(   

  . )5( ..كلام السكران حكما حتى یكون عالما بما یقول  فلم یرتب على

م یقصد :  وقال ي ل اظ الت ّ الشارع ألغى الألف ھ أن ین ل ومن تدبّر مصادر الشرع و موارده تب

  )6(. المتكلم بھا معانیھا بل جرت من غیر قصد منھ كالنائم و الناسي و السكران و الجاھل 

                                                
  .  227، ص  أصول الأحكامالكبیسي ، )  1
  .  102ص  33، ج الفتاوى الكبرىابن تیمیة ، )  2
  .  106ص  3، ج إعلام الموقعینابن القیم ، )  3
  . 43آیة:  النساءسورة )  4
  .  106ص  3، ج  إعلام الموقعینابن القیّم الجوزیّة ، )  5
  .المصدر نفسھ )  6
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  : اختلف العلماء في ذلك على قولین 

یّم و في قول )2(و الشافعیّة  )1( ذھب الإمام أحمد في روایة:  ول الأولالق ن الق ة  و اب الإمامی
ّ طلاق السكران لا یقع ، جاء في المغني  )3( ان : ، إلى أن ول عثم لا یقع طلاق السكران و ھو ق

ور  و ث ث و أب ز و اللی د العزی ن عب ر ب ھ و عم ي الله عن ّ  )4(. رض أن ھ ب دم وقوع وا بع و احتج

  .السكران لا قصد لھ و لا إیثار و الطلاق یفتقد إلى الإیثار و الاختیار 

اني  ول الث و و :الق و ق ةھ ور و) 5( ل الحنفی افعیّة جمھ ة )6( الش د  )7( و المالكیّ ي  )8(و أحم ف

یّب و : إحدى الروایتین عنھ  م ، و ھو مذھب سعید بن المس ّ بوقوع طلاق السكران من سكر محر

ھ صلى الله . لحسن و ابن سیرین و النخعي و میمون عطاء و مجاھد و ا وا بقول كل : " و احتجّ

  .)9(" الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 

 ّ ة شرعا لأن م المعدوم ي حك وال السكران ف ر أق وع طلاق السكران اعتب دم وق ال بع فمن ق

رت مع كران ، اعتب ن الس اظ م ذه الألف ود ھ ع وج د و لا إرادة ، فم ھ قص یس ل كران ل ة الس دوم

ا ( و  ،شرعا    ) .المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  

  .   كراهالإ:   المطلب الثاني

ن فعل الإنسان ن یس م ھ ل ّ ة المكتسبة و لكن ّ الإكراه من عوارض الأھلی ن فعل إن ل م فسھ ب

ف ھ  الغیر بھ لذا عرّ ّ    )10(.حمل الغیر على ما لا یرضاه من قول أو فعل : الإكراه بأن

ى راه إل ى  و ینقسم الإك ذي لا یبق و ال راه الملجئ ھ ر ملجئ و الإك راه غی راه ملجئ و إك إك

ّ شرط  ف لأن ھ التكلی ھ لا یصح مع ن شاھق فإن اء الإنسان م ار كإلق للإنسان معھ قدرة و لا اختی

                                                
  .  256ص  8، جالمغني ابن قدامة ، )  1
  . 194، ص  مختصر المزنيالمزني ، )  2
  . 48ص  4، ج الخلاف و الطوسي ،.  304، ص  الانتصار الشریف المرتضى ،)  3
  . 255ص  8، ج  المغنيابن قدامة ، )  4
  . 195ص  2، ج تحفة الفقھاءالسمرقندي ، )  5
  .  194، ص  مختصر المزنيالمزني ، )  6
  .  24ص  3ج المدونة الكبرى ،الإمام مالك ، )  7
  . 255ص  8، ج  المغني ابن قدامة ،)  8
ذي ، )  9 ذيالترم نن الترم وه ، ج س لاق المعت اب ط لاق ب اب الط دیث  496ص  3، كت عفھ  1191، ح ، ض

ھ  ال عن اني وق وف : الألب ھ موق ّ حیح أن دا و الص عیف ج رون ،  دار إح. ض اكر و آخ د ش د محم ھ أحم اء حقق ی

  )طبعة الكتاب مطبوعة مع تعلیقات الألباني على الأحادیث . ( التراث العربي ، بیروت 

اة ، )  10 اد ش أمیر ب روف ب ین ، المع د أم رمحم یر التحری ر و  445ص  2ج  تیس ي ، للنش ر العرب ، دار الفك
  . التوزیع 
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لاف  )1(. القدرة : التكلیف  و الملجئ ھو ما یكون التھدید فیھ بإتلاف النفس أو قطع العضو أو إت

  )2(. إتلاف جمیع المال 

وال أو إكراھ االإكراه كما تبین في تعریفھ قد یكون إكراھو  ى أق ال ،  اعل اب أفع ى ارتك عل

  : والتصرفات تنقسم إلى قسمین 

راه ) 1 أثیر الإك تصرفات قولیة تقبل الفسخ ، و ھذا النوع من التصرفات التي تجري تحت ت

ر ملجئ ،  ا أو غی راه ملجئ ان الإك واء ك ذه لا تصح س رون ھ ة یعتب دة لا فالحنفی التصرفات فاس

ى الإجازة  ة عل ود الموقوف ن العق ) 3(باطلة لما تقدم من تفریقھم بین الفاسد و الباطل و یجعلوھا م

  )4(. ا باطلة لفقدانھا شرط الرضا ھ، و الجمھور یعتبرون

ھ و  ن أھل ع صدر م د شراءه فالشراء أو البی ا لا یری ھ أو شراء م ع مال ى بی كما إذا أكره عل

ھ ّ ي محل ع ف ع وق ذا البی یر ھ ا فیص دم للرض راه مع ّ الإك ا لأن دم الرض ل لع ن یبط م  ولك ي حك ف

  ) .المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(المعدوم شرعا مع وجوده حسا ، و 

اء  التصرفات القولیة) 2 ف العلم التي لا تقبل الفسخ ، كالزواج و الطلاق و الرجعة وقد اختل

  : على قولین في ذلك 

ول الأول  ة ذھب الحن: الق ا  )5(فی ك و احتجوا لم ا شابھ ذل اق و م لاق و العت وع الط ى وق إل

ا  ة أھمھ ھ بأدل وا إلی لاق ) 1: ذھب ین ط رق ب م تف ث ل لاق ، حی ام الط ات أحك لاق آی وم و إط عم

ائع  لاق الط ره و ط رف ) 2. المك ھ ع ّ ة لأن ال الأھلی ھ ح لاق زوجت اع ط د إیق ره قص ّ المك أن

  . ھون الشرین علامة القصد و الاختیار الشریّن و اختار أھونھما و اختیار أ

دة بسنة : و یجاب على الدلیل الأول  ا مقی ة إلا أنھ ّ آیات أحكام الطلاق و إن وردت مطلق بأن

ذا  رون ھ ة لا ینك ون ، و الحنفی بي و المجن لاق الص ي ط ا ف لم كم ھ و س لى الله علی ول ص الرس

  .التقیید بالنسبة إلیھما فلماذا أھملوه بالنسبة للمكره 

ق  ر دقی ول غی یّن ق ّ ار أھون الشر ھ اخت ار لأن ّ المكره مخت أن ؛ و الإجابة على القول الثاني ب

  )6(لأنھ لا وجود لخیار صحیح مع الإكراه 

  . إلى القول بعدم وقوع طلاق المكره  )7(ذھب الجمھور :  القول الثاني

                                                
 .  120ص 1، ج التمھید الأسنوي ،)  1
  . 110ص  5، ج حاشیة رد المحتارابن عابدین ، .  271ص  7السرخسي ، المبسوط ، ج)  2
  .  271ص  7جالمبسوط السرخسي ، )  3
  .  171ص  1، ج تخریج الفروع على الأصولالزنجاني ، : انظر )  4
  .  176ص  6، جالمبسوط السرخسي ، )  5
راھیم الزلمي : انظر )  6 دى سل، ، مصطفى إب انون الأرض م ي شریعة السماء و ق ي الطلاق ف طان الإرادة ف

  . ھـ ، اللجنة الوطنیة ، الجمھوریة العراقیة  1404فما بعدھا ، ط9ص 2ج، خلال أربعة آلاف سنة 
س ، )  7 ن أن ك ب ام مال ةالإم یرازي ، .  78ص  8، ج المدون حق الش و إس ذب و أب ن . 150ص  2، جالمھ اب

  . 203ص  10، جالمحلى  ، ابن حزم ، 260ص  8، جالمغني قدامة ، 
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ي ولا عتاق لا طلاق: " و احتجّ الجمھور بقولھ صلى الله علیھ و سلم  ھ  )1(" إغلاق  ف وقول

ّ الله وضع عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرھوا علیھ : " صلى الله علیھ و سلم    )2(" إن

ھ  ّ الإكراه علی إذا كان الإكراه على تصرف حسي كالإكراه على نطق بكلام یوجب الكفر فإن

ب ان القل ھ بشرط اطمئن ّ الشارع رخصّ ھ  إكراه على حرام لا تسقط حرمتھ ، إلا أن ان لقول بالإیم

أجورا  )3(}  إِلَّا من أُكْرِه وقلَْبه مطْمئن بِالْإِيمانِ { : تعالى  ان م ھ الأذى ك ى لحق ع حت د  )4(و إن امتن وق

دون  او لم یرتب علیھ آثار اوقد جعل الشارع التلفظ بالكفر لغو تلفظ ب ذا ال ان ھ و ك ا ل شرعیّة فیم

راه أصبح المو ود الإك ع وج راه ، فم دوما شرعا إك ا مع ود حس ل ج ره جع لاق المك ذلك ط ، وك

ذه  ي ھ رعیة ف ار الش ب الآث ع ترت الإكراه یمن ھ ، ف دم وقوع ول بع ن یق د م رعا عن دوم ش كالمع

  . الحالات على التصرفات و الأقوال 

ب  ھ الجمھور بعدم وقوع طلاق المكره ،أرى رجحان ما ذھب إلی و  لا تترت ّ طلاق المكره لغ و أن

  . الشرعیة لقوة أدلة الجمھور ، فالمعدوم شرعا كالمعدوم علیھ الآثار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.  2124، حدیث  304ص  6، ج ، كتاب الطلاق باب طلاق المكره و الناسي  سنن ابن ماجھ،  ابن ماجة)  1

  ) في نفس الموضع من سنن ابن ماجھ ، لأنھ مطبوع مع تعلیقات الألباني( حسن : قال عنھ الألباني 
م  659ص  1ق ، باب طلاق المكره و الناسي ، ج، كتاب الطلا سنن ابن ماجھابن ماجھ ، )  2  245حدیث رق

  .، و صححھ الألباني 
  .  106سورة النحل ، آیة )  3
  .  255ص  ، أصول الأحكام و طرق الاستنباطحمد الكبیسي )  4
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  الفصل الثالث

ة لقاعدة  ّ ا ( التطبیقات الفقھی   )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  المبحث الأول 
  تطبیقات القاعدة في العبادات

  
  .تطبیقات القاعدة في الطھارة : المطلب الأول 

  ،  )1(سة و الدنس النقاء من النجا: الطھارة لغة 

ة : و الطھارة اصطلاحا  ھ غسل الذمیّ دخل فی ارتفاع المنع المترتب على الحدث و النجس فی

   )2(. و المجنونة لتحل لحلیلھا المسلم 

رعا   ة ش م المعدوم ي حك بح ف دت تص ى فق روط مت ان و ش ا أرك رعیة لھ ارة الش و الطھ

ة ، ف ارة عینی ة و طھ ارة حكمی ول فالطھارة تنقسم إلى طھ ا لا تجاوز محل حل ة م ارة العینی الطھ

راب  اء و الت ا تكون بالم م إنھ  )3(موجبھا كغسل الخبث ، و الحكمیة ما تجاوز ذلك كالوضوء ، ث

اس  الحیض و النف انع شرعي ، ك ن عدم م ھ م ّ ل د فالنیة شرط لصحة الوضوء ، و الوضوء لا ب

ھ ب ل وء لا یترت ذا الوض ّ ھ إن اء ف ائض و النفس أت الح و توض م  فل ي حك ون ف رعي و یك ر ش أث

  .  )4(المعدوم بوجود المانع الشرعي 

  : و من تطبیقاتھا في الطھارة 

  

  

                                                
  . 38ص  2ج المعجم الوسیطمجموعة مؤلفین ، )  1
د  )  2 ن أحم د ب ربیني ، محم ـ960ت(الش ل أل) ھ ي ح اع ف جاعالإقن ي ش اظ أب ة  15ص  1، ج ف ، دارالمعرف

  .بیروت  
  .  60ص  1، ج نھایة المحتاجالرملي ، )  3
ني ، )  4 ارالحص ة الأخی لیمان  –.  35ص   1،ج كفای ن س ي ب رداوي ، عل ـ885ت(الم ي  ،) ھ اف ف الإنص

ة المحمدیة   126ص 1ج معرفة الراجح من الخلاف ّ   .، تحقیق محمد حامد الفقي ، مطبعة السن
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  : تطبیقات القاعدة على النیة في الوضوء  :  المسألة الأولى
دوم شرعا  دة المع ق قاع ّ من أسباب الانعدام ھو فقدان ركن من الأركان و سنقوم بتطبی ذكرنا أن

د كالمعدوم حسا على فقدا اء ن ركن من أركان الوضوء وھو النیة في الوضوء ، وق ف العلم اختل

  : في حكم النیة في الوضوء على قولین 

ة  :القول الأول  ر نی ا فالوضوء بغی ان الوضوء لا یصح الوضوء إلا بھ ن أرك النیة ركن م

ور ا  لواو استد )1( غیر معتد بھ شرعا و لا تستباح بھ الصلاة فوجوده كعدمھ و ھو قول الجمھ لم

ة  ة الآتی ھ بالأدل وا إلی الى . 1: ذھب ھ تع ــدين       {  :قول ــه ال ــين لَ صْخلم ــه ــدوا اللَّ بعيــا ل ــروا إِلَّ ُــا أم م2( }و( 

  .فالوضوء عبادة محضة طریقھا الأفعال ، لا تصح بغیر نیة كالصلاة 

لم و . 2 ھ و س لى الله علی ھ ص ات : " بقول ال بالنی ا الأعم ون و  )3(" إنم ي أن یك دیث ینف الح

  . بغیر نیة  االعمل شرعی

ة :  القول الثاني ّ النیة مستحبة في الوضوء و ھو مذھب الحنفی أن الوضوء ) 4(أن واستدلوا ب

یمم  لا یقع قربة إلا بنیة ، و لكنھ یقع مفتاحا للصلاة لوقوعھ طھارة باستعمال المطھر بخلاف الت

  . لأن التراب غیر مطھر 

دت النی  إذا فق وء ف ذا الوض رون ھ الجمھور یعتب ل الحسي ف ود الغس ع وج وء م ي الوض ة ف

ا الوضوء صحیح ط خلافا للحنفیة الذین یعتبرونلأنھ یعتبرون النیة ركن أو شر ؛ شرعا امعدوم

  . )5(ء عندھم ضووروط اللأن النیة لیست من ش ؛

  

  :  تطبیقات القاعدة على التسمیة في الوضوء :  المسألة الثانیة
  : اختلف العلماء في حكم التسمیة في الوضوء على قولین 

ة:  القول الأول ول الحنفی ة ، وھو ق ّ ة،  )6( التسمیة في الوضوء سن الشافعیة و،  )7( و المالكی

   )1(الشافعیة و

                                                
  .  113ص  1ج مغني المحتاجالخطیب الشربیني ،  –.  59ص  1، ج الثمر الدانيالآبي الأزھري ، )  1
  .  5سورة البیّنة آیة )  2
  .  1حدیث رقم  3ص  1، باب بدء الوحي ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  3
  .  15ص  1، ج الھدایة شرح بدایة المبتديالمیرغناني ، )  4
  .  114ص  1ج . حاشیة رد المحتار ،  و ابن عابدین 59ص  1ج ، الثمر الداني  ،  زھريانظر الآبي الأ)  5
  . 137ص  1، ج ، حاشیة رد المحتار على الدر المختارابن عابدین )  6
   . 23ص  1ج،  بدایة المجتھدابن رشد ، )  7
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ة  )2( الراجح في مذھب أحمدو ة الآتی ھ ، و استدلوا بالأدل ة :  في أصح الروایتین عن ّ الآی أن

ذكر التسمیة التي ذكرت أركان الوضوء لم ة.  ت ذه القرین ى  فھ ي الجواز إل ن نف ي م تصرف النف

  . نفي الكمال 

ا ضعیف  ر فیھ أن الخب د . و أجابوا على دلیل من قال بفرضیة التسمیة ب ن رش ال اب ذا : ق ھ

ن : وقالوا  )3(. الحدیث لا یصح عند أھل النقل  ارة م ّ الوضوء طھارة فلا یفتقر للتسمیة كالطھ إن

د  النجاسة ، و لو ى تأكی ادات و إن صحّ فیحمل عل كانت عبادة فلا یجب فیھا التسمیة كسائر العب

  )4(. الاستحباب 

ھ : القول الثاني  ن راھوی وھو روایة عن أحمد و اختیار أبي بكر و مذھب الحسن و إسحق ب
ھ : " و استدلوا بقولھ صلى الله علیھ و سلم  )6( )5( ذا  )7(" لا وضوء لمن لم یذكر اسم الله علی وھ

حدیث أبي سعید أحسن : نفي في نكرة یقتضي أن لا یصح الوضوء بدونھ ، قال أحمد في روایة 

  . شيء في الباب 

ھ و ھو وء المفتقر للتسمیة باطلا لافتقارجعل الوض افمن جعل التسمیة ركن ه لركن من أركان

ا الجمھور فقد جعلوا التسمیة سنة والوضوء الفاقد للتسمیة ص   . حیحا التسمیة ، أمّ

ة  ة الكریم دون تسمیة لظاھر الآی أرى رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور من صحة الوضوء ب

ي  ى نف اني عل ول الث ھ أصحاب الق ذي استدل ب ذكر التسمیة ، و یحمل الحدیث ال م ت ا ل حیث أنھ

ول . الكمال لا على نفي الصحة  زم أن نق ي الصحة لل ى نف ا الحدیث عل و حملن ھ لا وجود : فل أن

ّ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا شرعي لل   . وضوء المفتقر للتسمیة ، بناءا على أن

  

  

  

  

                                                                                                                                      
  .  22ص  1ج،  السراج الوھاج على متن المنھاج  ،  الغمراوي)  1
  .  114ص  1، ج نيالمغة ، ابن قدام)  2
  .  23ص  1، ج بدایة المجتھدابن رشد ، )  3
 .  114ص  1، ج المغنيابن قدامة ، )  4
  .  114ص  1، ج المغنيابن قدامة ، )  5
  . ابن راھویھ إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم بن مطر الحنظلي أبو یعقوب المروزيھو )  6

مین وعلماء الدین اجتمع لھ الحدیث والفقھ والحفظ والصدق والورع والزھد ورحل نزیل نیسابور أحد أئمة المسل
ون و . إلى العراق والحجاز والیمن والشام وعاد إلى خراسان ة الخمیس لسبع خل ات لیل ة وم د سنة ستین ومائ ل

  ] 35ص  1ج  طبقات الحفاظالسیوطي ، [   .من شعبان سنة أربع وثلاثین ومائتین
ى الوضوء ، سنن أبي داود ،أبو داود )  7 اب التسمیة عل ارة ، ب ال .  275، حدیث  73ص 1ج ، كتاب الطھ ق

اظ ، وحسنھ آخرون: أبو إسحق الحویني  ث . [  حدیث صحیح ، وقد صححھ جماعة من الحف ي الأحادی ة ف النافل
  ] 53ص  1ج  الضعیفة والباطلة
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  : تطبیقات القاعدة على العفو عن النجاسة القلیلة :  المسألة الثالثة

ى قسمین  نجاسة : تباینت آراء الفقھاء حول النجاسة المعفي عنھا فالحنفیّة قسموا النجاسة إل

ّ مخففة و نجاسة مغلظة ، فالنجاسة الم إن ا المغلظة ف وب ، أم ع الث ى رب ا إل و فیھ ة یصل العف خفف

  .  )1(العفو فیھا بقدر الدرھم 

   )2(. التي لا تزید عن الدرھم  :ھا أما المالكیة فقد اعتبروا النجاسة القلیلة المعفو عن

الوا  ا الشافعیة فق ین تبطل : أمّ ع الخف د جم ع عن ین إذا زادت عن الرب ى الخف ّ النجاسة عل أن

  . ة الصلا

ا الحنابلة فقالوا  و: أمّ ّ النجاسة القلیلة معفو عنھا كیسیر الدم و جعل ا لا  اإن د الیسیر م راه ح ی

ّ الفقھاء مجمعون على الإنسان فاحشا في نفسھ بناءً  و أن على ما تقدم فإن ا  وجود نجاسة معف عنھ

  .وجدت حسا و إن اختلفوا في حدھا ، و ھذا العفو یجعل ھذه النجاسة معدومة شرعا و إن 

دم بأنامل : و ضرب المالكیة مثلا لذلك بقولھم  ل ال ي فت ھ ف أذون ل ي صلاتھ م ّ الراعف ف إن

در  د یق ھ المصلي بالأنامل الوسطى فالزائ دم و فتل یسراه العلیا و ذلك معفو عنھ فإن زاد رشح ال

ن زی ة اب ى روای ھ عل ب أو زاد عن ن حبی ى رأي اب درھم عل در ال غ ق اد قطع بنفسھ مستقلا إن بل

ا أصاب الأنامل  المصلي لأنھ صار حاملا لنجاسة غیر معفو عنھا ولا ینظر في تقدیر الدرھم بم

  .  )3(العلیا لعفو الشارع عنھا و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

                                                
  . 102ص  1، ج المبسوطالسرخسي ، )  1
  .  27ص  1ج المجتھد بدایةابن رشد ، )  2
كالعباس أحمد الونشریسي ،  أبو)  3 ام مال ى قواعد الإم اني  –.  138، ص  إیضاح المسالك إل و صادق الغرب

  .  18تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة ص 
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  .تطبیقات القاعدة في الصلاة 

  : ن الصلاة  من أركا اتطبیقات القاعدة على من ترك ركن:  المسألة الأولى

   :من صلى بغیر الفاتحة على قولین  اختلف العلماء في حكم صلاة

ول الأول ة  : الق ن المالكی ور م ول الجمھ و ق افعیة )1(وھ م  )2(و الش ث أنھ ة حی و الحنابل

لم  ھ و س ھ صلى الله علی ة ، لقول راءة الفاتحة باطل ر ق لا صلاة : " اعتبروا صلاة من صلى بغی

ان الصلاة و  )3(" الكتاب لمن لم یقرأ بفاتحة  ن أرك ن م ّ الفاتحة رك ى أن الإخلال  وھذا دلیل عل

ن بركن ناقض للصلاة ، فالن ذات م ي ال ى نف رب إل في في الحدیث یحمل على نفي الصحة لأنھ أق

  . نفي الكمال 

انيو  ّ الفاتحة :  القول الث راءة الفاتحة لا تبطل ، و أن ر ق ّ الصلاة بغی ى أن ة إل ذھب الحنفی

ى  ات ركنلیس راءة الفاتحة فصلاتھ صحیحة و أجابوا عل ر ق ان الصلاة فمن صلى بغی ن أرك م

ال ، و  ي الكم ّ النفي لیس لنفي الحقیقة و لا لنفي الصحة بل ھو لنف استدلال الجمھور بالحدیث بأن

الوا  الى : ق ھ تع د لقول ر الواح رآن بخب ي الق ح نف ار الآحاد ، و لا یص ن أخب دیث م ّ الح  { :  إن

ّ الزیادة على النص نسخ عند الحنفیة )4( }قْرءوا ما تَيسر منه  فَا   .    )5(لأن

ى  اإن الخلاف بین الحنفیة و الجمھور في كون الفاتحة ركن من أركان الصلاة أم لا راجع إل

إن ا الجمھور ف رادفیتفریق الحنفیة بین الفرض و الواجب ، أمّ ون الفرض و الواجب مت ن ھم یجعل

راءة  احنفیة و إن كانوا لا یرون الفاتحة ركن، فال من أركان الصلاة ، و یرون أن المصلي دون ق

ّ المصلي الذي یتركھا مسيء     )6( .الفاتحة صلاتھ صحیحة ، إلا أنھم یقولون أنھا واجبة و أن

  

  : تطبیقات القاعدة على الصلاة في الأوقات المنھي عنھا :  المسألة الثانیة

                                                
  . 52ص  1ابن قدامة المقدسي ج.  67ص  1ج المدونة الكبرىالإمام مالك بن أنس ، )  1
  .، بیروت ھـ دار الفكر 1403 2، ط 29ص  1، جالأم  )ھـ203ت(افعي محمد بن إدریس الش)  2

امع الصحیحالبخاري ، )  3 أموم ، ج الج ام و الم راءة للإم وب الق اب وج فة الصلاة ، ب اب ص  263ص 1، كت
  .  723حدیث 

  . 20آیة:  المزملسورة )  4
  .  112ص  1، ج المبسوط السرخسي ،)  5
  .  16ص  1ج  بدائع الصنائعالكاساني ، )  6
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ّ الصلاة لھا  ي بعض إن د نھى عن الصلاة ف لم ق ھ و س أوقات معلومة و النبي صلى الله علی

ال الأوقات كما  ن عامر ق ان : " روى مسلم عن عقبة ب لاث ساعات ك اث رسول الله صلى  ینھان

یھن نقبر أن أو فیھن نصلى أنالله علیھ و سلم  ا ف ع حین موتان ى بازغة الشمس تطل ع حت  ، ترتف

  )1("   تغرب حتى للغروب الشمس تضیف وحین ، الشمس تمیل ىحت الظھیرة قائم یقوم وحین

ھ ، و ھل  ّ النھي للتحریم أم للتنزی ات وھل أن ذه الأوق ي ھ اختلف العلماء في حكم الصلاة ف

ا شرعا ،  ّ بھ د ة ولا یعت ت الصلاة باطل إذا اقتضى الفساد كان دوم ( یقتضي الفساد أم لا ، ف فالمع

ا    ) .شرعا كالمعدوم حسّ

ة:  لأولالقول ا ت فرضا أو  )2( ذھب الحنفیّ ة ، سواء كان ات باطل ذه الأوق ي ھ ّ الصلاة ف أن

و  ن الصلاة و ل ات شيء م ذه الأوق ي ھ واجبة وقالوا بكراھة النفل و الأولى قطعھ ، ولا یصح ف

ؤدى ناقصة و تصح  لا ت ة ف ت كامل ا وجب قضاء الواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخلوھا لأنھ

  .حریمیة صلاة النفل مع الكراھة الت

ر  احب البح اقھا ص ي س ة الت ة الآتی ات بالأدل ذه الأوق ي ھ لاة ف لان الص ى بط تدلوا عل و اس

  :الرائق قال  

دلیل الأول ا ، :  ال لاة و نفلھ رض الص مل ف ام یش ي ع ّ النھ ھا أن مل فرض لاة فش ق الص أطل

وع ونفلھا لأ ل الممن ن قبی إن المكروه م وع ف ان الكل ممن ة ل لأنھ ن أن النھي تحریمی ا عرف م م

اد التحریم ،  الظني الثبوت غیر المصروف عن مقتضاه یفید كراھة التحریم ، وإن كان قطعي أف

ة  ي رتب ھ ف ة الواجب ، والتنزی ي رتب ة التحریم ف ة ، وكراھ فالتحریم في مقابلة الفرض في الرتب

ت الصلاة .  فكان الثابت بھ كراھة التحریم الأولالمندوب ، والنھي في حدیث عقبة من  إن كان ف

حیحة  ر ص ي غی ة فھ ا أو واجب افرض بب  لأنھ ت بس ي الوق ان ف ادة  الأداءلنقص بیھا بعب ھ تش فی

ي شیطان إذا ارتفعت : " الكفار المستفاد من قولھ صلى الله علیھ وسلم  ین قرن إن الشمس تطلع ب

روب قارن ت للغ إذا دن ا ، ف ت فارقھ إذا زال ا ، ف توت قارنھ م إذا اس ا ، ث ت فارقھ ا ، وإذا غرب ھ

  . )3(" فارقھا ونھى عن الصلاة في تلك الساعات 

   .الأوقاتوھذا ھو المراد بنقصان الوقت وإلا فالوقت لا نقص فیھ نفسھ بل ھو وقت كسائر 

                                                
ا ، ج  صحیح مسلم مسلم ،  ) 1 الحدیث . 208ص  2، كتاب الصلاة ، باب الأوقات التي نھي عن الصلاة فیھ

  .1966رقم 
  . 433ص  1، ج البحر الرائقابن نجیم المصري ، )  2
حــدیث  292ص  2، كتــاب الحــج ، بــاب الطــواف بعــد العصــر ، جالموطــأ ، ) هـــ179ت (مالــك بــن أنــس )  3

،  رواه الترمـذي ، فـي سـننهو .  دمشـق -  القلـم دار ، هــ 1413 ،  1ط النـدوي  الـدین تقـي. د:  تحقیق.  438
، و قــال  1235حــدیث  397ص  1كتـاب إقامــة الصــلاة ، بــاب مــا جــاء فــي السـاعات التــي تكــره فیهــا الصــلاة ج

  . ضعیف : عنه الألباني 
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ل  الأركانالنقص في  :  الدلیل الثاني ا قی املا ، فخرج الجواب عم ا وجب ك ا م لا یتأدى بھ

ا الكامل لألو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة م أدى بھ ا ناقصة یت رك الواجب لا ع أنھ ن ت

  .  الأوقاتفي ھذه  الأركانالتي ھي المقومة للحقیقة بخلاف فعل  الأركانیدخل النقص في 

ق ابن نجیم بین القضاء في أرض الغیر و الصلاة في الوقت المنھي عنھ ، فقال  و   : فرّ

م ل ان النھي ث ر وإن ك ي أرض الغی ا جاز القضاء ف ره أیضا لأإنم ي غی ى ف م معن ن النھي ث

ذا فسد صوم  لأنھورد للمكان ، وھنا للزمان ، واتصال الفعل بالزمان أكثر  داخل في ماھیتھ ولھ

ھ یوم النحر وإن ورد النھي فیھ لمعنى في غیره لأ وم ب ار الوقت ، والصوم یق ھ باعتب ن النھي فی

ھویطول بطولھ ویقصر بقصره  ازداد  لأن اره ف رمعی دا فص الأث لا . ار فاس ت الصلاة نف وإن كان

ي  ر مكروه ف ي غی ھ وقضاؤه ف ھ ویجب قطع فھي صحیحة مكروھة حتى وجب قضاؤه إذا قطع

  )1(. ظاھر الروایة ، ولو أتمھ خرج عن عھدة ما لزمھ بذلك الشروع 

اني ول الث ة :  الق ب المالكی ا  )2(ذھ رم فیھ ا تح ي عنھ ات المنھ ّ الأوق ى أن ي إل و الأوزاع

لم   النوافل  ھ و س ام عن صلاتھ أو نسیھا " دون الفرائض ، و احتجوا بقولھ صلى الله علی ن ن م

ا  لھا إذا ذكرھ رة  )3(" فلیص ي ھری دیث أب ع : " وح ل أن تطل ة ً قب بح ركع ن الص ن أدرك م م

د أدرك العصر ل أن تغرب الشمس فق  الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قب

 ")4(   

ن ى م ابوا عل ارض و لا  وأج د التع خ إلا عن ھ لا نس ّ وخة بأن ي منس ث النھ ّ أحادی أن ال ب ق

  . تعارض ھنا ، فلا صلاة إلا من نام أو نسي فیصلي في أي وقت 

ھ عن الصبح  وم نوم ر الصلاة ی ّ ّ النبي صلى الله علیھ وسلم أخ عاء الكوفیین أن ّ ولا وجھ لاد

ھم لم یومن أجل انتباھھ عند طل ّ ھ ثبت أن ّ ّ الشمس ع الشمس لأن م حر ى أیقظھ ستیقظوا یوم إذن حت

ك الوقت  ي ذل ا حرارة إلا و الصلاة تجوز ف ت   )5(. ، و لا تكون لھ د وق م استیقظوا بع أي أنھ

  . الكراھة 

                                                
  . 434 – 433ص  1ج البحر الرائقابن نجیم المصري ، )  1
  .  17ص  4، جالتمھید ابن عبد البر ، )  2
ــا أصــله ضــعیف بســند هریــرة أبــي حــدیث مــن الخلافیــات فــي والبیهقــي الــدارقطني وهــذا الحــدیث أخرجــه)  3 ّ  ، أم

ا إذا فلیصل صلاة نسي من:  "فموجود في الصحیحین ونصھ  ارة لا ذكرھ ا كف ك إلا لھ أخرجھ البخاري ، "  ذل
  . 723حدیث  215ص 1ج.. نسي صلاة  واقیت الصلاة ، باب من، كتاب م الجامع الصحیحفي 

اري ، )  4 حیح البخ امع الص اب الج ة ، جم، كت ر ركع ن الفج ن أدرك م اب م لاة ، ب ت الص  590ص  1واقی
  متفق علیھ.  579حدیث رقم 

اركفوري ،  -و انظر .  46ص  1، جالاستذكار ابن عبد البر ، )  5 ة الأحوذي شرح سنن الترمالمب ،  ذيتحف
  .  17ص  4، ج التمھید ابن عبد البر ، –و انظر .  46ص 1ج
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ث ول الثال افعیّة :  الق ول الش ھ  )1(ق ى أن وا إل ي : ، و ذھب لى ف اتإذا ص ا  الأوق ي عنھ المنھ

  .  الأصحیم ، وكذا على كراھة التنزیھ على عزر ، ولا تنعقد إذا قلنا أنھا كراھة تحر

ل  إن قی ھ ، لأ: ف ة للتحریم لا للتنزی اد أن الكراھ دم الانعق ن ع زم م دامن یل ادة  الإق ى العب عل

  . التي لا تنعقد حرام اتفاقا لكونھ تلاعبا 

ة للتحریم ، لأ أن الكراھ ھ إأجیب بأنھ لا یلزم من القول بعدم الانعقاد القول ب ذا ن نھي التنزی

ي  رر ف ر .  الأصولرجع إلى نفس الصلاة یضاد الصحة كنھي التحریم كما ھو مق إلا لسبب غی

ي اتخذھا متأخر فإنھا تصح ، كفائتة لأ ل الت ى النواف ن سببھا متقدم سواء أكانت فرضا أم نفلا حت

   . فكفارتھا أن یصلیھا إذا ذكرھا: وردا ، ولخبر 

ال  لمصلى الله علیھ و سأنھ : وخبر الصحیحین  ان " : صلى بعد العصر ركعتین وق ا اللت ھم

  .  )2("  بعد الظھر

دنیا : وفي مسلم  ارق ال ى ف ذا من خصوصیاتھ.  )3(لم یزل یصلیھما حت ھ الصلاة و  وھ علی

  .  ، فلیس لمن قضى في وقت الكراھة صلاة أن یداوم علیھا ویجعلھا وردا السلام 

لاوة ، صلاة كسوف واستسقاء وطواف  تجوز: قالوا  و وتحیة وسنة وضوء وسجدة شكر وت

ي لأ ارن كركعت ھ سبب مق ن بعضھا لھ سبب متقدم كركعتي الوضوء وتحیة المسجد ، وبعضھا ل

وف ، ولأ قاء والكس لاة الاستس ازة وص لاة الجن واف وص رض الط ة مع وف والتحی و الكس ن نح

  . للفوات 

ك  ن مال ة كعب ب ي توب ي الصحیحین ف كر بع: وف جد سجدة للش ھ س ل أن لاة الصبح قب د ص

بلال  صلى الله علیھ و سلمأنھ : طلوع الشمس ، وفیھما عن أبي ھریرة  ال ل أرج" : ق دثني ب  ىح

ي  ھ ف ة  الإسلامعمل عملت ي الجن دي ف ین ی ك ب إني سمعت دف نعلی ال . " ف ت عملا : ق ا عمل م

ذلك  ار إلا صلیت ب ل أو نھ ن لی ي ساعة م ورا ف م أتطھر طھ وأرجى عندي من أني ل ا الطھ ر م

  )4(. كتب الله لي أن أصلي

                                                
  . 129ص  1ج  مغني المحتاجمحمد الشربیني ، )  1
و لم أ)  2 ھ : " جد روایات للحدیث بھذا النص و نص صحیح البخاري ھ د العصر وإن ركعتین بع سألت عن ال

واب صحیح البخاري "  فھما ھاتان أتاني ناس من عبد القیس فشغلوني عن الركعتین اللتین بعد الظھر  ، كتاب أب
  .  1176، حدیث 414ص   1ج الصلاة ، 

ة )  3 ذه الروای م أجدھاھ ا  ل ا لمّ ؤمنین عائشة رضي الله عنھ ة أم الم ي إجاب ة الموجودة ھ ي مسلم ، و الروای ف
د العصر ،  ھ و سلم یصلیھما بع تسألت عن الركعتین اللتین كان الرسول صلى الله علی ان یصلیھما  "  : فقال ك

ا  صحیح "  قبل العصر ثم إنھ شغل عنھما أو نسیھما فصلاھما بعد العصر ثم أثبتھما وكان إذا صلى صلاة أثبتھ
  )211ص /  2ج ( -مسلم 

ل ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  4 ي اللی ور ف اب فضل الطھ واب التھجد ، ب اب أب ، حدیث  386ص 1، كت
1098  .  
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ع ول الراب ة :  الق ال الحنابل ات :  )1( ق ي أوق رائض ف ن الف وات م وز قضاء الف ھ یج و أن وھ

وا ، النھي  ب و احتجّ ة قضاء السنن الروات ز الحنابل ّ ازة ، و جو ل و لا الجن ولا یجوز أداء النواف

ّ النبي صلى الله علیھ و سلم قضى الركعتی   .بعد الظھر بعد العصر  نتین الللذلك بأن

ة   ّ النھي یقتضي الفساد حمل الحنابل دوم حسا أو أن دوم شرعا كالمع وجریا على قاعدة المع

ت  ات بطل ذه الأوق ي ھ لا ف و صلى نف من العلماء النھي على الفساد و الانعدام في ھذا الحدیث فل

ان  -أي النفل  -و لو ابتدأه : صلاتھ و لم تنعقد ، قال صاحب كشاف القناع  و ك د و ل م تنعق ا ل فیھ

   )2(. جاھلا لأن النھي یقتضي الفساد 

عام بلفظھ لفرض الصلاة : الثلاثة  الأوقاتوالنھي عن ھذه :  )3(وقال صاحب سبل السلام 

ا . والنھي للتحریم ، كما عرفت من أنھ أصلھ . ونفلھا  وتى فیھ ن فرض . وكذا یحرم قبر الم ولك

ي : ، وفیھ   )4( الحدیث" عن صلاتھ من نام  " :الصلاة أخرجھ حدیث  ذكرھا ، فف ا حین ی فوقتھ

ا  ى بھ ھ أت ن نوم تیقظ م ا ، أو اس مس ، . أي وقت ذكرھ ل غروب الش ة قب ن أدرك ركع ذا م وك

ل دون  وقبل طلوعھا لا یحرم علیھ ، بل یجب علیھ أداؤھا في ذلك الوقت ، فیخص النھي بالنواف

رائض  ل . الف دلیل : وقی ا ب ل یعمھ ھ: ب لم  أن ھ و س لى الله علی لاة ص ن ص وادي ع ي ال ام ف ا ن لم

  . الفجر ، ثم استیقظ لم یأت بالصلاة في ذلك الوقت ، بل أخرھا إلى أن خرج الوقت المكروه 

لم ،بأنھ : وأجیب عنھ ، أولا  م یستیقظ ھو وأصحابھ إلا حین أصابھم  صلى الله علیھ و س ل

دیث ي الح ت ف ا ثب مس ، كم ر الش وق )5( ح م ی ت ، ول ت وزال وق د ارتفع ا ، إلا وق ظھم حرھ

  . الكراھة 

ا  ین : وثانی د ب ھ ق لم ،بأن ھ و س لى الله علی تیقاظ  ص د الاس ا عن أخیر أدائھ ي واد : ت أنھم ف ب

ھ الشیطان لم ،، فخرج  )6( حضر فی ھ و س ل  صلى الله علی ذا التعلی ره ، وھ ي غی ھ وصلى ف عن

                                                
  .   789ص  1، ج يالمغنابن قدامة ، )  1
ونس )  2 ن ی ور ب وتي ، منص ـ1051ت(البھ اع) ھ اف القن ب 1418 1، ط 547ص  1، ج كش ـ ، دار الكت ھ

  .  العلمیة ، بیروت 
  .  113ص  1ج، سبل السلام الأمیر الصنعاني )  3
ھ فھو )  4 ا نصّ ا إذا فلیصلھا نسیھا أومن نام عن صلاة : " لا توجد روایات للحدیث بھذا النص ،  أمّ إن ذكرھ  ف

ره لھا وقت لا وقتھا ذلك ذا الحدیث أخرجھ"  غی دارقطني وھ ي ال ي والبیھق ات ف ي حدیث من الخلافی رة أب  ھری
ا أصلھ فموجود في الصحیحین ونصھ  ضعیف بسند ا إذا فلیصل صلاة نسي من:  "، أمّ ارة لا ذكرھ ا كف  إلا لھ
ي "  ذلك اب مواقی الجامع الصحیحأخرجھ البخاري ، ف اب من نسي صلاة ، كت  215ص 1ج.. ت الصلاة ، ب

  . 723حدیث 
  . 337حدیث  130ص 1، كتاب التیمم ، باب الصعید الطیب ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  5
  .1593، حدیث  138ص  2،  كتاب المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة ، ج  ، الجامع الصحیحمسلم )  6
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و : وقت الكراھة  لأجلیشعر بأنھ لیس التأخیر  ت ل د خرج الوق ن ق م یك م استیقظوا ول لم أنھ . س

  ) 1(.  الخمسة الأوقاتأنھا تحرم النوافل في :  الأحادیثفتحصل من 

ة و  ة المسجد و السنن الراتب ا سبب كتحی ي لھ ن النھي الصلاة الت ّ الشافعیة استثنوا م إلا أن

  . )2(ركعتي الوضوء وما أشبھ ذلك 

ّ النھي یش )3( وذھب أھل الرأي ي إلى أن ت ف مل النوافل و الفرائض ، فلا یجوز قضاء الفوائ

ات النھي لحدیث  ھذه الأوقات لعموم الحدیث ، و قال الحنابلة یجوز قضاء الفوائت في جمیع أوق

  )4(" . من نام عن صلاة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا : " 

الوا  ة ق رى أن الحنفی ابقة ن اء الس وال العلم ي أق ل ف لا: و بالتأم بطلان ص ي ب ة ف ة الفریض

ولھم  وا ق د وعلل ى واح دھم بمعن ادات عن ي العب ل ف د و الباط ّ الفاس ا ، لأن ي عنھ ات المنھ الأوق

ان  ان و اتصال الفعل بالزم ّ فعل الصلاة اتصل بالزم ببطلان صلاة الفریضة في ھذه الأوقات أن

ره ي غی ى ف وم النحر و إن ورد النھي لمعن وم ی د ص ذا فس ة لھ ن الماھیّ ا م ر قرب ي  أكث ّ النھ لأن

  . باعتبار الوقت 

اور  ى مج ا لمعن ي فیھ ّ النھ وبة لأن ي الأرض المغص لاة ف ین الص رق ب ر الف ذلك یظھ و ب

  .لاتصالھا بالمكان 

ذلك ) 5(و المالكیة  م ب قالوا ببطلان صلاة النوافل و صحة قضاء الفوائت في ھذه الأوقات وھ

ّ النھي یقتضي الفساد و سبب عد بطلان الفریضة حدیث بذلك یتماشون مع أصلھم بأن : م قولھم ب

  "  ن نام عن صلاة أو نسیھا م" 

افعیّة  ا الش ي  )6(و أم ھ یقتض لازم فإن ف ال ان للوص ي إذا ك ّ النھ ي أن ذھبھم ف ع م وا م تماش

ھ صلى الله  ا سبب بقول ي لھ تثنوا الصلاة الت الفساد و تصبح الصلاة معدومة شرعا ، و لكنھم اس

ي سنة " صلیھا إذا ذكرھا فكفارتھا أن ی: " علیھ و سلم  ھ صلى ركعت ّ ة و أن ي قضاء الفائت ذا ف ھ

  . الظھر بعد العصر لانشغالھ عنھما في وقتھما 

ة ا الحنابل زوا قضاء  )7( أمّ ّ ل و جو بطلان صلاة النواف ولھم ب ي ق ع أصلھم ف إنھم تماشوا م ف

  . الفوائت عملا بالحدیث السابق ذكره 

  
                                                

 4، ط 113ص  1، ج سبل السلام شرح بلوغ المرام ،) ھـ1128ت(اعیل الأمیر الصنعاني ، محمد بن إسم)  1
 . ھـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر 1379، 
  . 111ص  1ج نیل الأوطار و انظر الشوكاني ،.  129ص  1ج ، مغني المحتاجالشربیني )  2
  .  433ص  1ج البحر الرائق ،ابن نجیم ، )  3
  .  749ص  1، جي المغن ابن قدامة ،)  4
  .  46ص  1، ج الاستذكارابن عبد البر ، )  5
  .  129ص  1،  ج ، مغني المحتاجالشربیني )  6
  .  748ص  1، ج المغني ابن قدامة ،)  7
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  :على الصلاة في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة  تطبیقات القاعدة :المسألة الثالثة 

الى  ال الله تع  :أجمع المسلمون على حرمة الاعتداء على أموال الغیر أو أخذھا بغیر حق ، ق

الثوب المغصوب  )1(} ولَا تَأْكلُوُا أمَوالكَمُ بينكمُ بِالْباطلِ  {  ي مسألة الصلاة ب ّ الفقھاء اختلفوا ف ولكن

ة شرعا لنھي الشرع و الأرض المغصو ة و معدوم ّ ھذه الصلاة باطل بة و ما شابھ ذلك ، ھل أن

ھ  ھ كأن ر المصلي ب ادة فیعتب حة العب وب شرط لص ادة و الث ة و عب عن الغصب ، و الصلاة قرب

 ّ حیحة لأن لاة ص ذه الص ّ ھ وب أم أن اء المغص ذا الم رعا ، و ك دوم ش و كالمع ا فھ لى عریان ص

ى النھي لا لذات الصلاة و لا لو ا ینصب عل النھي ھن ر لازم ف صف لازم لھا بل لأمر مجاور غی

ة أقوال  ّ   :الغصب و لا علاقة للصلاة بھ ، اختلفوا في ذلك على عد

ى جواز الصلاة  )4(و الشافعیة  )3( و المالكیة )2( ذھب الجمھور من الحنفیة:  القول الأول إل

ا یرجع الصلاة في الدار المغصوبة لأن النھي لا یرجع إلى ذات المنھي عن ھ و ھو الصلاة و إنم

ا حلّ  ھ یجوز التستر فیم ى أن وا إل إلى الغصب فلا أثر للغصب في صحة انعقاد الصلاة ، و ذھب

ي الأرض  لاة ف م كالص لاتھ و أث حت ص لى ص ر و ص وب حری ورة بث تر الع و س رم فل أو ح

  .  )5(المغصوبة و لو لم یجد غیره یصلي فیھ صلى فیھ و لا یصلي عریانا 

ن ل ع ارج  و نق ن الشيء الخ وبة لأن النھي ع دار المغص لاة بال ول بجواز الص ة الق المالكی

دار المغصوبة و  ي ال دم الإجزاء ف ك بع عنھ غیر لازم لھ و لا یقتضي الفساد و نقل قول عن مال

ق ابن العربي بین الأرض و الدار فقال  دار : فرّ ي ال تجزئ في الأرض المغصوبة و لا تجزئ ف

ّ الدار لا تدخل إلا بإذن المغصوبة ، وعلل ذ   .  )6(لك  بأن

  :  )8( و الإمامیّة )7(قول الحنابلة و الظاھریة :  القول الثاني

ین وب المغصوب و  ) 1(فقد روي عن الإمام أحمد روایت ي الث ا تصح الصلاة ف ة بأنھ ، روای

لا ت ا یحرم استعمالھ ف ادة فیم ن الروایة الثانیة أنھا لا تصح لأنھ استعمل شرط العب و كم صح فھ
                                                

  .  88سورة البقرة آیة )  1
  .  269ص  1، ج فتح القدیرالكمال ابن الھمام ، )  2
  .  54ص  3، ج ، حاشیة الدسوقيالدسوقي )  3
ادي )  4 ن قاسم العب ـ1118ت(عبد الحمید الشرواني ، و اب اء  379ص  1، ج حواشي الشرواني) ھ ، دار إحی

  .  58ص  2شرح النووي على مسلم ج: و انظر . التراث العربي بیروت 
ام ،  –و انظر  . 467ص  1، ج ، البحر الرائقابن نجیم )  5 ديالكمال ابن الھم ة المبت دیر شرح بدای تح الق ،  ف
  .  269ص  1ج
ر)  ھـ1230ت(الدسوقي ، محمد عرفة )  6 اب  54ص  3ج حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی اء الكت ، دار إحی

  . الكتاب العربي 
د  –و  ن أحم د ب ي ، محم ـ670ت(القرطب ي) ھ یر القرطب راث 1405، ط  48ص  1ج تفس اء الت ـ ، دار إحی ھ

  . العربي ، بیروت 
  .  216ص  1، ج المحلى ابن حزم ،)  7
  .  377ص  2، ج  المعتبر في شرح المختصرالحلي ، )  8

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 79

ّ العبادة قربة صلى بثوب نجس ا  ، و لأن رب بم ف یتق ذا الوجھ فكی ھ بھ و طاعة و ھو منھي عن

ھھو عاص بھ ، أو یؤمر بما ھو منھي عنھ ؟ یصلي عریانا مع وجود ثوب مغصوب    یحرم لأن

ھ التصرف في الشارع إذن لعدم حال بكل استعمالھ ا فی ھ ولأن مطلق ن أشبھ آدمي لحق تحریم  م

   . مغصوبا ماء إلا یجد لم

ة  ّ النھي یقتضي الفساد مطلقا كالظاھریة و الحنابل فالصلاة في الأرض المغصوبة من قال أن

ذلك  وب و ك ان مغص وبة أو أيّ مك دار المغص ي ال ا ف ا إذا أقامھ وب إعادتھ ادھا و وج الوا بفس ق

ر حق أو: قالوا  ن غی ة م ة  لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ، و لا ممتلك د أو ھب ع فاس بی

  .فاسدة 

لازم  ھ أو جزءه أو وصفھ ال ى عین م یرجع إل ّ النھي لا یقتضي فساد الشيء ما ل ومن قال أن

الوا  ذین ق الجمھور ال ق : ك ى ح اوز عل و التج ر لازم و ھ ارج غی ي لخ ّ النھ لاة لأن حة الص بص

ّ الله سبحانھ و  ذا التجاوز لأن الى أوجب الصلاة الغیر دون مبرر ولا صلة بین الصلاة ، و ھ تع

م الغصب مطلقا  ّ   . مطلقا و حر

ى : قالت الإمامیّة  ان المغصوب و السجود عل الثوب المغصوب و المك و لا تصح الصلاة ب

  )2(. النجس لأنھ منھي عنھ و النھي یدلّ على الفساد 

  

  . تطبیقات القاعدة على الصلاة في المقبرة  :المسألة الرابعة 
ا فقد صحّ عن رسول الله ص لى الله علیھ و سلم ، أنھ نھى عن الصلاة في المقبرة ، و ذلك بم

رة : " روي عنھ أنھ قال  ام و المقب ّھا مسجد إلا الحمّ ھ و  )3(" الأرض كل ھ صلى الله علی فھل نھی

ع  رة تق ي المقب ا و شروطھا ف لم بأركانھ اھا المس ّ ّ الصلاة لو أد سلم عن الصلاة في المقبرة یفید أن

ّ النھي یقتضي باطلة ، و تكو دوم حسا ، لآن دوم شرعا كالمع دوم شرعا و المع م المع ي حك ن ف

ة  ھ الكراھ ّ النھي ھنا لا یقتضي الفساد لأن النھي لوصف مجاور غیر لازم ، فیثبت ل الفساد أم أن

  :فقط ، اختلفوا في ذلك على أقوال 

                                                                                                                                      
  .  660ص  1، ج المغنيابن قدامة ،  )  1
ي ، )  2 ـ676ت(الحل ي شرح المختصر، )ھ ر ف ق بإشراف ناصر  377ص  2، ج المعتب ة الحقی ق لجن ، تحقی

  ھـ 1364مكارم ، مؤسسة سید الشھداء ، مطبعة أمیر المؤمنین 
ن سلیمان، داود  أبو)  3 ـ275ت( لأشعثا ب ي سنن) ھ ي لا یجوز  داود أب اب المواضع الت اب الصلاة ، ب ، كت

لاة ، ج ا الص دیث  286ص  1فیھ اني  492، ح ححھ الألب نن وص ن الس ع م س الموض ي نف ق، ف د:  تحقی  محم
  : وعلق علیھ ابن حجر ، قال  .، بیروت ـ لبنان   الفكر دار ،  الحمید عبد الدین محیي

  ] 177ص   1ج  روضة المحدثین.[  الھ و حكم مع ذلك بصحتھ الحاكم و ابن حبانوصلھ و إرس فياختلف 
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ة  )2( و الشافعیّة )1(ذھبت الحنفیة :  القول الأول ى )3(و الإمامی ي  إل ول بصحة الصلاة ف الق

ذات  یس ل اور و ل ف مج النھي لوص ا ف اد مطلق ي الفس ي لا یقتض ّ النھ ة لأن ع الكراھ رة م المقب

  )4(. المنھي عنھ ، و لا لوصفھ اللازم و حملوا النھي على الكراھة 

وتى و  م الم ت مختلطة بلح إذا كان ر المنبوشة ف رة المنبوشة و غی ین المقب ق الشافعیة ب و فرّ

ز ، فإن صلى في مكان طاھر منھا أجزأه صدیدھم  جُ َ    )5(. و ما یخرج منھم لم ی

الوا  )6(قول المالكیة :  القول الثاني ة ، و ق ر كراھ رة بغی ي المقب ة الصلاة ف : ، أجاز المالكی

وا  ّ التیمم من مقبرة المشركین جاز بلا كراھة إذا كان الموضع طاھرا ، و أجمع أجمع العلماء أن

ّ الصلاة بال ا أن رة ، لأنھ ن المقب ة سخط م رب أن تكون بقع كنیسة و البیعة جائزة ، و الكنیسة أق

رة و  ى مقب لم أسس عل بقعة یصلى فیھا و لیس كذلك المقبرة ، و مسجد النبي صلى الله علیھ و س

   )7( }ه  لَمسجِد أسُس علَى التَّقوْى من أَولِ يومٍ أحَق أنَ تقَوُم في { :قال الله فیھ 

لم  ھ و س ت : " و احتجوا بأن النھي عن الصلاة في المقبرة معارض بقولھ صلى الله علی جعل

ا  )8(" لي الأرض مسجدا و طھورا  وقد ذكر صلى الله علیھ و سلم ھذه الفضیلة في سیاق ذكر م

ّھ الله تعالى بھ على الأنبیاء في حدیث  ین بخمس : " ما فضل لت على النبی ھ .. " .فضّ صلى  وقول

ك مسجد : " الله علیھ و سلم لأبي ذر  ة  )9(" حیثما أدركتك الصلاة فصل و الأرض ل وجھ الدلال

تثني مكان م تس ا ل ابقة أنھ ث الس ي الأحادی ي  اف لاة ف ن الص ى ع ي تنھ ث الت دون آخر و الأحادی

ذه وخة بھ رة منس ائلھ المقب ى فض وز عل ث ، و لا یج خ و لا الأحادی لم النس ھ و س لى الله علی  ص

  )10(. الخصوص و لا الاستثناء ، و ذلك جائز في غیر فضائلھ 

                                                
  .  206ص 1، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  1
  .  157ص  3، ج المجموع النووي ،)  2
ّي ، ابن المطھر )  3 ـ726ت(الحل ب، ) ھ ق حسین بیشنماز ، الناشر .  244ص 1، ج منتھى الطل حاج : تحقی

  . ھـ 1333أحمد ، تبریز ، 
  . 157ص  3، جالمجموع النووي ، )  4
ري ، )  5 ةالجزی ذاھب الأربع ى الم ھ عل ر .  373ص ،  1ج،  الفق اركفوري ،  -: و انظ وذي المب ة الأح تحف

  .  219ص  2ي ، جشرح سنن الترمذ
   .  52ص  10، ج تفسیر القرطبيالقرطبي ، و .  9ص 1، ج المدونة الكبرىالإمام مالك ، )  6
  . 108آیة :  التوبةورس)  7
امع الصحیحالبخاري ، )  8 لم  الج ھ و س ي صلى الله علی ول النب اب ق اب الصلاة ، ب ي الأرض : ، كت ت ل جعل

  .  438، حدیث رقم  448ص  1مسجدا و طھورا ، ج
اري ، )  9 امع الصحیحالبخ الى  الج ول الله تع اب ق اء ، ب اب الأنبی لیمان {  :، كت داود س ا ل  ص 3ج} .. ووھبن

  .  3243حدیث رقم  1260
  .  188ص  1ج التمھید ،ابن عبد البر ، )  10
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ن  )2( و الظاھریّة )1(قول الحنابلة :  القول الثالث ّ م رة و أن ي المقب ، قالوا ببطلان الصلاة ف

ّ النھي یقتضي الفساد مطلقا    . من صلى في المقبرة فصلاتھ باطلة و لا تنعقد و علیھ الإعادة لأن

ة  ال الحنابل لى : ق ت الله ومن ص ر بی ة وظھ ل والمزبل ام أو أعطان الإب رة أو الحم ي المقب ف

  .  الحرام والمغصوب أعاد 

  .كذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد و  

لاة لا ا  روي أن الص ع ف ذه المواض ي ھ لاة ف ي الص ھ الله ف د رحم ن أحم ة ع ت الروای ختلف

ھ ن روي عن ا بحال ومم ن عمر و  تصح فیھ اس واب ن عب ي واب رة عل ي المقب ھ كره الصلاة ف أن

ارك  ي مب لي ف نم ولا یص رابض الغ ي م لي ف ن رأى أن یص ذر ومم ن المن ي و اب عطاء و النخع

ة أخرى  الإبل ابن عمر و جابر بن سمرة و الحسن و مالك و إسحاق و أبو ثور وعن أحمد روای

  . أن الصلاة في ھذه صحیحة ما لم تكن نجسة

  .ببطلان صلاة من صلى في المقبرة: قال الظاھریة  وكذلك

ع :  مناقشة الآراء ول متطابق م ة ق ع الكراھ اف بصحة الصلاة م إن قول الشافعیّة و الأحن

ع  ذه البق ّ ھ ة لا للتحریم لأن ّ النھي للكراھ ّ النھي لوصف مجاور لا یقتضي الفساد و أن قولھم أن

ھ لا غالبا ما تكون فیھا نجاسات ، فكان النھي ا حترازا عن النجاسة ، فإذا تحقق وجود نجاسة فإن

  . تجوز الصلاة لانعدام الطھارة 

ي  ث النھ ّ أحادی لأن ة ف ا دون كراھ رة مطلق ي المقب الوا بجواز الصلاة ف ذین ق ة ال ا المالكی أمّ

ّ النھي  ون أن ونھم یقول ا ، لا لك ان مطلق ي كل مك یح الصلاة ف عندھم منسوخة بالأحادیث التي تب

  . الفساد  یقتضي

ا  ّ النھي یقتضي الفساد مطلق ي أن ع أصلھم أیضا ف د تماشوا م ة فق و أما الحنابلة و الظاھری

ولھم  ن ق ا مر م ك م ن ذل سواء كان لذات المنھي عنھ أو لوصفھ اللازم أو وصف مجاور ، و م

  . ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب و الدار المغصوبة 

ع أ د تناقضوا م ا الإمامیة فلق وب أمّ ي الث بطلان الصلاة ف الوا ب إنھم ق ا ف نفسھم تناقضا عجیب

ان الأصل أن  اور فك وب لوصف مج وب المغص ي الث ن الصلاة ف ّ النھي ع ا أن المغصوب علم

الفتھم  لّ مخ ن لع رة ، و لك ي المقب لاة ف بطلان الص ولھم ب ى ق ة عل ة و الظاھری ابعوا الحنابل یت

  . نھا مساجدا لأصلھم ترجع إلى أنھم یعظمون القبور و یتخذو

  

                                                
ّ النھي یقتضي وانظر الحافظ العلائي ، .  753ص  1، جالمغني ابن قدامة المقدسي ، )  1 ي أن ق المراد ف تحقی

  .  81ص  1، ج یقتضي الفساد
ّى ابن حزم الظاھري ،)  2   .  32ص  4، ج  المحل
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  .تطبیقات القاعدة على قصر الصلاة للعاصي بسفره :  المسألة الخامسة

الى ول الله تع اب و السنة لق ت بالكت  فلََـيس  الْـأَرضِ  فـي  ضَـربتمُ  وإِذَا{ :  قصر الصلاة بالسفر ثاب

ُكملَيع احنج َوا أنرْتقَص نم لَاةالص ِإن ُفتْمخ َأن ْفتيُكمن ينوا الَّذكفََر ِإن رِينكَـانوُا  الكَْاف  ا  لكَُـموـدـا  عبِينا و ) 1( } م أم

ة ما رواه الإمام مسلم  ّ ال أمیة بن یعلى عندلیل القصر من السن ت ق ن لعمر قل یس(  الخطاب ب  ل

ن فقد) كفروا الذین یفتنكم أن خفتم إن الصلاة من تقصروا أن جناح علیكم اس أم ا الن ت لفق  عجب

ھ الله صلى- الله رسول فسألت منھ عجبت مما لم علی ك عن -وس ال. ذل  الله تصدق صدقة : " فق

  )2("  صدقتھ فاقبلوا علیكم بھا

ّ العلماء اختلفوا في   :جواز قصر الصلاة للعاصي بسفره على أقوال  ولكن

ول الأول ة:  الق ب الحنفی م یفر )3( ذھ فره و ل ي بس لاة للعاص ر الص واز قص ى ج ن إل وا م ق

دار  توي المق ھ یس ى أن ذھبوا إل یة ف فر المعص ة و س فر الطاع ین س لاة ب ر الص واز قص ث ج حی

م و سفر  ب العل اد و طل ن الحجّ و الجھ ي سفر الطاعة م ن الصلاة ف المفروض على المسافر م

  . المباح كسفر التجارة و نحوه و سفر المعصیة كقطع الطریق و البغي

ور  :القول الثاني  ة  )4( ذھب الجمھ م الشیعة الإمامی ّ العاصي بسفره لا  )5( و وافقھ ى أن إل

ت  یة فقال ى المعص ھ عل ة ل ھ إعان ي ترخص ّ ف لاة لأن ن الص ر م رخص بالقص ھ أن یت وز ل یج

ي : المالكیة  اح القصر ف اح و لا یب دوب و المب و الواجب و المن السفر الذي تقصر فیھ الصلاة ھ

  )6(. المعصیة 

ي  ووي ف ام الن ال الإم وع و ق حابنا :  المجم ال أص ال : ق ق أو لقت ع الطری رج لقط إذا خ

ى قضاء  ین ظلما أو آبقا من سیده أو ناشزاالمسلم ھ عل من زوجھا أو متخفیا عن غریمھ مع قدرت

د  لا خلاف عن ره من رخص السفر ب ھ أن یترخص بالقصر و لا غی م یجز ل ك ل دینھ و نحو ذل

                                                
  . 101آیة : النساء سورة )  1
اب صلاة المسافرین و قصرھا ، ج الجامع الصحیحالإمام مسلم ، )  2 اب الصلاة ، ب حدیث  143ص  2، كت

  . 1605رقم 
  . 93ص  1، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  3
، المغني و ابن قدامة ، .  344ص  4، جالمجموع و النووي ، .  487ص  1، ج مواھب الجلیلالحطاب ، )  4
  .  101ص  2ج

5  ( ّ   ص 4، ج تذكرة الفقھاء، )ھـ726ت(ي ، ابن المطھر الحل
اب ، )  6 لالحط ب الجلی رازي ، .  487ص  1، ج مواھ ولال ي ، .  351ص  5، ج المحص ول الغزال ، المنخ
  .  594ص  1ج
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حابنا   ي .  )1(أص ي المغن اء ف ا: و ج ع ولا تب الآبق و قط یة ك فر المعص ي س رخص ف ذه ال ح ھ

   )2(.الطریق و التجارة في الخمر ، نصّ علیھ أحمد 

  : ووافقت الإمامیة جمھور أھل السنة في ھذه المسألة فقالوا 

فره ،  رخص العاصي بس لا یت ا ، ف اع علمائن فر ، بإجم ة الس واز القصر إباح ي ج ترط ف یش

وا وبطرا  ائر ، والمتصید لھ ابع الج فره ، كت ھ بس ره أو نفس ال غی ق ، وقاصد م اطع الطری ، وق

یده ، و ن س ق م ادل ، والآب ام ع ى إم ارج عل ز والخ ن  الناش رب م ریم إذا ھ ا ، والغ ن زوجھ م

ي  ھ المعاص ل فی د لیفع ى بل ارج إل ھ ، والخ ع تمكن ة م د  و ،غریم ك وأحم افعي ومال ال الش ھ ق ب

حاق  الى  -وإس ھ تع اس  )3( }عــاد فمــن اضــطر غــير بــاغ ولا  {  :لقول ن عب ال اب ى : ق اغ عل ر ب غی

یھم ول الصادق  المسلمین ، مفارق لجماعتھم ، مخیف للسبیل ، ولا عاد عل رضي الله بسیفھ ولق

ھ ،  ل عن ز وج ول الله ع ي ق ال  }عــاد  فمــن اضــطر غــير بــاغ ولا {  :ف ید ، : " ق اغي الص اغي ب الب

ة إذا اضطرا أكلا المیت ا أن ی یس لھم ارق ، ل ادي الس ي  والع یس ھ ا ، ل ا ، ھي حرام علیھم إلیھ

ف ". علیھما كما ھي على المسلمین ، ولیس لھما أن یقصرا في الصلوة  ولأن السفر سبب لتخفی

  )4(. الصلاة إذا كان مباحا ، فلا یكون سببا وھو معصیة 

ّ العاصي بسفره  )5(احتج الحنفیة  :مناقشة الآراء  وا أن د أجمع ّ الصحابة ق لما ذھبوا إلیھ أن

الا  اس ق ن عب ر و اب ن عم ّ اب إن رخص ف یكم : " یت ان نب ى لس ان عل افر ركعت لاة المس . )6(" ص

الى  ول الله تع  فمـن اضـطر غـير بـاغ ولا    {  :فیجب العمل بالعموم ، و أجابوا عن احتجاج الجمھور بق

ّ الخلاف  }عاد  ن ادي و لك اغي  و لا الع ر الب وع  عن المضطر غی ّ الإثم مرف بأنھ لا خلاف أن

 )7(. الباغي العادي إذا تحقق الاضطرار في حقھ و الآیة ساكتة عن حكمھ  في

                                                
  . 344ص  4، ج المجموع النووي ،)  1
ادر الدمشقي ،  -و .  101ص  2جالمغني  ابن قدامة ،)  2 ذھبعبد الق ى م دخل إل ل الم ن حنب د ب ام أحم ،  الإم
  . ھـ 1401مؤسسة الرسالة بیروت ،  2، تحقیق عبد المحسن التركي ، ط 355ص  1ج
  .  16ص 2، ج تفسیر القرآن العظیمانظر ابن كثیر ، .  173 آیة :البقرة سورة )  3
ّي ، ابن المطھر )  4 اء، )ھـ726ت(الحل ـ مؤسسة آل البی1414، 1، ط 395ص  4، ج تذكرة الفقھ اء ھ ت لإحی

  . التراث 
  .  93ص  1، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  5
  .  1735، حدیث رقم  536ص  1، ج السنن الكبرىالنسائي ، )  6
وزي )  7 ن الج بط اب ف س ـ654ت(یوس اف، ) ھ ار الإنص ي ، ط 50ص  1، ج إیث ر العل ق ناص دار  1، تحقی

  . ھـ  1408السلام ، 
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بكي ال الس ع :  وق ى المطی ي عل اس العاص ح قی ّ ؛ لا یص ھ لأن ي ترخصّ اس ینف ّ القی لأن

ھ إعانة على المعصیة    )1(. ترخصّ

ببا للترخص الشرعي : یقول الحافظ العلائي  ذا السفر س م ھو نفس السفر فلا یكون ھ ّ المحر

رفھم  ك روعیّة ، فص ة و المش حّ ین الص افي ب ن التن ا م د لم وم العی وم ی ي الص ا ف ة  -م  -الحنفی

  )2(. المعصیة إلى مجاور لیس صحیح 

ّ النھي یقتضي  ّ الحنفیة لا یقولون بأن و المتأمل في الخلاف بین الجمھور و الحنفیّة یدرك أن

ّ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إذا كان النھي  ھ ، الفساد و أن ة المنھي عن لشيء خارج عن ماھیّ

الوا  ین قصر : فتخریجا على أصلھم ق ة ب ھ أن یترخص ، إذ لا علاق ّ العاصي بسفره یجوز ل أن

ّ العاصي بسفره آثم    . الصلاة و المعصیة بالسفر ، مع اتفاقھم مع الجمھور أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث 

  تطبیقات القاعدة في الزكاة 

  

  )3(بركة و النماء و الطھارة و الصلاح ال: الزكاة لغة 

                                                
ى )  1 ن عل اب ب د الوھ بكي ، عب ـ771ت(الس م ، ) ھ ى عل ول إل اج الأص ى منھ اج عل رح المنھ ي ش اج ف الإبھ

  .ھـ 1404، تحقیق جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  31ص 3، ج الأصول
  .  197ص  1، ج تحقیق المرادالعلائي ، )  2
  .  824ص  1المعجم الوسیط ، ج)  3
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ا : و الزكاة اصطلاحا  ي فرضھا الله للمستحقین كم ال الت ن الم رة م ّ ة المقد تطلق على الحصّ

ة     .)1(تطلق على نفس إخراج ھذه الحصّ

ا ، و  ب فیھ دار الواج اة و المق ا الزك ب فیھ ي تج وال الت ان الأم ة ببی ة النبوی ّ ن اءت الس وج

اة فصلت القول في الأش ة الزك اة ، و نظرا لأھمیّ ا الزك ا و فیھ ي تصرف لھ خاص و الجھات الت

ر  ر نكی ن غی اة م ھ منكري الزك یق رضي الله عن ّ بوصفھا ركنا من أركان الإسلام فقد قاتل الصد

  . من الصحابة فكان إجماعا على وجوبھا 

اك ت الى ، و ھن ى الله تع لم إل ا المس رب بھ ة یتق ى مالی ادة و قرب اة عب دة و الزك ات لقاع طبیق

ي  ات ف ذه التطبیق المعدوم شرعا كالمعدوم حسا على بعض مسائل الزكاة ، و سنتعرض لبعض ھ

  : المسائل الآتیة 

  

  .تطبیقات القاعدة على زكاة المال الحرام :  المسألة الأولى

ن سرقة أو ان مجموعا م ده سواء ك و بی ا أو  المال الحرام لیس مملوكا لمن ھ غصب أو رب

ھ الغیر الطرق غیرھا من  ن ھي بحوزت مشروعة ، لذلك اشترط العلماء لزكاة المال أن یملكھا م

   )2(. ملكا تاما لا ینازعھ فیھ غیره و أن یتصرف فیھ باختیاره 

اري  تح الب ي ف اء ف و : ج دق وھ وك للمتص ر ممل ھ غی الحرام لأن دقة ب ل الله الص ا لا یقب إنم

ن وجھ واحد ممنوع التصرف فیھ ، فلو قبل منھ لزم أن یكو ھ م ا عن ھ و منھی ن الشيء مأمورا ب

  : وفقھاء المذاھب لھم أقوال حول تزكیة المال الحرام نورد بعضھا   )3(. وھو محال 

و :  قال الحنفیة ا ول ع عنھ اة وق ع عن الزك ذي وجبت صدقتھ أن یق لو نوى المال الخبیث ال

ھ دفع رجل إلى غیره من المال الحرام شیئا یرجو بھ الثواب یكف دعا ل ذلك ف ر ب م الفقی و عل ر ، ول

  )4(. و أمّن كفرا جمیعا 

  )5(.فلا تجب على غیره كغاصب و مودعتجب الزكاة على مالك النصاب ، : قال المالكیة 

ّ الذي في یده مال خبیث یعتبر مفلس: و قال الشافعیة  ى  اإن ارة ، بمعن ّ ، فلا حجّ علیھ و لا كف

ّ ھذا المال لا اعتبار لھ فھو كا   )6(. لمعدوم شرعا ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أن

                                                
  . لمعرفة ، الدار البیضاء  ، دار ا 139ص  1ج  كاةفقھ الزالقرضاوي  ، )  1
  .  16ص  2ج مطالب أولي النھى)  2
  .  180ص  3، ج فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر ، )  3
  .  317ص  2، جحاشیة رد المحتار ابن عابدین ، )  4
  .  206ص  1، ج الشرح الصغیرالدردیر ، )  5
  .  335ص  9، ج المجموعالنووي ، )  6
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ة  ال الحنابل ان : ق ي مك وب مغصوب أو ف وب و الصلاة بث اء المغص لا یصح الوضوء بالم

   )1( .مغصوب أو إخراج الزكاة من المال المغصوب 

ي صلى الله  ول النب دا لق ا زائ ل یكتسب إثم ال حرام ، ب ن م ل الصدقة م قال ابن حزم لا تقب

یكم حرام : " سلم  علیھ و والكم و أعراضكم عل ي الحرام  )2("  إن دمائكم و أم ا تصرف ف فكلم

دم . )3( }من يعملْ سوءا يجز بِـه  {  :ازداد معصیة و ازداد إثما ، قال الله تعالى  ون بع ھم یقول ّ ن و لك

  . تعالى كما مر  ترتب الأجر و الثواب بل حتى أنھم یقولون بكفر من ظن أنھ بذلك تقرب إلى الله

ة  وال المحرم ة الأم ول بوجوب تزكی ونسب بعض العلماء إلى الشیخ یوسف القرضاوي الق
ف  )4( یخ یوس ال الش ث ق ا ، حی ك تمام س ذل دت عك اة فوج ھ الزك اب فق ى كت ت إل ،  فرجع

  : القرضاوي 

اة الن ود رالسندات ذات الفوائد الربویة كذلك الودائع الربویة تجب فیھا تزكیة الأصل زك ع بق

ا الفوائد الربویة المترتبة على الأصل فالحكم الشرع%  2.5. العشر  ا أمّ ي أنھا لا تزكى ، و إنم

ي وجوهھي مال خب ة ،  یث على المسلم أن لا ینتفع بھا وسبلھا الإنفاق ف ر و المصلحة العام الخی

م ف ما عدا ذلك الحك ة وك ي بناء المساجد أو طبع المصاحف و سائر الشعائر الدینی وال الت ي الأم

ى  ا إل ھ ّ ن یرد ا أموال المظالم المغصوبة و المسروقة فلا یزكي علیھا غاصبھا و لك ھ ، أمّ َ ب ُ فیھا ش

  )5(. أصحابھا 

دوم  ّ المال الحرام في حكم المع ّ العلماء متفقون على أن وبعد استعراض ھذه الأقوال یتبین أن

ب لا تج رعا ف ة ش ادة و قرب ي عب ي ھ اة الت ھ الزك ى الله فی ول إل ن ق ت م ي فھم الى ، و لكنن  تع

ھم یجوزون إخراج الزكاة عن ھذا المال  ّ   .الحنفیة أن

ث  ن حی ا م ا و إن كانت موجودة حسا إلا أنھ ھ ّ ة  فإن وال العام و یلحق بھذا الصنف من الأم

ة  أموال الحكوم ة ك ا عامّ ي ملكیتھ الوجوب الشرعي للزكاة تعتبر في حكم المعدومة  فالأموال الت

ذ ، لا زك لا یؤخ ا الحول ، ف ي و بلوغھا النصاب و قد یحول علیھ اة فیھا مع تحقق وجودھا الحسّ

                                                
  .  115ص  4، ج ف القناعكشاالبھوتي ، )  1
   4144، حدیث رقم  1599، ص  4، ج ، كتاب المغازي ، باب حجة الوداع الجامع الصحیحالبخاري ، )  2
  .  123سورة النساء آیة )  3
ھـ ، دار النفائس 1418،  1ط.  93ص  1، ج أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرةمجموعة مؤلفین ، )  4

زكاة المال : زى المؤلفون نقلھم عن بحث للدكتور حامد محمود إسماعیل بعنوان وع. النفائس للنشر و التوزیع 
  .  31الحرام ص 

  .  466ص  1، ج فقھ الزكاةالقرضاوي ، )  5
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الوا  ذا ق اة ل يء : منھا الزكاة لأنھا تنزل منزلة المعدوم من حیث وجوب الزك ال ف ي م اة ف لا زك

  )1(ولا خمس غنیمة لأنھ یرجع الصرف في مصالح المسلمین 

ذ ال ال ھ الم ام یخرج ب ك الت ق محرم كالسرقة و و اشتراط المل ن طری ھ صاحبھ ع ي یجمع

ال  ك صاحب الم ا فصار مل ذه الطرق نھى الشارع عنھ ار ، فھ ا و الاحتك أي  -الغصب و الرب

ھ   -الذي جمعھ بطریق حرام  في حكم المعدوم شرعا و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، و حیازت

  )2(. لھذه الأموال لا تعني الملك الشرعي لھا 

د ذھب بعض  ى ولق اء إل اس العلم وال الن أكلون أم ذین ی ة ال ام الظلم اة للحك ع الزك واز دف ج

د ین أی ال بشكل حسي ب جاء . ھم یبالباطل على اعتبار أنھم فقراء ، لا یملكون مالا مع وجود الم

   :في المبسوط 

ن الصدقات و ة م ا ھؤلاء الظلم م  فأما ما یأخذ سلاطین زمانن ة فل العشور والخراج والجزی

ون  یتعرض لھ خ یفت ة بل ن أئم ر م اب وكثی ي الكت الى ف الأداءمحمد رحمھ الله تع ھ  ب ا بین ا فیم ثانی

ان  أخوذ مصارف الصدقة وك م لا یصرفون الم وبین الله تعالى كما في حق أھل البغى لعلمنا أنھ

ون  الأعمشأبو بكر  لا لأ بالإعادةیقول في الصدقات یفت ي الخراج ف ا ف ي الخراج فأم ن الحق ف

راء والمساكین  الإسلاموھم المقاتلة حتى إذا ظھر عدو ذبوا عن دار  للمقاتلة ا الصدقات فللفق فأم

اب  الأصح وھم لا یصرفون إلى ھذه المصارف و والأنھ یسقط ذلك عن جمیع أرب ووا  الأم إذا ن

الھم بالدفع التصدق علیھم لأ وق م ات ف ن التبع یھم م ا عل وال المسلمین وم ن أم ن ما في أیدیھم م

ن سلمة  يءوا ما علیھم لم یبق في أیدیھم شفلو رد د ب ال محم ى ق راء حت یجوز : فھم بمنزلة الفق

ان وأخذ الصدقة  ن ماھ ونس ب ن ی ن عیسى ب ى ب ھ إلعل بلخ وجب علی را ب ان أمی ى خراسان وك ل

ھ، كفارة یمین  ر ب ا یكف اء عم ا الفقھ ام  ،  فسأل عنھ ة أی أفتوه بصیام ثلاث ول . ف فجعل یبكى ویق

ن لا  ليیقولون  ھمأن: لحشمھ  ین م ارة یم ك كف ال وكفارت ن الم ك م ما علیك من التبعات فوق مال

ن عشره  ك م دفع أن یكون ذل د ال وى عن یملك شیئا وكذلك ما یؤخذ من الرجل من الجبایات إذا ن

  )3(.  قلنا الذيوزكاتھ جاز على الطریق 

راء فھؤلاء السلاطین و ما شاكلھم من الذین یأخذون أموال الناس بطری روا فق م اعتب ّ ق محر

ت  ة لا تثب ھ ، فالملكیّ ة ل ال ملكیّ ازتھم للم ارع حی ار الش دم اعتب ال لع ة للم تھم غیر تامّ ّ ملكی لأن

ا ( بالغصب و    ) . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

                                                
اةالقرضاوي ، )  1 ھ الزك دار البیضاء .  132و  131، ص  1ج فق ة ، ال ي. دار المعرف ب أول ص  2ج ومطال

16 .  
  .  133ص  فقھ الزكاةالقرضاوي ، )  2
  .  180ص  2، جالمبسوط السرخسي ، )  3
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ین  م اللصوصیة و المختف ار المعروفین باس و ربما یظن كثیر من اللصوص الصغار و الكب

ن تحت أسماء مزورة كاذبة  وا م ا جمع ن سحت و م ا كسبوا م بعض م ّ بحسبھم أن یتصدقوا ب أن

ال  اذب ، ق م ك ار وھو وھ اس شرفاء أطھ د الن م عن حرام فإذا ھم مقبولون عند الله تعالى و إذا ھ

ھ : " علیھ السلام   )1(" من جمع مال من حرام ثم تصدق بھ لم یكن لھ فیھ أجر و كان إصره علی

  )3(.  )2( "بل صلاة بغیر طھور ولا صدقة من غلول  لا تق" ، و قال علیھ السلام 

  

  .تطبیقات القاعدة في الأوقاص :  المسألة الثانیة

ا و  دوم تخفیف ام المع ي مق ھ الشارع ف ذي یجعل و ال دام العف ّ من أسباب الانع ا أن ّ ن سبق و أن بیّ

اص ھي  اص ، و الأوق ك الأوق ین الفریضتی:  رحمة بالمكلفین ، و من أمثلة ذل ا ب اة م ي زك ن ف

نوقد ثبت العفو عن ھذه الأوقاص في حدیث  )4(. الأنعام  اس اب ال عب ا:  ق - الله رسول بعث لم

ا ثلاثین كل من البقر من یأخذ أن أمره الیمن إلى معاذا -وسلم علیھ الله صلى ة أو تبیع  اجذع تبیع

ة أو ن ، جذع ل وم ین ك رة أربع رة بق نة بق الوا مس اص:  فق ال فالأوق ا: ق ى م ا أمرن  يءبش فیھ

ھ الله صلى- الله رسول وسأسأل لم علی دمت إذا -وس ھ ق ا علی دم فلم ى ق  الله صلى- الله رسول عل

  ) 5("  ءيش فیھا لیس " : فقال الأوقاص عن سألھ -وسلم علیھ

ّ الشارع الحكیم جعل الأوقاص معفو ا  افإن م یوجب فیھ ا فل اة فیھ عنھا من حیث وجوب الزك

ار شرعي  احسی االزكاة مع كونا لھا وجود ا كان لیس لھا اعتب و ھي مال تحقق فیھ الزكاة لكن لمّ

  .جعلھا في حكم المعدومة شرعا و لم یوجب فیھا الزكاة 

  

                                                
  .  548ص  1، ج 1440، كتاب الزكاة ، حدیث رقم  المستدرك على الصحیحینالحاكم النیسابوري ، )  1

ى الحدیث  ھ عل ي حكم ال الحویني ف ٌ : ق ة  .حدیث حسن ن خزیم ان  2471:حدیث أخرجھ اب ن حب دیث ، واب ح
اكم  797 ارود  390 ص 1ج، والح ن الج ي 336، واب ارث ،  84ص  4ج ، والبیھق ن الح رو ب ق عم ن طری م

ا  ً ك : (حدثني دراج أبو السمح ، عن ابن حجیرة ، عن أبي ھریرة مرفوع ا علی د قضیت م ك فق إذا أدیت زكاة مال
ا  ً ً حرام   .الحدیث ) … فیھ ، ومن جمع مالا

لھ  َّ وقال  67 ص 6جشرح السنة   البغوي في ، و 10788 حدیث ، وابن ماجھ 618حدیث الترمذيُّ : وأخرج أو
ٌ غریبٌ  :الترمذيُّ  ٌ حسن یص. حدیث ي التخل ال  160ص 2ج وضعّف إسناده الحافظ ف ا الحاكم فق صحیح : ، أمَّ

ال  10114: حدیث  كذا نقلھ المنذري في الترغیب.  الإسناد ھ ق ي المستدرك أن ھُ ف ُ ذي رأیت ٌ صحیحٌ : ، وال شاھد
  ]111ص  1ج  یثیة للحوینيالفتاوى الحد[ . من حدیث المصریین 

   557حدیث رقم  140ص 1، كتاب الطھارة ، باب وجوب الطھارة في الصلاة ، ج صحیح مسلممسلم ، )  2
  .  242ص  2، ج فقھ الزكاةالقرضاوي ، )  3
و)  4 ي  أب د القیروان ـ389ت(زی ي، ) ھ د القیروان ي زی روت  350ص  1ج رسالة أب ة ، بی ة الثقافی   –. ، المكتب

رد لیمان الم ن س ي ب ـ885ت(اوي ، عل لاف ،) ھ ن الخ راجح م ة ال ي معرف اف ف ق  462ص  1ج الانص ، تحقی
ة المحمدیة  ّ   . محمد حامد الفقي ، مطبعة السن

يالبیھقي ، )  5 اب كیف فرض صدقة الفطر ، ج  سنن البیھق اة ب اب الزك ال .  7543حدیث  80ص  2، كت ق
  . ] 174ص  لخیص الحبیرت. [ للحدیث شواھد صحیحة : الحافظ ابن حجر 
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ّة   :المسألة الثالثة    .تطبیقات القاعدة على المشغول بالحاجة الأصلی
ّ المال الذي  ّ وعاءً  إن د اة  یكون لحاجة أصلیة لا یُع ّ ؛ للزك لحاجة الأصلیة المشغول با( لأن

ة و دور السكنى و ) كالمعدوم  ا كالنفق دفع الھلاك عن الإنسان تحقیق و الحاجة الأصلیة ھي ما ی

ّ و ال اجآلات الحرب و الثیاب المحتاج إلیھا لدفع الحر دین محت ّ الم إن دین ف دیرا كال رد أو تق ى  ب إل

اث  ھلاك ولقضاءه بما في یده من النصاب دفعا عن نفسھ الحبس الذي ھو كا ة و أث آلات الحرف ك

الھلاك  دھم ك ّ الجھل عن إن م . المنزل و أدوات الركوب و كتب العلم لأھلھا ف ھ دراھ ت ل إذا كان ف

ك  ى تل رفھا إل تحقة یص ى المس رفھ إل تحق یص اء المس ّ الم ا أن ة كم ارت كالمعدوم وائج ص ح

  )1(. العطش كان كالمعدوم و جاز عنده التیمم 

ن یستغرق النصاب لدیون فقد ذھب العلماء اء اجات الأساسیة قضاو من الح ھ دی ّ من علی أن

  )2(. فلا زكاة علیھ 

  
  
  
  

  

  المطلب الرابع
  تطبیقات القاعدة في الصیام

  

 فلََـن  صـوما  للـرحمنِ  نَـذَرت  إنِِّي{  :الإمساك ، و منھ قول الله تعالى حكایة عن مریم : الصوم لغة 

أُكلَِّم موا الْييأي إمساكا و سكوتا عن الكلام  )3( }إنِْس .  

و الصوم ركن من أركان الإسلام . إمساك عن المفطر على وجھ مخصوص :  و اصطلاحا

ة و الإجماع كما ھو معلوم  ّ     )1(. ثبت بالكتاب و السن

                                                
ین )  1 د أم دین ، محم ن عاب ـ1306ت(اب ار ، )ھ در المخت ارعلى ال یة رد المحت راف  284ص  2جحاش ، بإش

  . ھـ ، دار الفكر ، بیروت 1415مكتب البحوث و الدراسات ، 
ذب ، ج . 8ص  2ج بدائع الصنائعانظر الكاساني ، )  2 ة ، .  262ص  1الشیرازي ، المھ ن قدام يا و اب  لمغن
  . 41ص  3ج
  . 26آیة : مریم سورة )  3
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ى ألة الأول ام :  المس ر و أی وم النح یام ی ذر ص ن ن ى م دة عل ات القاع تطبیق
  التشریق 

 ّ ى أن اء عل ق العلم اك أوقاتاتف ن ھن الى و لك بحانھ و تع ة  س ة و طاع یام قرب ع  االص من

ذر أن  ن ن ك ھل م ي ذل اختلفوا ف الشارع الصوم فیھا كیوم النحر و أیام التشریق و یوم الفطر ، ف

ول  ة تق ادة الفقھی ھ القضاء ؟ و الق ل صومھ و یسقط عن ذره و یقب د ن ام ینعق ذه الأی : یصوم في ھ

ا المعدوم شرعا كالمعدوم ( اءً ) النھي یقتضي الفساد ( ، و ) حس ى  ، و بن وا عل ك اختلف ى ذل عل

  :قولین 

ة :  القول الأول ن المالكیّ ة  )3(و الشافعیة  )2(و ھو قول الجمھور م ول  )4(و الحنابل و ھو ق

  . بأنھ لا یصح صومھ و لا ینعقد نذره و ارتكب ما ھو منھي عنھ  )5( زفر من الحنفیة

ام ، و استدل الجمھور لما  ذه الأی ي ھ ھ و سلم عن الصیام ف ھ صلى الله علی ھ بنھی وا إلی ذھب

ھ  ام : " بقول ذه الأی ي ھ وموا ف یة لا  )6(" لا تص ذر بالمعص یة و الن ون معص ھ یك ي عن و المنھ

  .یصح 

ھ :  القول الثاني ذر یلزم ّ الذي یصوم في ھذه الأیام ینعقد صومھ و إن ن ذھب الحنفیة إلى أن

وم النحر فیجب : الوا القضاء ، و لكنھم ق ي الأرض المغصوبة أو یصوم ی ذر أن یصلي ف من ن

ي الأرض المغصوبة أو صام  و صلى ف وم آخر و ل ي ی ي أرض أخرى و یصوم ف أن یصلي ف

  )7(. یوم النحر خرج عن العھدة 

ك لا  ّ و لأن ا لا یتصور لغ ّ النھي عم ھ ، لأن ّ النھي یقتضي تصور المنھي عن أن و احتجوا ب

  . ھ لا تنظر و للأعمى لا تبصر فكان المنھي عنھ غیر الصوم تقول للأكم

ي  ال لعل ھ ق ّ لم أن ھ و س ھ صلى الله علی ل و : " وروي عن ام أك ا أی ام صیام إنھ ا لیست أی إنھ

  :و أجاب الإمام ابن حجر على ھذا الإشكال الذي أورده الحنفیة فقال  )8(" شرب و ذكر

                                                                                                                                      
  .  420ص  1، ج مغني المحتاجالخطیب الشربیني ، )  1
  .  281ص  1، ج ، المدونة الكبرىالإمام مالك بن أنس )  2
  .  223ص  1، ج المستصفىالإمام الغزالي ، )  3
  .  122ص  11، ج الانصاف ) 4
   . 308ص  2، ج بدائع الصنائع الكاساني ،)  5
ي السلسلة الصحیحة .  2875، حدیث رقم  165ص  2، ج الكبرى ن، السنالنسائي )  6 اني ، ف و صححھ الألب
  .  3575حدیث رقم  7ج
  .  308ص  2، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  7
ى الصحیحینالحاكم النیسابوري ، )  8 اب الصوم ، ج المستدرك عل م  600ص  1، كت ال .  1588حدیث رق ق

  ] 129ص   4ج  غلیلإرواء ال[  ووافقھ الذھبي ،صحیح على شرط مسلم  :الحاكم 
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ّ الن: و أصل الخلاف في ھذه المسألة   ر أن ال الأكث ھ ، ق لا ، : ھي یقتضي صحة المنھي عن

ھ تحصیل الحاصل ، : و عن الحسن بن محمد  نعم ، و احتجّ بأنھ لا یقال للأعمى لا یبصر ، لأن

ة  ّ صوم یوم العید ممكن و إذا أمكن ثبت الصحّ   . فدل على أن

ر ھ شرعا غی ي الشرع و المنھي عن زاع ف ي و الن ذكور عقل ان الم ّ الإمك ب أن ن  و أجی ممك

وب  ّ النھي مطل فعلھ شرعا ، و من حجج المانعین أن النفي المطلق إذا نھي عن فعلھ لم ینعقد لأن

ھ و  رق بین ع الضدان ، و الف لا یجتم الترك سواء كان للتحریم أو للتنزیھ و النفل مطلوب الفعل ف

ي الم ة ف ّ النھي عن الإقام غصوب لیست بین الأمر ذي الوجھین كالصلاة في الدار المغصوبة أن

ھ  ّ النھي فی إن ثلا ف وم النحر م لذات الصلاة بل للإقامة و طلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم ی

  )1(. لذات الصوم فافترقا و الله أعلم 

ذات المنھي : مناقشة الآراء  ن ل م یك ّ النھي لا یقتضي الفساد إذا ل أن ة أصلھم ب د الحنفیّ ّ طر

ادة لأ ؛ عنھ ، فالنھي عنھ لا لذات الصوم ّ العب د لأن وم العی ل لظرف ی ادة ب ّ الصوم في ذاتھ عب ن

ھ و الصوم إعراض  في ضیافة الله في ھذا الیوم ، أي أراد الله سبحانھ و تعالى التوسعة علیھم فی

ف أو  و وص اني ، فھ ارض زم ل لع ي ب بح ذات ي لا لق ان النھ عة ، فك ذه الضیافة و التوس ن ھ ع

  )2(. ظرف لازم لا لذات المنھي عنھ 

دوم حسا ،  ّ النھي یقتضي الفساد و المعدوم شرعا كالمع د الجمھور أیضا أصلھم في أن ّ وطر

  )3(. سواء كان لذاتھ أو لوصفھ اللازم الذي لا یتصور انفكاكھ عنھ 

  . تطبیقات القاعدة على النیة في الصیام :  المسألة الثانیة

ّ النیة ركن من أركان الصیام  لحدیث ر لم اتفق العلماء على أن ھ و س سول الله صلى الله علی

ذا   )4(" لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر : "  د بھ ى یعت ة حت ت النی ولكنھم اختلفوا في وق

  :الصیام على قولین 

ول الأول ن الم:  الق ور م ول الجمھ و ق ة اھ افعیة  )5(لكی ة )6(و الش ترطوا  )7(و الحنابل ، فاش

ّ بھ شرعا أن  ّ لصحة الصیام حتى یعتد و أن وع الفجر ، فل ل طل ي الصیام قب ة ف لم النیّ ت المس یبی

ى غروب الشمس و  وع الفجر إل ن طل شخصا أمسك عن الطعام و الشراب و سائر المفطرات م

                                                
  .  239ص  4، ج فتح الباريابن حجر ، )  1
  .  360ص  9، جالمغني  ابن قدامة ،)  2
  .  718، ص  المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلاميفتحي الدریني ، : انظر )  3
اني  2646، حدیث  117ص  2، ج السنن الكبرى، )ھـ303ت(یب النسائي ، أحمد بن شع)  4 ، و صححھ الألب

  ] 25ص  4، جإرواء الغلیل : [ الألباني بعدما ذكر مجموع طرقھ ، انظر 
  .  197ص  2، جالموطأ الإمام مالك ، )  5
  .  420ص  1، ج مغني المحتاجالشربیني ، )  6
  .  17، ص  2، ج المغني ابن قدامة ،)  7
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م  ي حك ھ و ھو ف ّ ب د لا یعت لكنھ لم ینوي الصیام قبل الفجر فصیامھ باطل إن كان صیام فریضة ف

اب؛ المعدوم شرعا  ي الحدیث الس ّ النفي ف دوم شرعا لأن ة الشرعیة و المع ي للحقیق ا ھو نف ق إنم

  .كالمعدوم حسا 

اني ول الث ة :  الق ب الحنفی وم  )1(ذھ ي ص ار ف ر النھ ي أكث ة ف ود النی ترط وج ھ یش ى أن إل

ي  ى حدیث النب د الفجر ، و أجابوا عل ت بع و كان ى ل رمضان و صوم التطوع و تجزئ النیة حت

ّ نفي الصیام لمن ك  صلى الله علیھ و سلم أن ى ذل دل عل ال و ی لم یبیت الصیام من اللیل ، نفي كم

ّھ صلى الله علیھ و سلم    :  ما ثبت أن

اركفوري  ال المب ذات أو : ق ازین لل رب المج ا أق حة لأنھ ھ للص ي متوج ّ النف اھر أن و الظ

  )2(. متوجھ لنفي الذات الشرعیة 

یام ة الص ي حقیق و لنف ا ھ ي إنم ّ النف رك  ؛ أرى أن د ت ل عن ّ الخل ة لأن ى ماھی ل عل ة دخ النی

ھ  أي ( الصیام مما یخل بحقیقة الصیام الشرعیة ، فھذا الصیام المفتقر للنیة على الوجھ المأمور ب

ا ) تبییت النیة  ّ بھ شرعا و المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ   . لا یعتد

ھ أم  د ب ة ھل یعت ان الصوم نافل لا ثم اختلفوا بعد ذلك في تبییت النیة في صوم التطوع إذا ك

  : على أقوال 

  

ة  )4(و الشافعیة  )3(ذھب الحنفیة :   القول الأول  ة بنی ھ یجوز صیام النافل ى أن ة إل و الحنابل

ال  د فق ام أحم ى الإم ك إل ة ذل ن قدام ة و نسب اب ت النی ار دون اشتراط تبیی ن النھ د :  )5(م و عن

ھ بحدیث  إمامنا و أبي حنیفة و الشافعي أنھ یجوز صیام النافلة بنیة النھار و وا إلی استدلوا لما ذھب

ي علي دخل : قالت:  عائشة رضي الله عنھا  ھ الله صلى النب لم و علی ال س دك" :  فق  ؟ شيء عن

  )6(" .  مائص إذافإني  : قال،  لا : قلت

ل سواء :  القول الثاني قول المالكیة فقد منعوا من صحة الصیام لمن لم یبیت الصیام من اللی

ل كان صیامھ فرضا أو  ال صاحب مواھب الجلی ع الفجر : نفلا ، ق ة م ة مبیت ا بنی وصحتھ مطلق

ة  ون بنیّ یّن أن یك ر مع ین أو غی  )7(یعني أن شرط صحة الصوم مطلقا أي فرضا كان أو نفلا مع

 .  

                                                
  .  229ص  2، ج بدائع الصنائع، الكاساني )  1
  .  352ص  3، ج تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيالمباركفوري ، )  2
  .  86ص  2، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  3
  .  300،  6، ج المجموعالنووي ، )  4
  .  3ص  3، ج المغني ابن قدامة ،)  5
  .  2771النافلة بنیة من النھار حدیث رقم باب جواز صوم م ، ، كتاب الصو الجامع الصحیح،  مسلم)  6
  .  336ص  3ج مواھب الجلیلالحطاب الرعیني ، )  7
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ام و الشراب  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(و یتضح تطبیق قاعدة  في من أمسك عن الطع

ي حسا بدون نیة فصیامھ في حكم ال ة ف ى بالنی ي الصیام و أت ة ف ت النی م یبی ن ل معدوم و أیضا م

ة الشرعیة للصیام ،  ي للحقیق ي الحدیث السابق نف ي ف ّ النف دوم لأن م المع ي حك النھار فصیامھ ف

  .فھو معدوم شرعا و إن وجدت صورتھ الحسیّة 

  . تطبیقات القاعدة على سفر المعصیة :  المسألة الثالثة

صّ الله سبحانھ و  ّ الى رخ ال الله تع ي رمضان ق  مـنكمُ  كَـان  فَمـن {  :تعالى للمسافر أن یفطر ف

ــا ــى أَو مرِيضً ــفَرٍ علَ س ةــد َفع ــن ــامٍ م أَي ــر ُن   )1(} أخ ة ، ولك لاة الرباعی ر الص افر قص ص للمس ّ ا رخ كم

رخ ا لل فرا مبیح فر س ذا الس ر ھ ل یعتب فره ھ ي بس ألة العاص ي مس اء ف ت آراء العلم ص اختلف

و  ھ شرعا فھ ّ ب د ذا السفر لا یعت ّ ھ لاة للمصلي ، أم أن ن إفطار للصائم أو قصر ص الشرعیة م

  : كالمعدوم من حیث ترتب الرخص الشرعیة علیھ على قولین 

ة :  القول الأول ن المالكی ة او الحن )3(و الشافعیة  )2(ذھب جمھور الفقھاء م ع  )4(بل ى من ، إل

ان مسافرا منع العاصي بسفره من الإفطار في رمض ى و إن ك وه أھلا للترخص حت ان ولم یجعل

ي  دوم ، جاء ف م المع ي حك و كانت مسافة السفر تجعل صاحبھا مترخصا و اعتبروا ھذا السفر ف

ق أو : المجموع  افر بمعصیة كالسفر لقطع الطری إذا س ي سفر المعصیة ف و لا یجوز القصر ف

ن  يء م رخص بش ر ولا الت وز القص لا یج لمین ف ال المس رخص لا قت ّ ال افرین لأن ص المس رخ

ذا لا  ّ جواز الرخص في سفر المعصیة إعانة على المعصیة و ھ ّق بالمعاصي و لأن یجوز أن تعل

   )5(. یجوز 

ھ  ى أن ة إل ب الحنابل اح لاو ذھ ذه تب رخص ھ ي ال فر ف یة س الآ المعص ع بقك ق وقط  الطری

ي كلام مفھوم وھو،  أحمد علیھ نص والمحرمات الخمر في والتجارة  الواجب لتخصیصھ الخرق

ا احتجاجا ذلك لھ:  حنیفة أبو و الأوزاعي و الثوري وقال الشافعي قول وھذا،  والمباح ا بم  ذكرن

ول ولنا ، كالمطیع الترخص لھ فأبیح مسافر ولأنھ النصوص من الى الله ق  غَيـر  اضْـطُر  فَمـنِ { :  تع

                                                
  . 184آیة : سورة البقرة  )  1
  .  262ص  1، جبدایة المجتھد ابن رشد ، )  2
  .  195ص  5، ج المنھاجالنووي ، )  3
  .  100ص  2، جالمغني  ابن قدامة ،)  4
  .  344 ص 4، ج المجموع النووي ،)  5

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 94

م لمن الأكل أباح )1(}  رحيم غفَوُر هاللَّ إنِ علَيه إِثمْ فلََا عاد ولَا باغٍ ن ل ا یك ا ولا عادی لا باغی اح ف اغ یب  لب

یھم عاد ولا السبیل یخیف لجماعتھم مفارق المسلمین على باغ غیر:  عباس ابن قال عاد ولا  عل

ى للإعانة شرع الترخص ولأن اح المقصد تحصیل عل ى توصلا المب و المصلحة إل ا شرع فل  ھ

ىع إعانة لشرع ھنا زه الشرع و للمفسدة تحصیلا المحرم ل ذا عن من ي وردت والنصوص ھ  ف

ین لسفرھم مخالف سفره من في الحكم یثبت فلا مباحة أسفارھم وكانت الصحابة حق ھ ویتع  حمل

  )2(.  لتضادھما بعید الطاعة على المعصیة وقیاس النصین بین جمعا ذلك على

  : صي بسفره الترخص و الإفطار ، فقالوا ذھب الحنفیة إلى أنھ یجوز للعا:  القول الثاني

اد كالحج طاعة سفر أقسام ثلاثة على السفر اح وسفر،  والجھ  معصیة وسفر،  كالتجارة مب

دنا فكذلك الأخیر وأما اتفاقا للرخصة سببان والأولان ، الطریق كقطع ھ و عن ال ب  و الأوزاعي ق

وري ي و داود و الث ض المزن ة وبع ا المالكی ك ل خلاف افعي و مال د الش إنھم وأحم الوا ف فر:  ق  س

د لا المعصیة ا الرخصة یفی ا تثبت لأنھ ا تخفیف ان وم ذلك ك ق لا ك ا یتعل یظ یوجب بم ي التغل  أعن

  )3(. المعصیة

  :  الله رحمھ الشافعي وقال سواء الرخصة في سفرھما في والمطیع والعاصي

یظ یوجب ابم تتعلق فلا تخفیفا تثبت لأنھا ؛ الرخصة یفید لا المعصیة سفر ا التغل  إطلاق ولن

وص س ولأن؛  النص فر نف یس الس یة ل ا بمعص یة وإنم ا المعص ون م ده یك اوره أو بع لح یج  فص

  )4(.  أعلم والله الرخصة متعلق

ظ : قال ابن رشد في بدایة المجتھد  ول ، أو ظاھر اللف ى المعق سبب الخلاف معارضة المعن

ّ من اعتبر المشقة أو ظا ن لدلیل الفعل ، ذلك أن ا م ھر لفظ السفر ، لم یفرق بین سفر و سفر ، أمّ

اح و  ین المب ق ب رّ ن ف ا م ھ و أمّ رب ب فر متق ي س وز إلا ف ھ لا یج ال إن ل ، ق ر دلیل الفع اعتب

  )5(. المعصیة فھي جھة التغلیظ 

  

ذا  ي ھ ھ الترخص ف ّ العاصي بسفره لا یجوز ل ن أن ھ الجمھور م أرى رجحان ما ذھب إلی

ّ الرخص تیس ا بجواز الترخص السفر لأن و قلن یھم ، فل ن الشارع عل یر على المكلفین و تخفیفا م

ھ سفرا  ي كون د ف ّ سفر المعصیة لا یعت للعاصي بسفره لكان ذلك إعانة لھ على المعصیة ، كما أن

                                                
  . 173آیة : سورة البقرة   )  1
  .  100ص  2، جالمغني  ابن قدامة ،)  2
  . 419ص  2، ج حاشیة الحاوي على المراقيالطحاوي ، )  3
  .  80ص  2، جالھدایة )  4
  .  262، ص 1، ج بدایة المجتھدابن رشد ، )  5

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 95

دوم  ھ و المع رخص علی ب ال ث ترت ن حی دوم م م المع ي حك و ف رخص الشرعیة ، فھ ھ ال اط ب تن

  . شرعا كالمعدوم حسا 

  

  : تطبیقات القاعدة على صوم یوم العید و أیام التشریق  :الرابعة  المسألة

رعا  دوم ش ل المع اد أم لا و ھ ي الفس ي یقتض ذا النھ ل ھ ھ فھ ي عن د منھ وم العی وم ی إن ص

  : كالمعدوم حسا 

ین الصیام :  القول الأول یس لع ّ التحریم ل ھ لأن د ب د معت ذھب الحنفیة إلى أن صوم یوم العی

دة ، فإن نذر صوم یوم  العید ینعقد و یجب الوفاء بھ بصوم یوم غیره و لو صامھ خرج عن العھ

ّ التحریم لأمر خارج عنھ و ھو الإعراض عن ضیافة الله تعالى    )1(. لأن

ة :  القول الثاني ن المالكی ة  )3(والشافعیة  )2(ذھب الجمھور م ة  )4(والحنابل م الإمامی ووافقھ
ّ صوم یوم العید باطل غیر من)5(   . عقد ، أن

ول  ذا الق ن الحیض ، و : و احتج أصحاب ھ م الشارع صومھ فأشبھ زم ّ د حر وم العی ّ ی أن ب

ّ العب ّ النھي یقتضي بطلان العبادة ، لأن ةقالوا إن ى وجھ قرب ف عل ا المكل د أن  ادة یأتي بھ ، و بع

ن ،  ر ممك المبغوض و بالمعصیة غی ب ب ّ التقری ا ، لأن رب بھ ن قصد التق ة لا یمك تصبح محرم

  ) 6(. تقع باطلة ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  721ص  المناھج الأصولیة، ، و انظر الدریني  40ص  4، ج حاشیة رد المحتارابن عابدین ، )  1
  .  188ص  1، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، )  2
  .  582ص  2، ج روضة الطالبینالنووي ، )  3
  .  344ص  11جالمغني ابن قدامة ، )  4
  .  105ص  1، ج دروس في علم الأصولمحمد باقر الصدر ، )  5

  .  105ص  1، ج روس في علم الأصولدمحمد باقر الصدر ،  - و.  344ص  11، ج المغني: انظر )  6
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  المطلب الخامس

  تطبیقات القاعدة في الحج

  )1(. القصد : الحجّ لغة 

  . )2(قصد مكة للنسك في زمن مخصوص : و اصطلاحا 

ي سنتھ و  لم ف ھ و س ي صلى الله علی ز و النب ھ العزی وقد أمر الله بھ سبحانھ و تعالى في كتاب

  . ھو من أركان الإسلام الخمسة 

ض  اك بع ا ، و ھن ح إلا بھ ي لا یص ھ الت روطھ و أركان ھ ش ة ل ة و مالی ادة بدنی الحج عب ف

دوم حسا(التطبیقات لقاعدة  دوم شرعا كالمع ي المسائل  )المع ذكرھا ف ق بشعیرة الحج ، ن ، تتعل

  :الآتیة

  

  .تطبیقات القاعدة على الحج بمال مغصوب أو مال حرام :  المسألة الأولى

ة الغصب اتفق العلماء عل ى حرم ة عل ة مجمع ّ الأمّ ّ من حج بمال حرام آثم بغصبھ لأن ى أن

دوم شرعا ؟  ة المع اطلا بمنزل ھ ب و لم یقل أحد بجوازه و لكن لو حجّ بھذا المال ، فھل یعتبر حجّ

ھ صحیح و ھو آثم بالغصب ؟ ّ حجّ   لأن النھي یقتضي الفساد أم أن

                                                
  .  16ص  7، ج مختار الصحاحالرازي ، )  1
  .   295ص  6، ج كشاف القناعالبھوتي ، )  2

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 97

د  )2(الشافعیّة و  )1(ذھب الجمھور من الحنفیّة  :القول الأول   )3(و المالكیّة و روایة عن أحم

ھ صحیح و لا تلزمھ إعادة ، فقالوا  ّ حجّ ھ : بأن ّ   )4(إذا غصب مالا و حجّ بھ ضمنھ و أجزأه حج

ّوا على ال مغصوب ، أنّ  و استدل ن حجّ بم ة حج م ال مخصوصة و التحریم  صحّ الحجّ أفع

ي  ن النھ المة ع ل س ة الفع ا ، فماھیّ ارج عنھ ى خ ا لا لمعن النھي ھن ارج ، ف ر خ ي لأم ، و النھ

  )5(. یقتضي الفساد و البطلان و قاسوا ذلك على من صلى بثوب حریر 

ھ و لا : وقالوا  ھ یسقط الفرض عن ّ لا یقبل الحج بالنفقة الحرام ، كما ورد في الحدیث ، مع أن

  )6(رك الحج تنافي بین سقوطھ و عدم قبولھ ، فلا یثاب لعدم القبول ، و لا یعاقب عقاب تا

ي الفساد و لا یقتضي :  )8(و المالكیة  )7( و قال الحنفیّة ّ عدم القبول بسبب الغصب لا یعن أن

ھ : یقتضي البطلان ولكن ھو سبب في الإثم و إنقاص الأجر ، فقد قالوا  من حجّ بمال حرام فحجّ

ول حة و القب دان شرط الصّ ك لفق اء و ذل ن العلم ر واحد م ھ غی ح ب ھ  غیر مقبول ، كما صرّ لقول

  )9( }إنَِّما يتقََبلُ اللَّه من الْمتَّقين { :  تعالى

ول  دم القب ة و ع حّ م بالص ین الحك اة ب ر ؛ ولا مناف واب و أث ب الث ي ترت ول ف ر القب ّ أث لأن

  )10(. الصحة سقوط الطلب 

ة  ا داب ال حرام أو راكب ھ ،قال الإمام النووي ، أنھ إذا حجّ بم م ، و صحّ حجّ و  مغصوبة أث

ّ الحجّ أفعال مخصوصة و التحریم لمعنى خارج عنھا : عندنا و دلیلنا  أجزأ   )11(. أن

ع أو ج م ذا الح حة ھ ول بص ور الق ة الجمھ ق الإمامی یس واف ھ ل م و حجّ احبھ آث ّ ص ن

  )12(.بمبرور

                                                
  .  453، ص  3، ج رد المحتار ابن عابدین ، )  1
  .  62ص  7، ج، المجموع النووي )  2
  .  13، ص  القواعدابن رجب ، )  3
ي)  4 د الرعین ن محم د ب ـ954ت( الحطاب ، محم ل، ) ھ ل شرح مختصر خلی ،  497ص  3، ج مواھب الجلی

  .ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1416،  1تحقیق زكریا عمیرات ط
  .  62ص  7، جالمجموع  النووي ،)  5
  .  5، ص 2، ج رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین ، )  6
  . المصدر السابق نفسھ )  7
  497ص  3، ج  اھب الجلیل شرح مختصر خلیلموالرعیني ،  الحطاب)  8
  . 27آیة :  المائدةسورة )  9

  .  497ص  3، ج  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیلالحطاب الرعیني ، )  10
  .  62، ص  7، ج المجموعالنووي ، )  11
املي )  12 ـ786ت(الشھید الأول ، محمد بن مكي الع ة) ھ ھ الإمامی ي فق دروس الشرعیة ف .  312ص  1، ج ال

  . ھـ ، قم  1412 1تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي ، ط 
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ّ الصلاة  إن ي الأرض المغصوبة ف ى أداء الصلاة ف و نستطیع قیاس الحج بالمال المحرم عل

ان المغصوب في الدار المغصو ع وجود الحرام الناشئ عن شغل المك ة م بة تقع و تبرأ بھا الذمّ

  )1(. فالحرمة في الإنفاق لا في فرائض الحج 

ل  )2(وھو قول عند مالك  :القول الثاني  أنّ  )3(و الروایة الثانیة لأحمد بن حنب ة ب  و الظاھریّ

 )4(} زودوا فَـإنِ خيـر الـزاد التَّقْـوى     وت َـ{  :الحجّ بمال مغصوب باطل ، و احتجوا بقول الله تعالى  بأنّ 

الى ال الله تع ین ، ق ن المتق د إذن م زاد و لا یكون عن :  فمن حجّ بمال حرام كان زاده من أسوأ ال

ھ و  )5( } إنَِّما يتقََبلُ اللَّه من الْمتَّقين { ھ صلى الله علی الھم ، و احتجوا بقول ل أعم ن تقب فلا یكون مم

ّ الله طیب لا یقبل إلا طیبا : " لم س   فما لا یكون طیب لا یقبلھ الله تعالى ،  )6( "إن

لم  ھ و س ال : " و قولھ صلى الله علی ال حرام ، فق ن حجّ بم ال الله عز وجل : م ك ق لا : لبی

  " لبیك و لا سعدیك ، و حجك مردود علیك 

الى :قال ابن حزم   ا أمر الله تع أدى عمل إلا كم لا یت اح ، ف ا أب ھ أو كم ا نھى عن ،  ، لا كم

دا وبا تعالى التوفیق، وكل عمل لا یصح إلا بصحة ما لا یصح ك العمل لا یصح أب ،  ، فإن ذل

دا وكل ما لا یوجد إلا بعد وجود ما لا یوجد ر موجود أب و غی ھ إلا  ، فھ ا لا یتوصل إلی ، وكل م

ذي لا  يء، وكل ش بعمل حرام فھو حرام أبدا دابطل سببھ ال و باطل أب ھ فھ ذه  یكون إلا ب ، وھ

ابر  فسطائي، ومن خالف فیھا فھو س ، وبدیھة العقل  الحس براھین ضروریة معلومة بأول ، مك

   )7( .، وبا التوفیق للعیان

ادى  ّ الإمام مالك بن أنس وقف في المسجد الحرام و ن ا :و جاء في كتاب مواھب الجلیل أن ی

ال حرام من عرفني فقد عر: أیھا الناس  ن حجّ بم س ، م ن أن ك ب فني ، و من لم یعرفني فأنا مال

 ٌّ   : و أنشد بعضھم في ذلك  )8( .فلیس لھ حج

  إذا حججت بمال أصلھ سحت                فما حججت و لكن حجت العیر         

  ـا كل من حج بیت الله مبرور لا یقبـل الله إلا كـل طیّبة                م        

                                                
  .  296، ص  أحكام المال الحرامعباس الباز ، . د)  1
  497ص  3، ج  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیلالحطاب الرعیني ، )  2
  . 13، ص  ، القواعدابن رجب  ) 3
  .  197سورة البقرة ، آیة )  4
  .  27سورة المائدة ، آیة )  5
لم ، م)  6 لمس حیح مس ب ، ج ص ب الطی ن الكس دقة م ول الص اب قب اة ، ب اب الزك م  85ص  3، كت دیث رق ح

2393  .  
  .  308ص  3، ج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، )  7
  .  498ص  3، جمواھب الجلیل الحطاب الرعیني ، )  8
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ن :  ة الأقوالمناقش بطلان حج م الوا ب ّ الآیات الكریمة التي ساقھا الفریق الثاني ، الذین ق إن

ي  ى نف ول لا عل ي القب ى نف دل عل ا الأحادیث فإنھا ت مة لیست نصا في المسألة ، أمّ ّ حجّ بنفقة محر

ھ  ول و عدم ة و عدمھا لا القب ھ ھو الصحّ ذ )1(. الصحة و الذي نبحث ب اني ال ا الحدیث الث ي أمّ

ال : من حجّ بمال حرام ، فقال : " احتج بھ من قال ببطلان حج من حجّ بمال حرام و ھو  ك ق لبی

ك : الله عز وجل  اء الحدیث " لا لبیك و لا سعدیك ، و حجك مردود علی ه علم ّ حدیث مردود رد

 : ، فقال عنھ الجوزي في عللھ 

ذا لا یصح عن رسول الله  ھ و سلموھ ر صلى الله علی د ال ال عب ديق ن مھ د  : حمن ب لا یعت

  )2(.  النسائي لیس بثقة: لیس حدیثھ بشيء وقال  :  بدجین وقال یحیى

ذات  ان ل واء ك ا ، س اد مطلق ي الفس ي یقتض ّ النھ لھم أن دوا أص ّ ر ة ط ة و الظاھری فالحنابل

  . المنھي عنھ أو لغیره ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

ذات یس ل ّ السبب ل ا الجمھور فراعوا أن ل ھو لوصف  أمّ لازم ب ھ و لا لوصفھ ال المنھي عن

ھ  ب إلی ا ذھ ان م أرى رجح ي ، ف ة النھ ر جھ ر غی ة الأم ة ، فجھ ة الخبیث ي النفق اور ، و ھ مج

  . الجمھور ، و الله تعالى أعلم 

  

  . تطبیق القاعدة على صید المحرم  :المسألة الثانیة 

ال  الى المحرم عن الصید ، فق وا الصـيد وأنَْـتمُ   ا أَيهـا الَّـذين آمَنـوا لَـا تقَتْلُ ُـ    ي ـ{  :نھى الله سبحانھ و تع

مرذا  )3( }ح ن ھ وجعل ھذا الصید محرما علیھ  واختلف العلماء ، ھل یجوز للمحرم أن یأكل م

رعا  دوم ش ة و المع و كالمیت رم أم ھ ھ المح ا ذبح ل مم رم أن یأك ر المح وز لغی ل یج ید و ھ الص

ا ، فقد خرّ  دوم حسا ، كالمعدوم حسّ دوم شرعا كالمع ّ المع ى أن ج الإمام المنجور ھذه المسألة عل

  : و اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین 

في القدیم ، و ھو مذھب الإمامیة إلى جواز الأكل للمحل ،  )4(ذھب الشافعي :   القول الأول

د الله ھ ، و استدل الإمامیة فیما ذھبوا إلیھ بروایة نسبوھا إلى أبي عب ّ ھ ، أن  الحسین رضي الله عن

                                                
  .  5ص  2، ج حاشیة رد المحتارابن عابدین ، )  1
  .  566ص  2، جلمتناھیة العلل ا الجوزي ،)  2
  . 95آیة :  المائدةسورة )  3

  .  305ص 1، جالمجموع  النووي ، 4 )
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ال  ھ المحل ؟ فق أل عن محرم أصاب صیدا ، أیأكل من داء : سُ ا الف ى المحلّ شيء ، إنم یس عل ل

  )   1(. على المحرم 

ھ الصید  ّ ما حصل بذكاتھ غیر الصید حلّ بذكات و استدل الشافعي في القدیم لنا ذھب إلیھ بأن

م یضمن بالأ ح ل ا ذب إن أكل م م یضمنھ بالأكل كشاة ، كالحلال ، ف ل ل ا ضمنھ بالقت ّ م كل ، لأن

   )2(. الغیر 

  

ھ لا  )6(في الجدید و الحنابلة ) 5(و الشافعیّة  )4( و المالكیة )3(ذھب الحنفیة :   القول الثاني ّ أن

ھ  ھ بقول وا إلی ا ذھب ره و استدلوا لم لا یحل للمحرم الذي قتل الصید أن یأكل منھ ، لا ھو و لا غی

الى  ــتمُ حـرم       يـا { : تع ــا تقَتْلُُـوا الصـيد وأنَْ ــا الَّـذين آمَنـوا لَ هالفعل الموجب .  )8(  )7(}أَي ّ ة أن و وجھ الدلال

ّ ھذا الفعل غیر موجب للحل أصلا  اه قتلا عرفنا أن   )9(. للحل یسمى ذكاة شرعا ، فلما سمّ

ا صاده محرم ة و صیدا حیّ د میت ا  و وج ان محرم ھ  حتى المضطر إذا ك ھ فإن أو أعان علی

ھ إذا  ك بأن وا ذل ھ ، و علل ذي صاده المحرم أو أعان علی ى الصید الحي ال ة عل دیم المیت یجب تق

م  ّ   )10(. ذبحھ صار میتة ، و لا فائدة من ارتكاب ھذا المحر

د  ي الجدی ال الشافعیة ف ھ أو دلّ : وق ا صید ل ھ م ھ إذا حرم علی ّ ھ لأن ى المحرم أكل یحرم عل

ى  علیھ فلأن یحرم ذابح حرم عل ى ال ا حرم عل ّ م ره لأن ى غی ى ، و یحرم عل علیھ ما ذبحھ أول

  )11(. غیره كذبیحة المجوسي 

ھ و لا :  مناقشة الآراء ا ذبحھ المحرم لا یحل ل ّ م أن ور ب ھ الجمھ أرى رجحان ما ذھب إلی

اة ھ ذك مّ م یس تلا ، ول اه ق مّ ّ الله سبحانھ و تعالى س ّ النھي  لأحد من الناس و ھو كالمیتة ، لأن و أن

 ّ ا ، لأن ا كالمعدوم شرعا(لذات المنھي عنھ فھو كالمعدوم حسّ ، و الله تعالى أجلّ و  )المعدوم حسّ

  . أعلم 

  

                                                
  .  338ص  6، ج مجمع الفائدةالأردبیلي ، )  1
  305ص 1، جالمجموع  النووي ،)  2
  86ص  1، ج المبسوط السرخسي ،)  3
  . 216ص  2، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، )  4
  . 305ص  7، ج المجموعالنووي ، )  5
  .  293ص  3، ج ، الشرح الكبیرأبو البركات )  6
  . 95آیة :  المائدةسورة )  7
   . 114، ص  شرح المنھج المنتخبالمنجور ، )  8
  .  86ص  1، ج المبسوط السرخسي ،)  9

  .  216ص  2، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، )  10
  .  305ص  7، ج المجموعالنووي ، )  11
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  لمبحث الثانيا

  تطبیقات القاعدة في المعاملات المالیة

لم  ھ و س ن إلحاق نھى النبي صلى الله علی ا م ب علیھ ا یترت ة لم املات المالی عن بعض المع

ھ  المنھي عن ة ف واھي الإسلام إلا لحكم ن ن ّ ما من نھي م الضرر و الأذى بالمجتمع أو بالفرد لأن

اس أو اقد یكون ضار ة للن وع منھي  بالمصالح الخاصّ املات بی ك المع ن تل ع ، وم ة للمجتم العامّ

ن  وع م عنھا لذاتھا أو لوصفھا اللازم ، فھي محل اتفاق بین الفقھاء على عدم صحتھا ، و ھناك ن

ذاتھا أو  ا ل وع منھي عنھ البیوع یكون النھي لأمر خارج عنھا  للمجتمع ، ومن تلك المعاملات بی

وع یكون لوصفھا اللازم ، فھي محل اتفاق بین ا ن البی وع م اك ن لفقھاء على عدم صحتھا ، و ھن

ا  ا متفرع ھ اختلاف اء فی ف الفقھ النھي لأمر خارج عنھا غیر لازم لھا ، فھذا القسم من البیوع اختل

دة الأصولیة  دوم : من خلافھم في القاع دوم شرعا كالمع ھل النھي یقتضي الفساد ؟ أو ھل المع

ا ؟    حسّ

ّ ھناك بعض أنواع الع تثناة ثم إن ا مس ل و جعلھ ن الخل ا م قود عفا الشارع عما ھو موجود بھ

ا  ع الإنسان م دین أو عن بی دین بال ع ال ي تنھى عن الغرر أو تنھى عن بی من القواعد العامة الت

الح  ا للمص اس و تحقیق ن الن ا ع دوم تخفیف م المع ي حك ود ف ر الموج ّ د ي أن یق ده فاقتض یس عن ل

  . ن الشارع الحكیم الدنیویة و رفعا للحرج و تیسیرا م

مناه  دة المعدوم في ھذا المبحث ، بناءً و سنتعرض إلى بعض تطبیقات قاع ّ   .  على ما قد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول المطلب
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  تطبیقات القاعدة في عقود التملیكات

  
ر عوض  عقود التملیكات ھي التي یكون الغرض منھا تملیك العین أو المنفعة بعوض أو بغی

ع فال )1( د البی ا ، كعق ات منھ ة تعریف ّ د ع بع ون البی اء یعرف رف : فقھ ابلین للتص ال ق ال بم ة م مقابل

ھ  أذون فی ى الوجھ الم ول عل م  )2(بالإیجاب و القب ّ و ال متق م بم ّ و ة متق ة  )3(أو ھو مبادل ، أو مبادل

ة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدھما على التأبید غیر الربا وقرض    )4(. مال ولو في الذمّ

البی لعة ف ة ، فالس ت مباح ال إذا كان ي نظر الشرع م ي ف لعة ھ ال و الس ال بم ة م و مبادل ع ھ

ال محترم ون الم ى یك ع حت د البی د عق الي لا ینعق ا فبالت ار لمالیتھ ا ولا اعتب ة لھ ة لا قیم  االمحرم

ي حق  ة شرعیة ف ھ قیم ا أي أن تكون ل م ّ ال أن یكون متقو ي الم اء ف ا اشترط الفقھ شرعا من ھن

  . یمكن الانتفاع بھ المسلم و 

  

  .تطبیقات القاعدة في البیوع  :  ىالأول المسألة
  : تطبیقات القاعدة في بیع الخمر:  الفرع الأول

 ّ اء ، لأن اق العلم ّ بیع الخمر بین المسلمین باطل باتف اتفق العلماء على حرمة بیع الخمر و أن

ركن أب ّ الخمر لیست الخلل في ركن من أركان البیع و الخلل إذا دخل على ال ا لأن ع اتفاق طل البی

نھم  ا بی ة فیم ّ العلماء اختلفوا ، ھل یجوز أن یتبایعھا أھل الذمّ بمال متقومة في حق المسلم ، إلا أن

لّ ذمیا في بیعھا و شرائھا على قولین  ّ   : ، أو ھل یجوز لمسلم أن یوك

ول الأول ور :  الق ى تح) 5(ذھب الجمھ يّ إل لم أو ذم ر لمس ع الخم ي ریم بی يّ ف ل ذمّ أو توكی

ا ھو حرام  ة كم ى أھل الذمّ ا حرام عل ف فیھ واع التصرّ بیعھا و شرائھا و بیع الخمر و سائر أن

 ّ الا متقو ر م ا لا للمسلم وعلى المسلمین ، فالخمر لا تعتب ره ،  م ووي لا لغی ال الن أو  ىّ أو ذمّ :وق

لا  ھ باطل ب ھ فكل ي شرائھا ل ا ف لم ذمی ان أو وكل المس ا ذمی ة تبایعھ و حنیف ال أب دنا وق خلاف عن

ذ  د مناب ذا فاس ا وشرائھا وھ ي بیعھ ا ف ي النھى  للأحادیثیجوز أن یوكل المسلم ذمی الصحیحة ف

ى و عن بیع الخمر  بیع الخمر وسائر أنواع التصرف فیھا حرام على أھل الذمة كما ھو حرام عل

ولي ال المت یھم ق ك عل ة لا یحرم ذل و حنیف ال أب ذھبنا وق ذا م لم ھ ل  المس ى أص ة عل ألة مبین المس

                                                
 .  312ص  المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان ،  ) 1
  . 327ص  2، جكفایة الأخیار  الحصني ، ) 2
  .  23ص  13، جالمبسوط  السرخسي ، ) 3
اف القناع  البھوتي ، ) 4 ّ   . 166ص  3، جكش
كشاف البھوتي ،  –و .  227ص  9جالمجموع النووي ،  –و .  869ص  1، ج بدایة المجتھدابن رشد ، )  5

  .  166ص  3ج القناع ،
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یس بمخاطب  الأصولمعروف في  دھم ل روع الشرع وعن و و وھو أن الكافر عندنا مخاطب بف ل

ن  ك م ر ذل ھ أو غی ل دباغ ة قب د میت ام أو جل را أو سرجینا أو ذرق حم ا أو خنزی ره كلب ف لغی أتل

  )1(.  النجسة لم تلزمھ قیمتھ بلا خلاف عندنا الأعیان

ن : وجاء في الشرح الكبیر  م یك ا ل ة لأن م ة ، كالمیت ھ قیم م تجب ل ھ ل ھ لحرمت وما حرم بیع

ة فلا تضمن  مضمونا في حق المسلم لا یكون مضمونا في حق الذمّي كالمرتد و لأنھا غیر متقومّ

  )2(. كالمیتة 

مر و لو كانا ذمیین لحدیث جابر سمعت لا یصح بیع الخ:  )3(و ذكر الحنابلة مثل ذلك فقالوا 

ول  رسول الله ص لم یق ھ و س ع حرم ورسولھ الله إن: "  لى الله علی ر بی ة الخم ر والمیت  والخنزی

ل) .  والأصنام ا فقی ت الله رسول ی ة شحوم أرأی ا المیت ى فإنھ ا یطل دھن السفن بھ ا وی ود بھ  الجل

ال ثم) .  حرام ھو لا(  فقال ؟ الناس بھا ویستصبح ھ الله صلى الله رسول ق لم و علی د س ك عن   ذل

   )4(" .  ثمنھ فأكلوا باعوه ثم جملوه شحومھا حرم لما الله إن الیھود الله قاتل

  

 : قول الحنفیة ، حیث قالوا :  القول الثاني

اطلا أیضا وإن  ان ب ا ك إن دین ھ ف ا قابل ا الكلام فیم ا، وإنم الحاصل أن بیع الخمر باطل مطلق

لم ة لا یلأ ؛ عرضا كان فاسدا ثم قال، وقیدنا بالمس ادھم الحل ن أھل الذم ا لاعتق ن بیعھ منعون م

  )5(.  والتمول، وقد أمرنا بتركھم وما یدینون

ّ ا ةفالعلماء متفقون على اعتبار ھذا البیع بیع باطل و أن ث القیم ن حی  لخمر معدومة شرعا م

ور  ة و الجمھ ین الحنفی ن الخلاف ب ال : فھي مع وجودھا الحسي تعتبر معدومة ، ولك ھل ھي م

روع الإسمتقوم في حق غیر ال ار مخاطبون بف ّ الكف ي أن م ف لام أم لا ؟ مسلمین مبني على خلافھ
)6(  .  

ھ  رآن كقول ات الق ذلك بعموم روع الإسلام و احتجوا ل ّ الكفار مخاطبون بف فالجمھور على أن

م مع )7(}  قَـالوُا لَـم نَـك مـن الْمصـلِّين       *ما سلكَكَمُ فـي سـقَر   { : تعالى  ى أنھ دل عل ذا ی رك فھ اقبون بت

                                                
  .  227ص  9، جالمجموع  النووي ، ) 1
  .  377ص  5، ج الشرح الكبیرالدردیر ،  ) 2
  . 176ص  3، جكشاف القناع  البھوتي ، ) 3
  . 2121حدیث رقم  779ص 2الأصنام ، ج، كتاب البیوع ، باب بیع المیتة و  الجامع الصحیح، اريالبخ ) 4
  .  173ص 5، ج حاشیة رد المحتار ، ابن عابدین ) 5
  .  97، ص  ، تخریج الفروع على الأصولالزنجاني )  6
  .  43،  42ثر ، آیة رقم سورة المدّ )  7
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ھ لا : قال النووي في المجموع . الصلاة  ّ روع أن ب الف ّق أصحابنا في كت ا الكافر الأصلي فاتف و أمّ

  یجب علیھ الصلاة و الزكاة و الصوم و غیرھا ، من فروع الإسلام 

ورھم  ال جمھ ول فق ب الأص ي كت ا ف ل : و أمّ ب بأص و مخاط ا ھ الفروع كم ب ب و مخاط ھ

ل لا یخاط ا و السرقة و الإیمان ، و قی ھ ، كتحریم الزن المنھي عن ل یخاطب ب الفروع ، و قی ب ب

   )1(. الخمر و الربا ، و أشباھھا ، دون المأمور بھ كالصلاة 

زام  دم إل ة و ع ین أھل الذمّ ع الخمر ب أرى رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور من عدم جواز بی

ا و إن الا محترم ي نظر الشرع لیست م ا ف ا  متلفھا بالضمان ، لأنھ ھ ّ دھم ، لكن ة عن م ّ ت متقو كان

  . معدومة شرعا ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، و الله تعالى أعلم 

  

  :تطبیقات القاعدة في المنع من بیع النجس :  الثاني الفرع

  : اختلف العلماء في حكم بیع النجس على قولین 

ور:  القول الأول ة ذھب الجمھ ن  )4(ة و الحنابل )3(و الشافعیة  )2(المالكی المنع م ول ب ى الق إل

اس بالباطل ، و وال الن اب أكل أم ن ب ھ م ّ بیع ا  بیع النجس لأنھ لا منفعة فیھ و إن ھ إنم م أن د عل ق

دم لان  لأنھمنع بیع النجس  لا منفعة فیھ أصلا أو فیھ منفعة منع الشارع منھا فصار وجودھا كالع

  . المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

  :  )5(وال للمالكیّة في مسألة بیع السرجینوذكر ابن عرفة ثلاثة أق

  .المنع ، و ھو قیاس ابن القاسم للزبل على العذرة في المنع عند مالك : القول الأول 

  .الجواز ، وھو قول لابن القاسم : القول الثاني 

  . الجواز للضرورة ، و ھو قول أشھب : القول الثالث 

ع ا ى جواز بی ة عل د المالكیّ ال الحطاب ھذا و العمل عن ذرة للضرورة ، ق ل دون الع و : لزب

ول  ات و الق ع النجاس ن بی ع م ي المن ذھب ف ل الم ى أص اري عل و الج المنع ھ ول ب ّ الق م أن اعل

ثمن  ذ ال ّ أخ ده الأمران ، و رأى أن ة تعارض عن بالجواز لمراعاة الضرورة ، و من قال بالكراھ

                                                
  .  5ص  3، جالمجموع النووي ، )  1
  . 59ص  6، ج مواھب الجلیل الحطاب الرعیني ، ) 2
  .  112ص  8، ج فتح العزیز الرافعي ،)  3
  .  4ص  2، ج الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبلابن قدامة ، )  4
 و ھما ما تدمل بھ الأرض بالفتح، سركین معربا بكسرھما والسرقین السرجینالسرجین و السرقین بكسر )  5

  ]208ص  13، ج لسان العربمنظور ،  و ابن175ص  5جحاشیة رد المختار [ بالزبل المصباح في وفسره
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ا ھي الاضطرار  عن ذلك لیس من مكارم الأخلاق ، و القول الآخر رأى أنّ  ّة في الجواز إنم العل

ّ من تحققھا    )1(. بوجود الاضطرار إلیھ ، فلا بد

ع السرجین: و قال الشافعیة  ر والأ  لا یجوز بی ب والخنزی ا لا یجوز والكل ان النجسة كم عی

ر و ع الخم ة  بی ا منفع ان فیھ ا وان ك ة وفاق ذرة والجیف الوا  )2(. الع ائم و : و ق ل البھ ع زب ّ بی أن

ال غی لم ق ھ و س ّ النبي صلى الله علی : " رھا باطل و استدلوا بحدیث ابن عباس رضي الله عنھ أن

ھ  یھم ثمن م عل ّ ر یئا ح وم ش ى ق م عل ّ ر ّ الله إذا ح ھ ) 3(" إن ز بیع م یج ین ل س الع ل نج ّ الزب و لأن

  .كالعذرة 

الوا :  القول الثاني ث ق انب: قول الحنفیة حی ة سواء ك ھ منفع ا فی ع كل م طاھرا أو  جواز بی

ع السرجین  ّ بی الوا إن ھ نجس وق ھ ، لا لأن م ّ نص حر ّ ال ع الخمر لأن ى تحریم بی نجسا و ذھبوا إل

  )4(. جائز ، فالناس یتبایعونھ للزروع في سائر الأزمان من غیر نكیر 

  

ھ ع الكلب والفھد والسباع والطیورصح بیی: وقالوا   الى عن : لما رواه أبو حنیفة رضي الله تع

لمأنھ صل " ب الصید ى الله علیھ وس ن كل ي ثم ھ،  )5("  رخص ف ة الاصطیاد  ولأن وم آل ال متق م

ا  ذا بیع ھ حراسة واصطیادا فك اع ب اح الانتف ى . فصح بیعھ كالبازي بدلیل أن الشارع أب ذا عل وھ

ھ نجس  ة أن ى روای ا عل ین ، وأم ھ نجس الع القول المفتي بھ من طھارة عینھ بخلاف الخنزیر فإن

ھ : زیر فقال في فتح القدیر العین كالخن ع بیع ھ لا من ة أكل ھ فھي توجب حرم ولو سلم نجاسة عین

ع السرقین و ا بی ذا أجزن اع شرعا ولھ ا  بل منع البیع بمنع الانتف ع نجاسة عینھم  لإطلاقالبعر م

لاق  ت شرعا إط إن ثب ا ، ف ع بیعھ ا فمن اع بھ ق الانتف م یطل ذرة ل دنا بخلاف الع ا عن اع بھم الانتف

ك  الانتفاع ع ذل بھا مخلوطة بالتراب ولو بالاستھلاك كالاستصباح بالزیت النجس كما قیل جاز بی

ا . بھ قال مشایخنا  التراب التي ھي في ضمنھ و ع بیعھ ي من وإنما امتنع بیع الخمر لنص خاص ف

  )6(.  وھو الحدیث إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا

  

  : يبیع الفضول تطبیقات القاعدة في:  الثالث الفرع

                                                
  .  59ص  6، ج مواھب الجلیلالحطاب الرعیني ، )  1 
  .  112ص  8، جفتح العزیز  الرافعي ، ) 2
.  2964حدیث رقم  322ص  1، مسند عبد الله بن عباس ، ج أحمد بن حنبل مسند الإمامأحمد بن حنبل ، )  3

ّق علیھ شعیب الأرنؤوط بأنھ صحیح    . وعل
 .  365ص  8جالبحر الرائق  ابن نجیم المصري ، ) 4
ج ھذا الحدیث الفتني قي )  5 ه من المناكیر ، و ذكر في آخر أقوالھ قول ابن عبد  تذكرة الموضوعاتخرّ ّ وعد

ھ باطل  و: الحق  ّ   ] 136ص  1، تذكرة الموضوعات ج) ھـ986ت(الفتني ، محمد طاھر . [ الحق أن
  .  286ص  6ج ،  البحر الرائقابن نجیم ،  ) 6
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ن  )1(. لم یكن ولیا و لا أصیلا و لا وكیلا في العقدھو من  يو الفضول كمن یبیع ملك غیره م

ھ ( و القاعدة الفقھیّة غیر إذنھ ولا ولایة لھ علیھ  ر إلا بإذن ك الغی ي مل ھ لا یجوز التصرف ف ) أن

.)2(   

وا  )3( اتفق العلماء ذ ، و اختلف ر ناف ع الفضولي غی ّ بی ى أن ع الفضولعل ي و تصرفاتھ ھل بی

  :باطلة ؟ ، أم أنھا موقوفة على إجازة الولي ؟ على أقوال 

  )7( و الشافعي في القدیم )6(و روایة عن أحمد  )5(، و المالكیة) 4(ذھب الحنفیة :  القول الأول
)7(   ّ ازه أن إن أج أن  ، ف ازة صاحب الش ى إج وف عل و موق ل ھ اطلا ب یس ب ول ل تصرف الفض

َ البخاري في صحیحھ  ،صاحب الشأن نفذ و إلا بطل  ب ّ ر : ( و بو ره بغی باب إذا اشترى شیئا لغی

ى : ، قال صاحب عمدة القاري ) إذنھ فرضي  ال إل ھ م ّ ع الفضولي و كأن أشار بھ البخاري إلى بی

ة  ّةجواز بیع الفضولي ، و قد استدل أصحاب ھذا القول على صحّ ن اب و الس  العقد الموقوف بالكت

اب  ن الكت ــلَّ { : فم َأحــا و بالر مــر حو ــع يالْب ــه تلال  )8( } اللَّ ھ الاس ع و : و وج رع البی الى ش ّ الله تع أن

ق الأصالة و  ك بطری ن المال الشراء و التجارة و ابتغاء الفضل من غیر فصل بین ما إذا وجود م

  . بین ما إذا وجد من الوكیل في الابتداء أو بینما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتھاء

ھ أن  ي الله عن ارقي رض روة الب لم أذن لع ھ و س لى الله علی ي ص ّ النب تدلوا أن ة اس ّ ن ن الس وم

ا فضولیا  ا یشتریھ ، فیكون بیع ع م ي أن یبی ھ ف أذن ل م ی ي یشتري شاة و ل ّ النب إن ك ف ع ذل ، و م

ه ّ ر ل أق ت )9( صلى الله علیھ و سلم لم یبطل العقد ، ب ذا التصرف صحیح ین ل ھ ّ مث ى أن دل عل ج ف

  . آثاره بالإقرار أو بالإجازة 

                                                
   .  215ص  1ج،  التعریفات ، الجرجاني ) 1
  .  491ج  ص   ،بدائع الصنائع  ، الكاساني)  2
مغني الشربیني ، .  12ص  3، ج الشرح الكبیر،  الدردیر.  8ص  5، ج حاشیة رد المحتارعابدین ،  ابن)  3

  .  415ص  5جالمغني ،  ، ، ابن قدامة 2ص  5، ج المحتاج
  .  221ص  6، ج المبسوطالسرخسي ، )  4
  . 913ص 2ج بدایة المجتھدابن رشد ،  ) 5
  .  415ص  5، ج المغني ابن قدامة ،)  6
  .  2ص 2، ج مغني المحتاجالشربیني ، )  7
  .  275لبقرة ، آیة سورة ا)  8
اني و الحدیث أخرجھ أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في السنن)  9 ارقي ، ونصھ عن  وصححھ الألب عروة الب

ت : قال  دینار وجئ ھ شاتین فبعت إحداھما ب ھ شاة فاشتریت ل دفع إلي رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأشتري ل
ك: " لم فذكر لھ ما كان من أمره فقال لھ بالشاة والدینار إلى النبي صلى الله علیھ وس  بارك الله لك في صفقة یمین

  ]   1258حدیث رقم  559 ص  - 3 ج ، كتاب البیوع ، باب ، سنن الترمذي[  " . 
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ذھبالشافعیة :  القول الثاني ن الم د و )1( في المشھور م ذھب عن ة الم ول  )2( الحنابل وھو ق

ذر  ن المن وا: أبي ثور و اب ا ذھب وف باطل و لا یصح بالإجازة و استدلوا لم د الموق ّ العق ھ  أن إلی

ّ الولایة شرط لانعقاد العقد )3( "لا تبع ما لیس عندك : " بقولھ صلى الله علیھ و سلم    )4(. ولأن

ة  ھ لا ولای دوم شرعا لأن و كالمع إلى بطلان ھذا البیع لأنھ تصرف فیما لا یملك الشخص فھ

د  ر ووجود العق ّ الغی ي حق ا للفضولي بالتصرف ف ة أو غیرھ ره و لا إذن بوكال ك غی لھ على مل

دوم وجودا شرعیا یتوقف على قیام الولایة و الأھلیة التي ھي  حق للعاقد ، فالمعدوم شرعا كالمع

ره لأن  ّ الفضولي لیس لھ حق أن یملك نفسھ فمن باب أولى أنھ لا یملك تملیك غی حسا ، و كما أن

  . )5(فاقد الشيء لا یعطیھ 

  :قات القاعدة في بیع النجش یتطب:  الرابع الفرع

ا أو: النجش ھو  ھ َ ج ِّ و َ ا ویُر َھ لعة لیُنفقِ ح السِّ َ د م َ ھا یَ  ھو أن ی راءَ ِ د ش ا وھو لا یری ي ثمنھ د ف زی

ه فیھا  َع غیرُ ق َ   )6(. لیِ

ع إذا  :جاء في نیل الأوطار  ي البی وا ف ھ ، واختلف اجش عاص بفعل ى أن الن اء عل ع العلم أجم

  .: ، على قولین  )7(وقع على ذلك 

ك )9(و المشھور عند الحنابلة  )8( وھو قول أھل الظاھر:  القول الأول ة عن مال  )10( و روای
ت  )10( ا ثب ھ بم وا إلی ا ذھب تدلوا لم ع ، و اس ن بی ى ع د نھ لم ، ق ھ و س لى الله علی ول ص ّ الرس أن

ھ  نجش : " النجش ، لما روى ابن عمر رضي الله عن ھ و سلم عن ال ي صلى الله علی " نھى النب
)11(  

                                                
  .  2ص  2، ج مغني المحتاجالشربیني ، )  1
  .  415ص  5، ج المغني ابن قدامة ،  ) 2
.  6206، حدیث رقم  39ص  4، باب ما لیس عند البائع ، ج، كتاب البیوع  السنن الصغرىالنسائي ، )  3

  : قال  132ص   5ج غلیل إرواء العلق علیھ الألباني في 
  .  وإسناده صحیح وصححھ ابن حزم: قلت " . حدیث حسن : " عنھ الترمذي قال 

  .  6ص  6، ج نیل الأوطارالشوكاني ، )  4
فتح و عبد الكریم الرافعي ، .  16ص 3الأم جلشافعي ، و ا.  12و  11ص  2جكشاف القناع البھوتي ،  ) 5

  . 37ص 11جالعزیز 
  . 21ص  5ج النھایة في غریب الأثرابن الأثیر ، )  6
 5، جنیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سیّد الأخیار ) ھـ1255ت(الشوكاني ، محمد بن علي )  7

   . .م ، دار الجلیل بیروت ـ لبنان 1973ط  266ص  
  .   230ص  5ج الشوكاني ، نیل الأوطار ،)  8
  .  294ص  4،ج  المغني ابن قدامة ،)  9

  .  139ص  2، ج بدایة المجتھدابن رشد ، )  10
،  753ص  2، كتاب البیوع ، باب النجش ومن قال لا یجوز ذلك البیع ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  11

  .  2035حدیث 
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ك  ن مال ة ع ة و روای ال الظاھریّ ان : وق اد و إن ك ي الفس ي یقتض ّ النھ ل لأن د باط ّ العق أن

  )1(. یر لازم لوصف غ

ة :  القول الثاني ن الحنفی ة )3(الشافعیّة و  )2(قال الجمھور م د المالكیّ ھ  )4( و المشھور عن أن

 ّ   .لخارج غیر لازم لا یقتضي الفساد  النھيأنھ یصح البیع ، لأن

ع جائز : قال ابن حجر في الفتح  النھي و البی ا ب ان عالم النجش إن ك فمن نجش فھو عاص ب

  )5(. ل نجش علیھ قولھ لا یفسده معصیة رج

ة الآراء ود :  مناقش ع وج ع ، م د البی حة عق ن ص ور م ھ الجمھ ب إلی ا ذھ ان م أرى رجح

النھي  ّ النھي لیس عن ذات البیع و إنما عن الخداع ، ف ّ الناجش عاص  تعالى لكن النجش مع أن

ل لل د جع ذا العق ّ بعض من قال بصحة ھ مشتري لوصف مجاور و لیس لذات المنھي عنھ كما أن

  )6(. حق الفسخ 

  تطبیقات القاعدة على البیع وقت النداء لصلاة الجمعة:  الخامس الفرع
اد  ة و أمر العب ال الدنیوی ة بالأعم ّ سبحانھ و تعالى عن الانشغال عن صلاة الجمع نھى الحق

للصـلَاة مـن يـومِ الْجمعـة فَاسـعوا إِلَـى        يا أَيهـا الَّـذين آمَنـوا إِذَا نُـودي    {  : بتلبیة دعوة المنادي للصلاة قال تعالى 

ونلَمَتع ُتمكُن ِإن ُلكَم ريخ ُكمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّه7(  } ذ(   

اءً  ھم  وبن ّ ن ة لك داء لصلاة الجمع ت الن ع وق ى تحریم البی اء المسلمین عل ع فقھ ك أجم ى ذل عل

ّ اختلفوا في حكمھ إذا وقع ، ھل  ار أن ع باعتب د البی ا(ینفسخ عق دوم حسّ دوم شرعا كالمع و  )المع

ھ لا یقتضي  الى ؟ أم أن م الله سبحانھ و تع ّ ا حر ع صادف م ذا البی ّ ھ ّ النھي یقتضي الفساد لأن أن

و انشغال  ؟ الفساد لأن النھي لیس لذات المنھي عنھ و لا لوصفھ اللازم و إنما لأمر خارج ، و ھ

   .  ةالمصلي عن أداء الصلا

ة ذھب :الأول  لالقو ى أ )1( و الشافعیة )8( الحنفیّ ع ،إل د البی داء لا یفس ت الن ع وق ّ البی ولا  ن

ّ النھي لأمر خارج عن ذات المنھي عنھ  ینفسخ العقد   . لأن

                                                
  .  266ص  5ج ، نیل الأوطارالشوكاني ، )  1
  .  476ص  6، ج فتح القدیرابن الھمام ، )  2
  .  330ص  3، ج فتح المعینالملیاباري الھندي ، )  3
  .  68ص  3، ج الشرح الكبیرالدردیر ، )  4
، دار المعرفة  2، ط  297ص  4، جفتح الباري شرح صحیح البخاري  )ھـ852ت(ابن حجر العسقلاني ، )  5

  روت ـ لبنان المعرفة للطباعة و النشر ، بی
  . 266ص  5، ج نیل الأوطارالشوكاني ، )  6
  . 9آیة:  الجمعةسورة  )  7
  .  200ص  6، ج المبسوط السرخسي ،)  8
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ة  ال الحنفی ن : ق النھي ع دم المشروع ك ھ لا یع ھ فإن ر المنھي عن ى غی ان لمعن ى ك النھي مت

یح  )2( المنھي عنھ یعدمھ كالنھي عن بیع المضامین البیع وقت النداء و إن كان ا ) 3(و الملاق ، كم

الوا  ي الأرض المغصوبة ، وق لاة ف ى الص داء عل ت الن ع وق ي الأرض : قاسوا البی ّ الصلاة ف إن

الوا  و : المغصوبة متعلق بوصف ، قلم تفسد ، كذلك البیع وقت النداء ، وق یح المجاور وھ ّ القب إن

رك كما یقبل الانفكاك  د یوجد ت اك إذ ق ل للانفك و قاب رك السعي وھ بح لت ھ ق داء فإن ت الن البیع وق

  )4( .السعي بدون البیع و العكس 

و و جعل الشافعیّة  د فھ ان العق الضابط أن ما كان النھي عنھ بسبب مفسدة نشأت من أحد أرك

ب ع الخمر والكل ھ والنھي عن بی دون إذن ر ب ال الغی ع م النھي عن بی ر  یقتضي الفساد ك والخنزی

ا ھو أمر  ي الأول إنم ھ ف ى النھي عن ة إل دة الداعی إن المفس ذة ف والنھي عن بیع الملامسة والمناب

ھ بسبب  راجع إلى العاقد وفي الثاني إلى المعقود علیھ وفي الثالث إلى الصیغة وما كان النھي عن

ع وقت  النھي عن البی ھ لا یوجب الفساد ك ا فإن ات خارج عنھ م أن عارض لھذه الحیثی داء فعل الن

ن  ان م ان والمك ل الزم م یجع د ول ان العق ن أرك ھ والصیغة م ود علی د والمعق ل العاق ي جع الغزال

  )5(.  أركانھ بل جعلھما أمرا خارجا مجاورا لھ

ومِ الْجمعـة  يا أَيها الَّذين آمَنوا إِذَا نوُدي للصلَاة من ي{  : في قولھ تعالى  " وقال الإمام الشافعي في الأم 

ونلَمَتع ُتمكُن ِإن ُلكَم ريخ ُكمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعع  )6(  } فَاس ھ ولا أفسخ البی فلیس البیع منھي عن

و  ھ ل رى أن م لنفسھ ألا ت ّ ع محر ّ البی ّ النھي عن البیع في ذلك الوقت لإتیان الصلاة لا أن بحال لأن

ان عاصیا كان  ایع ك ا فب ھ منھ ا یجزئ ل م أتي بأق ا ی على الشخص صلاة و لم یبق من وقتھا إلا م

   )7( .بالتشاغل في البیع عن الصلاة حتى یذھب وقتھا و لم تكن معصیة التشاغل عنھا تفسد بیعھ 

اني  ول الث ة :الق ة )8( ذھب المالكی داء ) 1( و أھل الظاھر )9( و الحنابل ت الن ع وق ى أن البی إل

ة و : باطل ، قال المالكیّة  ي التولی ا ف ولا مفھوم للبیع و الشراء بل یحرم كل ما یشغل السعي إلیھ

                                                                                                                                       
  .  191ص  2، ج المجموع النووي ،)  1
ج  معجم لغة الفقھاء [ . شیاء مما لا یمكن الاطلاع علیھ أو ضبط صفاتھبیع ما في باطن الأ:  بیع المضامین)  2
  ] 114 ص 1
  ] 114ص  1ج  معجم لغة الفقھاء[  . ناث من الولدبیع ما في أرحام الإ:  بیع الملاقیح)  3
ص  6، جالمبسوط و السرخسي ، .  134ص  2، جحاشیة رد المحتار على الدر المختار  ابن عابدین ،)  4

  .  56ص  1، ج أصول البزدويالبزدوي ،  –.  200
  .  191ص  12، ج المجموعالنووي ، )  5
  . 9آیة:  الجمعةسورة  )  6
  .  334ص  1ج ، الأم ،الشافعي )  7
  .  163ص  3، ج الفواكھ الدوانيأبي زید القیرواني ، )  8
  .  314ص  2، ج الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبلابن بدران ، )  9
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ك  ي ذل فر ف دراس و الس ة و الحصاد و ال دقة و الخیاط فعة و الص ذ بالش ة و الأخ الشركة و الھب

اة من يـومِ الْجمعـة فَاسـعوا إِلَـى ذكْـرِ اللَّـه وذَروا الْبيـع        يا أَيها الَّذين آمَنوا إِذَا نوُدي للصلَ{  : الوقت ، قال الله تعالى 

ونلَمَتع ُتمكُن ِإن ُلكَم ريخ ُكمن  )2(  } ذَل ع م ّ البی ى لأن اب أول ن ب ره م ان تحریم غی ع ك م البی ّ ا حر فلمّ

ھ م ا فی ذكورات و ینفسخ كل م ن الم البیع و الحاجات فإذا نھى عنھ شمل غیره م ة ك عاوضة مالی

ّ النھي مراعً ب: وقالوا. التولیة  ّ البیع یفسد لأن   )3(. فیھ حق الله تعالى  أن

ة  ا اقتضى فساده : وقال الحنابل د حكم ذي یفی ّ النھي إذا ورد عن السبب ال دخل سواء أن الم

ع ال النھي عن بی ك ك غرر وعن كان النھي عنھ لعینھ أو لغیره في العبادات أو في المعاملات وذل

  )4(.  البیع وقت النداء

ى : قال ابن حزم  ل إل ولا یحل البیع من أثر استواء الشمس ومن أول أخذھا في الزوال والمی

ع  أن د من ة ق ت قری ان كان ة ، ف لاة الجمع اتقضى ص ار ولا  أھلھ ین الكف اكنا ب ان س ة أو ك الجمع

م أو بعضھ أن فإلىمسلم معھ  ك كلھ ھ ، أو یصلوا ذل م یصل یصلى ظھر یوم ان ل إلىم ، ف  أن ف

ع ، ولا یصححھ خروج الوقت ، سواء  ،وقت العصر  أولیدخل  دا إن وق ذ أب ع حینئ ویفسخ البی

اح ، ولا  ذ نك  إجارةكان التبایع من مسلمین أو من مسلم وكافر ، أو من كافرین ، ولا یحرم حینئ

  )5(.  ، ولا سلم ولا ما لیس بیعا

م و أرى رجحان ما ذھب إلیھ الحنفیة و  ھ آث ّ فاعل ع أن داء م الشافعیة من صحة البیع وقت الن

و  لاة فل ع و الص ین البی لازم ب ك ت یس ھنال ا و شروطھا ، و ل ت بأركانھ ة تم ع حقیق ّ للبی ك لأن ذل

غل  ان الإانش ة و نس ل ، فالحنابل ل باط ذا العم ّ ھ ي أن ن لا یعن م و لك ل أث أي عم لاة ب ن الص ع

 ّ دوا أصلھم بأن ّ ، و ) المعدوم شرعا كالمعدوم حسا(و ) یقتضي الفساد مطلقاالنھي (الظاھریّة طر

ى  ّ النھي لمعن دار المغصوبة لأن ي ال ون بصحة الصلاة ف م یقول ع أنفسھم فھ المالكیة تناقضوا م

  ! مجاور ، فلم یقولوا بصحة البیع وقت النداء 

ى مج ان لمعن ّ النھي إذا ك أن دوا أصلھم أیضا ب ّ ا الحنفیة و الشافعیة فقد طر اور لا یقتضي أمّ

  . الفساد 

  

                                                                                                                                       
  .  79ص  5، جالمحلى ابن حزم ، )  1
  . 9آیة:  الجمعةسورة  )  2
الوجیز المیسر في محمد عبد الغني الباجقني ،  - و .  163ص  3لقیرواني ، الفواكھ الدواني ، جأبو زید ا ) 3

  . م  2005،  3، طأصول الفقھ المالكي 
  . 231ص  1، ج المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبلعبد القادر بن بدران الدمشقي ، )  4
  .  79ص  5، ج المحلى ابن حزم ،)  5
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  الثاني المطلب

  تطبیقات القاعدة في عقود التفویض و الإطلاق
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ي  ده ف لاق ی ر و إط ویض الغی من تف ي تتض ي الت لاق ھ ویض و الإط ود التف ود بعق المقص

اء و الإذن  ة و الإیص د الوكال لاق كعق ویض و الإط ل التف ھ قب ا علی ان ممنوع ل ك رف بعم التص

  )1(یر الممیّز بمباشرة بعض أعمال التجارة للصغ

  

  .تطبیق القاعدة في عقد الوكالة :  ىالأول المسألة

ھ : معناھا التفویض ، یقال : الوكالة لغة  ھ ، ومن ى ب ھ و اكتف لّ أمره إلى فلان فوضھ إلی ّ : وك

  )2(. توكلت على الله تعالى ، و وكیل الرجل أي الذي یقوم بأمره 

ھ  تفویض: و اصطلاحا  ي حال حیات ھ ف ره لیفعل ى غی ة إل . شخص ما لھ فعلھ مما یقبل النیاب
)3(  

ة لام الوكال از الإس د أج خص ؛ وق نّ الش إ ا ف ة إلیھ ة داعی ّ الحاج ھ  لأن ن قیام ز ع د یعج ق

ا ، ل بمصالحھ كلھا دعت الحاجة إلیھ الىف ھ تع  يرِيـدا  إنِ أَهلهـا  مـن  وحكَمـا  أَهلـه  مـن  حكَمـا  فَـابعثوُا  {:قول

    )4(}  خبِيرا عليما كَان اللَّه إنِ بينهما اللَّه يوفِّقِ إصِلَاحا

ا  ّ ن ن مسائل . فالوكالة ثابتة كما بیّ ألتین م ى مس دوم عل دة المع ق قاع رى تطبی و نستطیع أن ن

  : الوكالة 

م أو ما فیھ معصیة : الأول  الفرع ّ    .التوكیل بمحر
ن اتفق العلماء ع لى حرمة توكیل مسلم لمسلم ببیع الخمر و الخنزیر لأنھ لا تصح مباشرتھ م

ّ الأصیل لا یستطیع المباشرة فكان الوكیل من باب أولى    . المسلم ، فكما أن

ل المسلم الذمّي في بیع الخمر و الخنزیر على قولین  ّ ھم اختلفوا في جواز أن یوك ّ   : ولكن

ة:  القول الأول ة )6(الشافعیة  و )5( ذھبت المالكی ة و  و الحنابل ذه الوكال بطلان ھ ول ب ى الق إل

لم  ھ و س ّوا بقولھ صلى الله علی ر و : " استدل ة و الخنزی ع الخمر و المیت م بی ّ ّ الله و رسولھ حر إن

ول الله  ا رس ل ی ود : الأصنام ، فقی ا الجل دھن بھ فن و ی ا الس ى بھ ا یطل ة فإنھ حوم المیت ت ش أرأی

                                                
  .  312ص  المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةیدان ، عبد الكریم ز)  1
  .  736ص  11، ج لسان العربابن منظور ، )  2
 .  217ص 2، ج مغني المحتاجالشربیني ، )  3
  . 35آیة : سورة النساء )  4
  .  463ص  1، ج ، الثمر الدانيالآبي الأزھري )  5
  .  217ص  2، ج  مغني المحتاجالشربیني ، )  6
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كویستصبح بھا الناس ، ف د ذل لم عن ھ و س ال رسول الله صلى الله علی م ق : "  قال لا ھو حرام ، ث

م شحومھا أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنھ  ّ ا حر ّ  لمّ   )1(" قاتل الله الیھود إن

ال :  القول الثاني ا م ر لأنھ ذھب الحنفیة إلى القول بجواز توكیل الذمّي ببیع الخمر و الخنزی

م في حقھم  ّ     )2(. متقو

  

  : توكیل المحرم غیره بعقد النكاح :  الثاني رعالف
ل لیس أھلا لتحمل الوكالة  َ ك َ ل ، فقد تفقد الوكالة اعتبارھا الشرعي إذا كان المُو لا یصح توكی

ي التصرفات إذ لا  ائم ف صبي ولا مجنون و لا المرأة و المحرم في النكاح ولا مغمى علیھ و لا ن

ا المرأة تصحّ مباشرتھم لذلك فإذا لم یقدر الأ در أمّ ى أن لا یق ھ أول اطي الشيء فنائب صل على تع

ي صحیح مسلم ھ ف ا المحرم فللنھي عن ھ ، و أمّ ل فی ّ ج نفسھا فلا توك ّ صورة ، و )3( فإنھا لا تزو

ق صحّ  ل أو أطل د التحل ھ بع د ل ھ لیعق إن وكل یھ حال الإحرام ف ّ ل ّ ل لیعقد لھ أو لمو ّ ، توكیلھ أن یوك

  )4(.اد دون الإذن حرام یمنع الانعقلإالأن 

ھ :  القول الأول ّ المحرم لا یجوز ل ى أن ة إل ة و الظاھریّ ة و الشافعیّة و الحنابل ذھب المالكیّ

ده باطل و لا ّ عق اح ، و أن د النك ره نكاحا یعق ا لغی ح لم ھ ص لى أن ھ الله ص لم علی ال وس  لا" :  ق

إن. " یخطب ولا ، ینكح ولا المحرم ینكح ع ف دا خفس إنكاحھ أو نكاحھ وق ل أب دخول قب ده ال  وبع

  )5(.  لھا شئ فلا الدخول قبل فسخ وإذا. التحریم یتأبد ولا المشھور على بطلاق

ّ نكاح المحرم أو إنكاحھ لا ینعقد و یفسخ قبل الدخول و بعده  قال   .  )6(المالكیة إلى أن

ال  ابن حزم و أید زواج ، وق اح حال ال اح و الإنك ن النك المنع م ور ب اح ف: قول الجمھ ّ نك إن

ھ لیس ما ھذا أمرنا في أحدث من: " المحرم و المحرمة فسخ لقولھ صلى الله علیھ و سلم  و فی  فھ

ا   )7("   رد ة بأنھ ة بحدیث میمون اح المحرم و المحرم ّ على الحنفیة الذین یقولون بجواز نك ورد

                                                
  . 2121حدیث رقم  779ص 2الأصنام ، ج، كتاب البیوع ، باب بیع المیتة و  الجامع الصحیح، اريالبخ ) 1
  . 79ص  3، ج العرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمیري ، )  2
َّ  المقصود بھ الحدیث الذي أخرجھ الإمام مسلم في الصحیح )  3 َن رَ  أ َ م نَ  عُ ْ دِ  ب ْ ی َ ب ِ  عُ َّ ادَ  الله َ ر َ َنْ  أ جَ  أ ِّ و َ ز َ  یُ ةَ ط َ ْح نَ  ل ْ  ب

رَ  َ م تَ  عُ ْ ن ِ ةَ  ب َ ب ْ ی َ ِ  ش ن ْ ٍ  ب ر ْ ی َ ب ُ لَ  ج َ س ْ َر أ َ َى ف ل ِ ِ  إ ان َ ب َ ِ  أ ن ْ انَ  ب َ م ْ ث ُ رُ  ع ضُ ْ ح َ لِكَ  ی َ َ  ذ و ھُ َ یرُ  و ِ م َ جِّ  أ َ ْح الَ  ال َ ق َ انٌ  ف َ ب َ تُ  أ ْ ع مِ َ انَ  س َ م ْ ث نَ  عُ ْ  ب
َّانَ  ف َ ُولُ  ع ق َ َالَ  ی ولُ  ق سُ َ ِ  ر َّ كِحُ  لاَ  « - وسلم علیھ الله صلى-  الله ْ ن َ مُ  ی ِ ر ْ مُح ْ لاَ  ال َ حُ  و َ ك ْ ن لاَ  یُ َ بُ  و ُ ط ْ َخ كتاب النكاح ، باب  .» ی

  . 3512حدیث  136ص  4تحریم نكاح المحرم ج
  .  217ص  2ج مغني المحتاجالشربیني ، )  4
  .  463ص  1، ج الثمر الدانيالآبي الأزھري ، )  5
 .  348ص  1، ج الموطأالإمام مالك ، )  6
 .  1حاشیة رقم  19سبق تخریجھ ص )  7
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ول ھ لا یجوز أن نق ّ تحللان ، و أن ا م لم و ھم ھ و س ول صلى الله علی جت الرس ّ نكح لا :  تزو لا ی

  )1(. یوطئ ، وتخصیص الخبر دون دلیل لا یجوز 

  

ھ :  القول الثاني ّ ى أن ة إل ة للمحرم یجوزذھب الحنفی الحج والمحرم ا أو العمرة أو ب  أن بھم

  .  ، وأن یوكلا غیرھما في ذلك  العقد ھنا بالتزوج المراد الإحرام حال في یتزوجا

ّ  صلى أنھ روى لما لم علیھ الله زوج وس ة ت ا) 2( محرم وھو میمون ن روى وم ھ م  صلى قول

 ّ ع  الوطء على محمول " ینكح ولا المحرم ینكح لا"  وسلم علیھ الله ى البی ة وقاسوھا عل أو الكراھ

  . ) 3(وقت النداء 

لا  رعا ف ة ش ودة أي معدوم ر موج ا غی رام جعلھ ائزة إلا أن الإح لھا ج ة بأص ّ الوكال ع أن فم

اطلایجوز للوكیل التصرف بما یمنع ح ج كان تزویجھ ب ّ و  تى الأصیل من التصرف بھ ، فإذا زو

  . ینفسخ العقد عند الجمھور على ما بیّناه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث المطلب

 تطبیقات القاعدة في عقود التأمینات و التوثیقات

 
                                                

ّى ابن حزم ،)  1   .  198ص  7، ج المحل
، حدیث  134ص  4، كتاب النكاح ، باب تحریم نكاح المحرم و كراھة خطبتھ ، ج الجامع الصحیحمسلم ، )  2

  .  3517رقم 
  .  254ص 1، ج اللباب في شرح الكتابعبد الغني الدمشقي ، )  3
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ھ  ى دین دائن عل ن وعقود التوثیقات أو التأمینات وھي التي یكون الغرض منھا تأمین ال ل م قب

  . )1( الكفالة و الحوالة و الرھن: و من ھذه العقود مدینھ ، 

ى  ال عل رھن ، كمث ى ال دة عل دوم شرعا ( و سنتناول في ھذا المطلب تطبیقات القاع ّ المع أن

  ) . كالمعدوم حسا 

ن   ھ ، ولك ھ یجوز رھن ا یجوز بیع ّ م ى أن وا أیضا عل رھن و اتفق اتفق العلماء على جواز ال

  الكلب بناءا على اختلافھم في جواز بیعھ ،  حصل بینھم خلاف في جواز رھن

ة  )2( ذھب الشافعیّة:  القول الأول ور المالكیّ ة )3(و جمھ د الحنابل ذھب عن و الم ى  )4(، و ھ إل

ا روي  ھ بم وا إلی ا ذھب ّوا لم المنع من بیع الكلب مطلقا، و المنع من رھنھ بناءً على ذلك ، و استدل

ّ النبي صلى الله علیھ و سلم  اھنن: " أن وان الك ب ومھر البغي وحل ن الكل و  )5(.  "  ھى عن ثم

یح  ا أب ب الضاري ، أم م و الكل ب ، ھل ھ ع الكل ي جواز بی ك ف ام مال اختلفت الروایات عن الإم

ب  ّ الكل ة أن ح المالكیّ اھن و مھر البغي ، و رجّ وان الك ھ حل ذر مع ھ إذا ن ّ اتخاذه من الكلاب أم أن

م الذي أبیح اتخاذه یجوز بیعھ ،  و حملوا الحدیث على الكلب الذي لا یجوز اتخاذه ، و الشافعیة ل

ب الماشیة و لا  ب الصید و لا كل ن كل دھم ثم ر الضاري ولا یحل عن ین الضاري و غی یفرقوا ب

ب  ل كل ن قت ى م یس عل ب ، و ل ن الكل ھ و سلم عن ثم كلب الزرع لنھي رسول الله صلى الله علی

ھ و  الصید أو لغیر صید قیمة عندھم بحال ا روي عن الرسول صلى الله علی من الأحوال ، و لم

ع  ة و راف سلم ، من حدیث علي بن أبي طالب و ابن عباس و أبي مسعود الأنصاري و أبي جحیف

ّ رسول الله صلى الله علیھ و سلم نھى عن ثمن الكلب    )6(.بن خدیج رضي الله عنھم أن

اني  ول الث ة :  الق ب الحنفی ع ال )7(ذھ واز بی ى ج اح إل ھ مب ّ ھ و أن ع فی ال منتف ھ م ّ ب ، لأن كل

الوا  ى الإطلاق و ق ان : الانتفاع بھ عل ذي ك اء الكلاب ال ي الحدیث للزجر عن اقتن ّ النھي ف أن ب

  . منتشرا قبل الإسلام و ھو غیر نجس العین ففي ذلك دلالة على حل الانتفاع 

د ألة النھي عن ربط الإمام ابن القیم الجوزیّة بین قاعدة المعدوم شرعا و المع وم حسا و مس

ال : بیع الكلب قال  ت : وعقد بعضھم فصلا لما یصح بیعھ و بنا اختلافھم في بیع الكلب فق ا كان م

ت  ا تنوع رعا وم وع ش ا و الممن دوم حس ین المع رق ب ھ إذا لا ف ز بیع م یج ة ل م ّ ا محر افع كلھ من

ان الا ة ك ین خاصّ ن الع ابع منافعھ إلى محللة و محرمة فإن كان المقصود م م ت ا و الحك ار لھ عتب
                                                

  . 312،  المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان ، )  1
  .    181ص  1ج السراج الوھاج على متن المنھاجالغمراوي ،  ) 2
  .  869ص  1، ج بدایة المجتھدابن رشد ،   -و .  430ص  6، جالاستذكار ابن عبد البر ، )  3
  . 314، ص  4، ج المغني ابن قدامة ،)  4
    2282: ، حدیث رقم  569ص  5، كتاب الإجارة ، باب الطیب للجمعة ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  5
  .  430ص  1، ج ، الاستذكارابن عبد البر )  6
  .  4ص  2، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  7
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ا  ّ م ع لأن ح البی م یص وعین ل ي الن ت ف دوم و إن توزع ا باطل و صار كالمع اعتبر نوعھ ا ، ف لھ

ثمن یصیر مجھولا  ة ال ن بقیّ ا سواه م م منھا أكل مال بالباطل ، و م ال  .یقابل ما حرُ ى : وق وعل

ع كل ألة بی ل مس ذا الأص ذا الأ بھ ى ھ ا عل لاف فیھ ي الخ ید ، إذا بن ب الص تثناء كل ل ، واس ص

ي رواھا  ار الت ى الآث دم عل الصید في الأحادیث لا یصح و مثل ھذه الآثار الساقطة المعلولة لا تق

حابي  م یصح عن ص ھ ل ي أن د ظھر ل واتر وق ا الت ي نقلھ اظ ف ّ ال بعض الحف ات ، و ق ة الثق الأئم

ة  ّ   )1( .خلافھا البت

ع الك ع بی ن من اط و أرى رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور م دلیل ، و الارتب ة ال ّ و ھ لق ب و رھن ل

ا(بین قاعدة  ّ الكلب لا یعتبر مالا للنھي الوارد فالمعدوم شرعا  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ ، أن

  .كالمعدوم حسا ، و رھن المعدوم لغو لا قیمة لھ 

م شرعا فإنھ یجیز رھن الكلب على ھذا الاعتبار  ّ ا من یرى أن الكلب مال متقو   .  أمّ

  

  

  

  

  

  

  الرابع المطلب

  تطبیقات القاعدة في عقود الشركات

  

د  ا عق ربح ، و منھ ل و ال ي العم تراك ف ا الاش ون الغرض منھ ي یك ي الت ود الشركات ھ عق

  )2(. المضاربة و المزارعة و المساقاة 

دة  ات قاع ب تطبیق ذا المطل ي ھ ح ف ا ( وسنوض دوم حس رعا كالمع دوم ش د ) المع ى عق عل

  . عقود الشركات المضاربة ، كمثال على 

                                                
  .   679ص   5، ج زاد المعادبن القیم ، ا)  1

  . 313، ص الشریعة الإسلامیةلمدخل إلى اعبد الكریم زیدان ، )  2
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  . عقد المضاربة أو القراض تطبیقات القاعدة على 
راض اصطلاحا و  الق انیر : ھ م أو دن ھ دراھ ى مثل ع جائز التصرف إل ا بجزء دف لیتجر فیھ

  )1(. معلوم من الربح 

ن : و القراض و المضاربة  ربح مشترك ، و ھو مشتق م ھ و ال الا لیتجر فی ھ م دفع إلی أن ی

ربح  القرض و ھو القطع ن ال ف فیھا ، و قطعة م ، لأن المالك یقطع للعامل قطعة من مالھ یتصرّ

ربح و  )2(أو من المقارضة و أھل العراق  ي ال ا یضرب بسھم ف ّ كلا منھم یسمونھ المضاربة لأن

ربا  مى ض فر یس فر و الس ن الس ا م ھ غالب ا فی اع و  )3(لم اربة الإجم د المض ي عق ل ف ، و الأص

دھا و لا القیاس على المساقاة لأ ّ مالك النخیل قد لا یحسن تعھ زت للحاجة من حیث أن ّ نھا إنما جو

ان  راض فك ي الق ى موجود ف ذا المعن ھ و ھ یتفرغ لھ ، و من یحسن العمل قد لا یملك ما یعمل فی

ق  ، و  الم یخل ع م الأولى ، و ھو رخصة خارج عن قیاس الأجارات كما خرجت المساقاة عن بی

دین با ع ال ة الحوالة عن بی ا عن المزابن دین ، و العرای ھ  )4(ل الى  )5(و احتجّ ل ھ تع  لَـيس { : بقول

ُكملَيع احنج َتغَوُا أنفضَلًْا تَب نم ُكمب6( } ر(  .  

د  ق د عُ ّ عمل العامل غیر مضبوط و الربح غیر موثوق و ھو عق و القراض فیھ غرر وھو أن

ال ّ رأس الم ى رد راض عل ى الق خ و مبن رر . لینفس ذا الغ ّ ھ القراض لأن ص ب ّ د رخ ذا فق ع ھ و م

ھ غرر آخر  ع مع دوم بشرط أن لا یجتم ر الغرر بحكم المع ّ یسیر و لمسیس حاجة الناس إلیھ فنقد

يّ  ى حل لا یجوز عل انیر ف م و دن ال دراھ فتفسد المضاربة ، لذا اشترط الفقھاء أن یكون رأس الم

ر و لا عروض  ى تب د )7(ولا عل ن وجب ع ا م ا ذكرن ّ لم و اع غررین ، الغرر الأول معف م اجتم

ھ غرر آخر بطل ) 8(لأنھ غرر یسیر)  معدوم شرعا (عنھ  ع مع ا إذا اجتم ھ الشارع أمّ ي عن عف

  . )9(عقد القراض 

                                                
، تحقیق محمد رضوان  577ص  1، ج ھمات التعاریفالتوقیف على م، ، محمد عبد الرؤوف المناوي )  1

  .ھـ 1410دمشق ، ، دار الفكر العربي ، بیروت  1الدایة ، ط
  .  198ص  1و اللباب شرح الكتاب ، ج.  508ص  4ابن عابدین ، حاشیة رد المحتار ، ج: انظر )  2
  .  309ص  2، ج مغني المحتاجالشربیني ،  ) 3
  . المصدر السابق نفسھ  ) 4
  .  309ص  2، ج مغني المحتاج الخطیب الشربیني ،)  5
  . 198آیة : سورة البقرة )  6
  9ص  6، ج بدائع الصنائعالكاساني ،  ) 7
  ]208ص  1ج ، التعریفاتالجرجاني [الغرر ما یكون مجھول العاقبة لا یدرى أیكون أم لا )  8
  . المصدر السابق نفسھ  ) 9
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  الثالث المبحث

  ) المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( قاعدة تطبیقات 

  في الأحوال الشخصیة

  الأول المطلب

  عدة في عقد الزواجتطبیقات القا
  

  . تطبیقات القاعدة في عقد الزواج على المعتدة :  المسألة الأولى

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 122

ة  ّ م : تربص یلزم المرأة عند زوال النكاح و یقال : شرعا العد ة یعل دة معلوم رأة م ربص الم ت

ن  ا ع بھة أو وضع ، أو تفجع ان أو ش خ أو لع لاق أو فس اة ، بط ة حی ن فرق ا ع راءة رحمھ ا ب بھ

اة  ة  )1(. فرقة وف ّ د ا فالع عھ د أو لتفجّ ا أو للتعب راءة رحمھ ة ب رأة لمعرف ا الم ربص فیھ ة تت ّ د م لم اس

زوجین و  ة لحق ال ن الاختلاط و رعای ا م على زوجھا ، شرعت صیانة للأنساب و تحصینا لھ

ّب فیھا التعبد بدلیل أنھا لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة    )2(الولد و الناكح الثاني و المغل
)2(  

زواج و ف ا ال ة لا یجوز لھ ّ د ّ المعت ة أن د ذكر المالكی ة ، و ق ّ لا یجوز للمرأة أن تتزوج في العد

اح ثابت  ا ، فالنك اء الأول بھ ل بن ة قب ّ د ن الع ا م د خروجھ ة ثم تزوجھا آخر بع ّ لو تزوجت في العد

ا : للثاني و الأول لغو ، و عللوا ذلك بقولھم  ّ المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ   )3(. بأن

  )4( } أجَلَه الكْتَاب يبلُغَ حتَّى النكَاحِ عقْدة تعَزمِوا ولَا{ : قال تعالى 

  : ي تفسیرھا ما أورده ابن كثیر ، قال جاء فو

دة تنقضي حتى بالنكاح العقد تعقدوا ولا یعني د الع ع وق اء أجم ى العلم ھ عل د یصح لا أن  العق

   ) 5(.   العدة في

ي عل لال اطلاع ن خ ي وم رأة ف زوج ام ن ت رون م اء یعتب ّ الفقھ ي أن ین ل ألة تب ذه المس ى ھ

ار  ون بعض الآث التحریم فیرتب الم ب ر ع ان غی ا إذا ك ي ، أمّ م الزان ي حك التحریم ف ا ب دّتھا عالم ع

م  التحریم أو ل م ب ر ، عل ب أي أث دم ترت ة من الثاني ، و ھنالك قول آخر بع ّ على ھذا العقد ، كالعد

ة  ّ   : و النفقة و نستعرض بعضا من ھذه الأقوال یعلم من حیث العد

ا إ:  قال الحنفیة ق بینھم رّ دخول و ف ة و وجد ال ّ ّ المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت في العد ن

ة منھما ّ   )6(. لا نفقة على الزوج الثاني لفساد نكاحھ و ھي على الأول  و و وجبت العد

ذي ت اني ال زوج الث ى ال ى فالحنفیة لم یوجبوا النفقة عل ا عل دتھا و أوجبوھ ي ع رأة ف ج الم ّ زو

ا(الزوج الأول لأنھم جعلوا النكاح الثاني في حكم المعدوم و    .  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

ا  ا الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المتزوجة أو المعتدة أو شبھھ فإذا كان قال صاحب المغني فأمّ

ة  عالمین بالتحریم فھما زانیان ، و یجب الحد و لا ّ   )7(. یلحق بھ البت

                                                
   506ص  5ج، التعاریف  المناوي ، )  1
  .  383ص  3، ج مغني الحتاجالشربیني ،  ) 2
  .  37ص  5، ج مواھب الجلیلخلیل ، سیدي )  3
  . 235آیة : البقرة سورة )  4
  .  385ص  1، ج تفسیر القرآن العظیمابن كثیر ، )  5
  .  338ص  4، ج البحر الرائقابن نجیم ، )  6
  342ص  7، ج المغني ابن قدامة ،)  7
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ن حزم  ال اب وا الناكح: ق ون و لا تخل ك لا یحل أو تك ّ ذل أن ة ب ون عالم أن تك تھا ب ّ د ي ع ة ف

م  ا ل ا لأنھ لا شيء علیھ ة ، فإن كانت جاھلة أو غلطت ف ّ م أو غلطت في العد ّ ّ ذلك محر جاھلة بأن

ة ب ت عالم إن كان ى كل حال ، ف ط عل ي الغل ا ف م تعمد الحرام  و القول قولھ م یحل و ل ك ل أن ذل

  . تغلط فھي زانیة و علیھا الرجم 

رأة  د أن یخطب ام ّ العقد على المعتدة حال عدتھا فاسد و لا یحل لأح وكذا حكم ابن حزم بأن

ھ  ّ ت مدت دخل ، طال م ی ة فسخ أبدا دخل بھا أو ل ّ معتدة من طلاق أو وفاة فإن تزوجھا قبل تمام العد

  )1(.ة علیھ و لا صداق و لا مھر لھا ما ولا نفقمعھا أو لم تطل ، و لا توارث بینھ

د  ي العق و صحیحة ف وة و ل ّ مجرد الخل أن جاء في شرح قانون الأحوال الشخصیّة الأردني ب

دخول و  ع ال دخول ، إذا وق د ال د بع د الفاس ي العق ة ف ّ د ب الع ا تج ة ، و إنم ّ د ب الع د لا توج الفاس

ا عا ا إذا دخل بھ لا الزوج غیر عالم بالحرمة ، أمّ ر ف ة للغی ّ د ا وھي معت أن تزوجھ ة ب ا بالحرم لم

ّ وقاعھ بھا زنا ، و ماء الزنا لا حرمة لھ  ة علیھا لأن ّ   )2(. عد

التحریم ، نكاحھ باطل  م ب ع العل تھا م ّ ج المرأة في عد ّ ّ من تزو ّ العلماء متفقون أن و یتضح أن

دوم و لا ینتج آثاره المترتبة على العقد الصحیح ، فھو كالمعدوم شرعا ،  دوم شرعا كالمع و المع

  .  حسا 

بوا بعض الآثار إذا كانا جاھلین بال ّ ّ الجمھور رت حریم و احتجوا بما روي عن مسروق تولكن

تھا فأرسل : قال  ّ د ي ع ف ف ن ثقی ا رجل م ریش تزوجھ ن ق ّ امرأة م بلغ عمر رضي الله عنھ ، أن

دا ، و جعل ا ك إلیھما ففرق بینھما و عاقبھما و قال لا ینكحھا أب ال و فشا ذل ت الم ي بی لصداق ف

ال : بین الناس ، فبلغ علیّا رضي الله عنھ فقال  ت الم رحم الله أمیر المؤمنین ما بال الصداق و بی

ة  ّ ھما إلى السن ّ   . ؟ إنھما جھلا فینبغي للإمام أن یرد

                                                
  .  248ص  11، ج محلىال ابن حزم ،)  1
، المطابع  1، ط 210ص ،  الشرح التطبیقي لقانون الأحوال الشخصیّة الأردنيأحمد سالم ملحم ، . د)  2

  . عمان  1998العسكریّة 
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ل  ال: قی ت ؟ ق ول أن ا تق د : فم ا و لا جل ق بینھم رّ ا و یف ن فرجھ تحل م ا اس داق بم ا الص لھ

ة من الآخر علی ّ تھا من الأول ثم تكمل العد ّ ال . ھما و تكمل عد اس : فبلغ ذلك عمر ، فق ا الن ا أیھ ی

ة  ّ ا الجھات إلى السن ّ   )1(. ردو

ار  ب الآث م تترت ن ل التحریم ، و درءوا الحد ولك فالعلماء رتبوا بعض الآثار كالمھر للجاھل ب

ّ العالم بالتحری ا ، و التي تترتب على العقد الصحیح ، كما أن م الزن ي حك ة ف ّ م جعل زواجھ بالمعتد

ا    . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  

  

  

  

  

  

  .زواج المحرم :  المسألة الثانیة

ج حال إحرامھ فنھى النبي صلى الله علیھ و س ّ لم لم المحرم أن یتزو ھ و س : قال صلى الله علی

حُ  لاَ  " كِ ْ ن َ مُ  ی ِ ر ْ مُح ْ لاَ  ال َ حُ  و َ ك ْ لاَ  یُن َ بُ  و ُ ط ْ خ َ    )2( ."  ی

اره  ھ آث ب علی دوم شرعا أي لا تترت م زواج المحرم ھل ھو كالمع ي حك اء ف و اختلف العلم

ّھ صحیح ؟ على قولین    :الشرعیة للنھي الورد في ذلك ، أم أن

ول الأول ة :   الق ن المالكی ةذھب الجمھور م اح المحرم باطل و  و الشافعیة و الحنابل أن نك

  . )3(یجب التفریق بینھما 

افعی ال الش إذا وق اح شرعي ، ف اح نك ذا النك ارھم ھ دم اعتب لاق لع دون ط ا ب ة بینھم ة بالتفرق

ج المحرم فنكاحھ باطل و یفرق بینھما تفرقة الأبدان بغیر طلاق  ّ   )1(. تزو

                                                
   . و لم أجد ھذا الأثر في كتب تخریج الحدیث  . 133ص  2، ج أحكام القرآنالجصاص ، )  1
 3512حدیث  136ص  4باب تحریم نكاح المحرم ج، كتاب النكاح ،  صحیح مسلممسلم ،  ) 2
ص  3جالمغني ابن قدامة ،  -،  287ص  7، جالمجموع النووي ، .  185ص  الموطأ الإمام مالك ، – ) 3

  185ص  الموطأ الإمام مالك ، –.  313
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  : قال الحنفیة بجواز نكاح المحرم كما ذكر ذلك الإمام السرخسي فقال  :القول الثاني 

ھ  زوج ولیت زوج وأن ی رم أن یت وز للمح اس لو ،یج ن عب دیث اب يح ا رض  أن: " الله عنھم

ة  زوج میمون لم ت ھ وس لى الله علی ي ص يالنب رم رض و مح ا وھ ن  )2(" الله عنھ ذا روى ع وھك

ا  رضيعائشة  ات تزوجھ ي بعض الروای ال ف ع ق ى راف الله عنھا واختلف الروایات في حدیث أب

و م ا وھ ھا تزوجھ ي بعض لال وف و ح لم وھ ھ وس لى الله علی ول الله ص و  حرم ورس ا وھ ى بھ بن

ان  ن حدیث عثم ذا الحدیث أن المراد م ین بھ ا ویتب ا بینھم الله  رضيحلال وكنت أنا السفیر فیم

  . حقیقة وان كان مستعارا للعقد مجازا  للوطءدون العقد فانھ  الوطءعنھ 

وع إالمعنى الكلام واضح في المسألة فومن حیث  ر ممن د معاوضة والمحرم غی ن النكاح عق

ھ وھو عن مباش و المقصود ب ا ھ ة م اح بمنزل د النك رة المعاوضات كالشراء ونحوه ولو جعل عق

اح توضیحھ ان  الإحرام إفسادالجزاء أو  إیجابلكان تأثیره في  الوطء د النك ي بطلان عق بھ لا ف

ان  الإحرامیبقى النكاح بینھ وبین امرأتھ صحیحا ولو كان عقد  الإحرامبعد  ینافى ابتداء النكاح لك

دمنا ذلك الابت اح فك اء النك اف بق م ین ا ل ة بسبب الرضاع ولم ذا فیا للبقاء كتمجسھا والحرم اء وبھ

ع  الإحرامن فارق شراء الصید أیضا لأ ى الصید فیمن د عل ع استدامة الی اتیمن د بالشراء  إثب الی

  )3(.  ابتداء بخلاف النكاح والدلیل علیھ أنھ لو راجعھا وھو محرم كان صحیحا بالاتفاق

و : البطلان و الحنفیّة قالوا  نھي في الحدیث أنھ یقتضيمھور یحملون الفالج ّ النھي إنما ھ بأن

اح ا الوا بصحة نك ة ن فق لمحرم و ذھب عن الوطء و لیس عن إنشاء العقد ، أو أن النھي للكراھ

ا(و  الجمھور إلى أنھ باطل   .  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

ي مقتضى الن نھم ف لم فمنشأ الاختلاف بی ھ و س ي صلى الله علی ول النب ي ق نكح : " ھي ف لا ی

ذا الحدیث" المحرم و لا یُنكح  ي ھ ّ النھي یقتضي الفساد مستدلین بالنھي ف و  قال الجمھور ھنا أن

ّ زواج المح: قال الحنفیّة  د بأن ى عق اح بمعن ى النك م یتوجھ إل ّ النھي ل رم و المحرمة صحیح لأن

ان الزواج و إنما بمعنى الوطء و اس ة و  ك ج میمون ّ زو لم ، ت ھ و س ي صلى الله علی ّ النب أن تدلوا ب

  . في حال الإحرام 

ذه  ؛ و أرى رجحان قول الجمھور بس بھ ادة خالصة لوجھ الله و ھو متل ي عب ّ المحرم ف لأن

ح  لم نك ھ و س لى الله علی ول ص ّ الرس ن أن ھ م اس رضي الله عن ن عب ا رواه اب ّ م ادة ، و لأن العب

ھ و میمونة و ھو محر ّ الرسول صلى الله علی ا أن م یعارض بما روي عن میمونة رضي الله عنھ

  .و ھو مُحِل نكحھا سلم 

                                                                                                                                       
  .  84ص  5، ج الأم الشافعي ، ) 1
اب البخاري في صحیحھ متفق علیھ ، أخرجھ )  2 اب الحج ، ب زویج المحرم ، ج، كت و . 1837،  478ص 4ت

  .  3517رقم حدیث  137ص  4، كتاب النكاح باب تحریم نكاح المحرم و كراھة خطبتھ ، ج مسلم في صحیحھ
  .  191ص  4، ج ، المبسوطالسرخسي  ) 3
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ي الحدیث ال وا النھي ف ھ یقتضي افالجمھور حمل ّ دوم سابق بأن د المحرم مع ّ عق بطلان و أن ل

ّ النھي لا یقتضي الفساد   .  شرعا فو كالمعدوم حسا ، و الحنفیة حملوا الحدیث على الكراھة و أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اح المحلل و المحلل لھ نك:  المسألة الثالثة

لم  ھ و س لى  علی ال ص ل فق اح المحل ن نك لم ، ع ھ و س لى الله علی ي ص ى النب  ألا" : نھ

ن ، )1( لالمحل ھو ":  قال ، الله رسول یا بلى:  قالوا " ؟ المستعار بالتیس أخبركم  لالمحل الله فلع

ال ثم " لھ والمحلل ، ھ الله صلى الله ولرس ق لم علی ن ":  وس ل ، لالمحل الله لع ھ والمحل ال  " ل ق

  )2( یخرجاه ولم ، الإسناد صحیح حدیث ھذا :الإمام الحاكم 

وا  ھم اختلف ّ ن ي الحدیث ، و لك ّ المحلل آثم و كذا المحلل لھ لورود اللعن ف اتفق العلماء على أن

  : نكاح للأول على الأقوال الآتیة ھل ینعقد نكاح المحلل أم أنھ باطل لا یثبت حل ال

  .  )3(ذھب أبو حنیفة إلى أنھا تحل للأول :  القول الأول

ھ :  القول الثاني ت ل د تثب ل فاس اح المحل ّ نك ذھب مالك و الشافعي و الحنابلة و الظاھریة بأن

ا و الن دوم حس رعا كالمع دوم ش لأول ، فالمع ا ل ّھ ھ حل ب علی دة و لا یترت ود الفاس ي أحكام العق ھ

  . یقتضي الفساد 

                                                
ِّل أو المُحِلُّ  ) 1 ل َ ح   الأول لزوجھا تحل حتى الطلاق بقصد ثلاثا المطلقة یتزوج الذي:  المُ
  .  2755و  424ص 6، كتاب الطلاق ، ج المستدرك على الصحیحیناكم النیسابوري ، الح ) 2
البحر ابن نجیم   –و .  188ص 3، ج بدائع الصنائعالكاساني ،  –.  10ص  6جالمبسوط السرخسي ،  ) 3

  . 97ص 4ج الرائق
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نھم  ق بی رّ ارة بعضھم یف وقال المالكیة إذا عثر على ھذا النكاح فسخ قبل البناء و بعده ، و عب

ر طلاق و یعاقب  اح فسخ بغی ذا النك ن ھ ا الأول م بتطلیقة بائن و لھا صداق المثل ، فإذا تزوجھ

   )1(. كل من عمل زواج المحلل من زوج و وليّ و شھود 

ھ استعمال  ذھب أبو یوسفو  لأول ، لأن اح ل ل لا یثبت حلّ النك اح المحل ّ نك أن من الحنفیة ب

ال  ذلك ق راث ، و ك ن المی ھ یحرم م ث ّ ل مور ن قت ان ، كم ب بالحرم لما ھو مؤخر شرعا ، فیعاق

  .محمد 

ام: وجاء في الشرح الكبیر  ھ أحك ھ  ونكاح المحلل فاسد تثبت فی دة فإن ود الفاس لا یحصل العق

ل  بھ الإحصان و لا دة ، قی ود الفاس ي سائر العق يّ : الإباحة للزوج الأول كما لا یثبت ف اه النب مّ س

ھ  لا ل لا ولا محل ن محل م یك . صلى الله علیھ و سلم محللا و محللا لھ ، و لو لم یحصل بھ الحل ل

  )2(. سماه محللا لأنھ قصد التحلیل في موضع لا یحصل فیھ الحل : قلنا 

  

ر بمنز ل اعتب اح التحلی ھ فنك اح فی ذا النك ّ ھ زوج الأول ، لأن ا لل ّھ ث حل ن حی دوم م ة المع ل

  .شرعا معصیة فھو كالمعدوم 

ك  )3( }حتى تـنكح زوجـا غـيره   {: قال الشوكاني في تفسیر قول الله تعالى   ّ أن یكون ذل د ولا ب

ا إل ھ ّ ة لرد ل و ذریع ة للتحلی ى نكاحا شرعیا مقصودا لذاتھ ، لا نكاحا غیر مقصود لذاتھ ، بل حیل

ھ  ذي لعن یس المستعار ال ھ الت ّ ھ و أن ّ فاعل ھ و ذم ّة الواردة في ذمّ ّ ذلك حرام للأدل الزوج الأول فإن

  . الله و لعن من اتخذه لذلك 

ھ لا  ھ فإن م أعجبت زوج الأول ث ج امرأة بقصد التحلیل لل ّ ّ من تزو وذھب سفیان الثوري إلى أن

ّ لھ أن یجدد نكاحا جدیدا إن أراد أن یمسكھا لأنّ    )4(. النكاح الأول لھ  بد

اح فاسد مفسوخ ، و : و قال مالك  و نك لأول فھ ا ل ّھ ا لیحل ھ ّ اني أن یتزوج زوج الث وى ال إذا ن

  ) 5(لھا علیھ مھر المثل الذي سمّي بھا ولا تحل بوطئھ للأول 

لم  ھ و س ھ صلى الله علی ن قول تفاد م ي النھي المس نھم ھو الاختلاف ف : " ومنشأ الخلاف بی

  ) 6(" المحلل و المحلل لھ لعن الله 

                                                
  .  461، ص  الثمر الدانيالآبي الأزھري ، )  1

  .  532ص  7ج،  الشرح الكبیرابن قدامة ،   2 )
  .  230سورة البقرة ، آیة )  3
  .  363ص  1، ج فتح القدیرالشوكاني ، )  4
   461، ص الثمر الدانيالآبي الأزھري ،  –و .  182ص  1، جالمحلى ابن حزم ، )  5
  .سبق تخریجھ في الصفحة السابقة )  6
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الوا  اد و ق ى الفس ي عل وا النھ الجمھور حمل رعا : ف دوم ش ّ المع ل و أن ل باط ّ زاج التحلی أن

ّ الحنفیة فقد قالوا بصحة ھذا الزواج و لم یقولوا ببطلانھ  ا ، أم   . كالمعدوم حسّ

ى فساد ال دل عل ّ اللعن في الحدیث ی ّ ھذا الزواج یقتضي البطلان لأن ھ و و أرى أن منھي عن

ھ  ل ل ّ الزواج في الإسلام لھ غایات نبیلة و أھداف شریفة و لو قلنا بحل زواج المحلل و المحل لآن

ولَـا تتََّخـذُوا آَيـات اللَّـه هـزوا واذْكُـروا نعمـةَ اللَّـه         { : لأصبح ھذا الزواج ألعوبة بید الناس ، قال الله تعالى 

   )1(}يكمُ من الكْتَابِ والْحكْمة يعظكُمُ بِه واتَّقوُا اللَّه واعلَموا أنَ اللَّه بكِلُِّ شيء عليمعلَيكمُ وما أنَْزلَ علَ

ر وبما روي أنھ  ر فسألھ عمن طلق امرأتھ ثلاثا فتزوجھا أخ لھ من غی مَ جاء رجل إلى ابن عُ

ال  ى  :مؤامرة منھ لیحلھا لأخیھ ، ھل تحل للأول ؟ ق ذا سفاحا عل د ھ ا نع ة ، كن اح رغب َّ نك ِلا َ إ لا

  )2(.  عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ّ ز   )3(. زواج مؤقت اتفق الحنفیة مع الجمھور على القول ببطلانھ اج المحلل وثم إن

  

  . تطبیقات القاعدة على زواج الشغار :  المسألة الرابعة

غار  ي الجاھل: زواج الش روفٌ ف احٌ مع و نِك ل ھ جُ َّ ل للر ول الرجُ ان یق ة ك ني : ی ْ ر ِ اغ أي : ش

 ُ ون ا ولا یك ھ َ ر ْ ى أم ن أل ي أو مَ تِ ْ ن ِ تي أو ب ْ ك أخ َ ج ِّ ھا حتى أزو َ ر ْ لىِ أم َ ن ت َك أو مَ نت ْ َك أو ب ت ْ ني أخ ْ ج ِّ و َ ز

ى  َ ع الأخر ة بضْ ل َ ي مُقاب ا ف دةٍ منھم ل واح عُ ك ون بُضْ ر ویك ا مھ ِ . بینھم اع تف ْ غار لار ِ ھ ش ل ل وقی

ر بینھما ھْ َ بُولَ  الم َ لیھ لی ْ ج ِ َع إحدى ر ْبُ إذا رف ل َ ر الك َ غ َ   ) 4( من ش

ا  ن عمر رضي الله عنھم افع عن اب ك عن ن ا روى عن مال وقد ثبت تحریم نكاح الشغار لم

ّ الرسول صلى الله علیھ و سلم نھى عن الشغار "     )5(" . أن

ي  وا ف نھم اختلف م ، و لك ّ ّ زواج الشغار محر مقتضى النھي ، و اتفق علماء المسلمین على أن

  : ھل یقتضي الفساد مطلقا أو لا یقتضي ما لم یكن لذاتھ أو لوصفھ اللازم ، على الأقوال التالیة 
                                                

  . 231آیة:  البقرةسورة )  1
   . ، دار الفكر بیروت 208ص  7، ج السنن الكبرى) ھـ458ت(البیھقي ، أحمد بن حسین بن علي  ) 2

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار [  ووافقھ الذھبي وھو كما قالا.  صحیح على شرط الشیخین :قال الحاكم 
  ] . 311ص  6ج  السبیل

ة ـ باكستان  ، المكتبة الحبیبی 1409،  1، ط 273ص  2، ج بدائع الصنائع) ھـ587ت(الكاساني ، أبو بكر )  3
 .  
  .  482ص /  2ج  ، النھایة في غریب الأثرابن الأثیر ،  ) 4
  . 4822، رقم الحدیث   1966ص  5، كتاب النكاح ، باب الشغار ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  5
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ول الأول حابھ:  الق ة و أص و حنیف ال أب ر :  )1( ق ھ الآخ ج ّ ى أن یزو ھ عل ج الرجل ابنت ّ إذا زو

دان جائزان و لكل ا  ابنتھ أو أختھ لیكون أحد العقدین عوضا عن الآخر فالعق دة مھر مثلھ . واح

اءً  ك بن د  وذل لھ و فاس حیح بأص و ص فھ فھ ا لوص د و إنم ذات العق یس ل ي ل ّ النھ لھم أن ى أص عل

حیح  دھم ص غار عن اس زواج الش ذا الأس ى ھ د و عل اد العق تلزم فس ر لا یس اد المھ بوصفھ و فس

  . سواء ذكر فیھ المھر أو لا 

ة :  القول الثاني ة  )2(ذھب الحنابل ول بفساد زواج الشغاإ) 3(و الظاھری ى الق اءا ل ا بن ر مطلق

لازم أم لخارج بعلى أصلھم القائل  ھ أم لوصفھ ال ان لعین ا سواء ك ّ النھي یقتضي الفساد مطلق أن

  )4(. قالت الجعفریة و الزیدیة ببطلان زواج الشغار . غیر لازم 

  : قال ابن قدامة 

اح بین لا نك ھ ف ھ الآخر ولیت ى أن یزوج ھ عل داقا وإذا زوجھ ولیت ك ص ع ذل موا م ا وإن س ھم

ي ، أیضا  ول ف ھ لیب ھذا النكاح یسمى الشغار فقیل إنما سمي شغارا لقبحھ تشبیھا برفع الكلب رجل

ال  ھ ق ول وحكي عن الأصمعي أن أن : القبح یقال شغر الكلب إذا رفع رجلھ لیب ع فك الشغار الرف

ة عن ف الروای د ولا تختل ا تری ھ للآخر عم اح الشغار  كل واحد منھما رفع رجل ي أن نك د ف أحم

ك  ول مال ھ وھو ق ا فی فاسد رواه عنھ جماعة قال أحمد وروي عن عمر وزید ابن ثابت أنھما فرق

د  ھ یصح وتفس و الشافعي وحكي عن عطاء و عمرو بن دینار و مكحول و الزھري و الثوري أن

ى خمر التسمیة ویجب مھر المثل لأن الفساد من قبل المھر لا یوجب فساد العقد كما  لو تزوج عل

  . أو خنزیر وھذا كذلك 

ھ  "أن رسول الله صلى الله علیھ و سلم نھى عن الشغار  "ولنا ما روى ابن عمر   ق علی متف

  .وروى أبو ھریرة مثلھ أخرجھ مسلم 

  : أن رسول الله صلى الله علیھ و سلم قال  الأثرم بإسناده عن عمران بن حصینوروى 

ي  )5( "في الإسلام لا جلب ولا جنب ولا شغار "  لفا ف دین س ن العق ھ جعل كل واحد م ولأن

ا  الآخر فلم یصح كما لو قال بعني ثوبك على أن أبیعك ثوبي وقولھم أن فساده من قبل التسمیة قلن

لا بل إفساده من جھة أنھ وقفھ على شرط فاسد أو لأنھ شرط تملیك البضع لغیر الزوج فإنھ جعل 

                                                
  .دار المعرفة بیروت  . ھـ  1406ط .  105ص  5، جالمبسوط ، ) ھـ 483ت(شمس الدین السرخسي )  1
  .  576ص  7، ج المغني امة ،ابن قد)  2
  .  513ص  9، جالمحلى ابن حزم ، )  3
  .ھـ 1400، غمضان ، صنعاء  237ص  2، ج شرح الأزھار، ) ھـ840ت(أحمد المرتضى ،  ) 4
و  1123، حدیث رقم  431ص  3، كتاب النكاح ، باب النھي عن نكاح الشغار ، ج السنن الترمذي ،)  5

  .صححھ الألباني 
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ول تزوجیھ إیاھا مھرا للأخرى فك ین أن یق ان ملكھ إیاه بشرط انتزاعھ منھ إذا ثبت ھذا فلا فرق ب

   )1(. على أن صداق كل واحدة منھما بضع الأخرى أو لم یقل ذلك

  :  وقال ابن حزم 

ھ أیضا سواء  ولا یحل نكاح الشغار وھو أن یتزوج ھذا ولیة ھذا على أن یزوجھ الآخر ولیت

ا أ داھماو ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منھم ي ش الأخرىدون  لإح ذكرا ف م ی ن  يءأو ل م

دا ولا نف ك سواء یفسخ أب ك صداقا كل ذل راث ولا صداق ولا شذل ھ ولا می ة فی ام  يءق ن أحك م

لا حد  ان جاھلا ف د وان ك ھ الول املا ولا یلحق ب ھ الحد ك الزوجیة ولا عدة ، فان كان عالما فعلی

ة بتحری ك فعلیھ والولد لھ لاحق وان كانت ھي عالم لا شم ذل ة ف ت جاھل ا الحد وان كان  يءعلیھ

  )2(.  علیھا

ھ ، ویجعل : وھو  -ولا یجوز نكاح الشغار : وقالت الإمامیة  ى ابنت ره عل أن یعقد الرجل لغی

ھ  ھ أو اخت ا نكاحھ لابنت ھ  -مھرھ راه ، وتعمل علی ة ت ت الجاھلی اح كان ذا نك ي . وھ وھو باطل ف

   )3(.  الإسلامشریعة 

  

المشھور من مذھب مالك ھو القول بفساد الشغار ، سواء ذكر الصداق أم لا  : القول الثالث

م ون معھ نھم یختلف ة و لك ة و الحنابل ع الظاھری الطلاق  و في ذلك یتفقون م ّ الفسخ یكون ب ي أن ف

د  بناءً  الطلاق بخلاف الفاس ّ كل زواج فاسد مختلف فیھ یجب أن ینتھي ب على أصلھم القاضي بأن

ھ ، و ق علی خ  المتف ل الفس دھما قب ات أح ب و الإرث إذا م اھرة و النس ھ المص ت ب ھ تثب ي أن ف

ّ الفاسخ المختلف فیھ حكمھ حكم الصحیح في ھذه الأحكام     )4(. باعتبار أن

یا لكل : قال الشافعیة :  القول الرابع مّ إن س ھ مھر ف م فی زواج الشغار فاسد ، یفسخ إذا لم یس

داھما دون ا را أو لأح ا مھ ذي سمیاه ، و واحدة منھم ا و بطل المھر ال ت النكاحان مع لأخرى ثب

دخول  ل ال ا قب ل إن طلقھ  .كان لكل واحدة منھما مھر مثلھا إن مات أو وطئھا و نصف مھر المث

)5(  

  

  
                                                

  –ھـ دار الفكر  1405،  1، ط 576ص  7، جالمغني ، ) ھـ620ت( بن أحمد بن قدامة المقدسي عبد الله)  1
  .بیروت 

ّى ) ھـ456ت(علي بن أحمد أبو محمد المشھور بابن حزم الأندلسي  ) 2 ، تحقیق أحمد  513ص  9، جالمحل
  . محمد شاكر ، دار الفكر بیروت 

  .  ھـ  1410یق جامعة المدرسین قم ، ، تحق 508، صالمقنعة ) ھـ413ت(المفید  ) 3
، دار إحیاء الكتب العربیة ـ بیروت  239ص  2ج حاشیة الدسوقي، ) ھـ1230ت(محمد بن عرفة الدسوقي  ) 4
.  
  .دار الفكر بیروت .  245ص 16، جالمجموع ) ھـ 676ت(محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ) 5
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  الثاني المطلب

   الطلاق تطبیقات القاعدة في

ة  لاق لغ ولھم : الط ھ ق رك وفی ال و الت و الإرس لاق وھ ن الإط تق م ت الب: مش دة أي طلق ل

  .  )2(ھو اسم لحل عقد النكاح : و اصطلاحا ) 1( تركتھا

  

  . تطبیقات القاعدة على الطلاق في الحیض  :المسألة الأولى 

بطلان ، و  ذا النھي یقتضي الفساد و ال ي الحیض ، فھل ھ نھى الشارع عن إیقاع الطلاق ف

ا أم لا ؟    ھل المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

ي یقت ا أن النھ إذا قلن ّ ف ور أن ع ، و الجمھ لاق لا یق ذا الط ّ ھ ول أن ب أن نق اد فیج ي الفس ض

رأة إذا  ى الم ة عل ّ د ول الع ى لا تط المرأة حت ا ب ة و رفق و لحكم ل ھ اد ب النھي ھنا لا یقتضي الفس

ا  ھ إضرار بھ ة وفی ّ ي  )3(. طلقھا و ھي حائض ، لأن بقیة الحیض لا یحسب من العد وا ف و اختلف

  :قولین وقوع الطلاق و عدمھ على 

ول الأول  ة ذھب: الق ن تیمی ة )4( و اب یم الجوزیّ ن الق ة   )5( و اب ة و  و )6(و الظاھری الإمامی

لیّة عى الإمامیة أنأن الطلاق في  )7( ابن عُ ّ القول الحیض لا یقع و اد ة ب ن علیّ م و اب ردوا ھ م انف ھ

                                                
  .  101، ص  العین،  الفراھیدي ) 1
  . 517،  كفایة الأخیاري ، الحصن)  2
  المصدر السابق نفسھ  ) 3
  262ص  3، ج الفتاوي الكبرى ابن تیمیة ، ) 4
  .  168  -166ص 5، ج  زاد المعادابن القیم الجوزیة ،  ) 5
  .  161ص  1، ج المحلىابن حزم ، )  6
وعلیة ( المعروف بابن علیة ھو إسماعیل بن إبراھیم مقسم ، أبو بشر الأسدي  )ھـ  193ـ  110( ابن علیة )  7

ً في الحدیث حجة . كوفي الأصل ) . وعلیة ھي أمھ  ً كبیر القدر ثبتا ً فقیھا  ملاحق تراجم الفقھاء[ . كان حافظا
  ] 8ص  2الموسوعة الفقھیة ج 
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ّ الطلاق في : و استدلوا فیما ذھبوا إلیھ ، بقولھم )1(بذلك  الحیض بدعة و معصیة و  لا خلاف أن

ّ الله تعالى قال   العْـدة  وأحَصـوا  لعـدتهنِ  فطَلَِّقُـوهن  النساء طلََّقتْمُ إِذَا النبِي أَيها يا{ : إن اختلف في وقوعھ لأن

ّ رو فسّ  )2( } ربكمُ اللَّه واتَّقوُا ت أن ھ و إذا ثب اع فی ذي لا جم الطھر ال ي وا ذلك ب الطلاق معصیة ف

العرف  ّ النھي ب ع لأن ھ لا یق ت أن ھ ، ثب اع الطلاق علی الحیض و بدعة و مخالف لما أمر الله بإیق

ات  ى إثب ر شبھة و لا سبیل إل الشرعي یقتضي الفساد و عدم الإجزاء و الطلاق حكم شرعي بغی

ع ي طھر م ق ف ھ إذا طل اع أن ت الإجم د ثب ة شرعیة و ق اقي الشرائط  الأحكام الشرعیة إلا بأدل ب

  . قوعھ ثل ذلك في طلاق الحیض فیجب نفي ووقعت الفرقة و لم یثبت م

ي الحیض ،  و ھ ف ق امرأت ھ طل ن عمر رضي الله عن ّ اب قالوا نورد على سبیل المعارضة أن

یئا و ھفسأل عمر رضي الله عنھ النبيّ صلى الله علیھ و سلم عن  رى ش م ی ھا علیھ ول ّ ذا ذلك فرد

  .عھ و تأثیره صریح في عدم وقو

ر  لم لعم ھ و س لى الله علی ھ ص ّ قول أن ابوا ب امُ" : و أج ن ،  )3("  ره فلیراجعھ یس م ھ ل بأن

ا و  ن عمر فارقھ ّ اب ھا و لا یفارقھا لأن ّ المقصود منھا رجعة الطلاق بل ترجع إلى منزلھا أن یرد

ا طلقھا في الحیض    . )4(اعتزلھا لمّ

ال وذكر ابن القیّم ما یستدل بھ على عدم  ي الحیض ، فق ن : وقوع الطلاق ف انعون م ال الم ق

ّن ،  یق اع مت ة أو إجم ّ ن اب أو س ن كت ھ م م لا یزال النكاح المتیقن إلا بیقین مثل ّ وقوع الطلاق المحر

الوا  ك ق ر ذل ھ بغی فإذا أوجدتمونا واحدا من ھذه الثلاثة ، رفعنا حكم النكاح بھ و لا سبیل إلى رفع

ة و لا و كیف الأدلة المتكاثرة ت:  ّ الى البت م یشرعھ الله تع ذا طلاق ل ّ ھ إن ى عدم وقوعھ ف دل عل

ق ... أذن فیھو لیس من شرعھ فكیف یقال بنفوذه و صحتھ  زوج أن یطل فالشارع قد حجر على ال

ان حجر  ى و ك حال الحیض أو بعد الوطء في الطھر فإن صح طلاقھ لم یكن لحجر الشارع معن

ا القاضي على منعھ التصرف أقوى من ح ذا أبطلن ر الشارع حیث یبطل التصرف بحجره ، و بھ

ذه و  لا یجوز تنفی ذا الوقت ف ھ ھ ى بائع ع حجر الشارع عل ھ بی ة لأن وم الجمع داء ی البیع وقت الن

ن لا  و صححناه لك ھ فل تصحیحھ و لأنھ طلاق محرم  منھي عنھ فالنھي یقتضي فساد المنھي عن

ھ فرق بین المنھي عنھ و المأذون فیھ من جھة ال م ّ ھ و حر ا نھى عن صحة و الفساد و الشارع إنم

ھ لكي لأن لا یقع ما یبغضھ و یكرھھ  لأنھ یبغضھ و لا یحب وقوعھ بل وقوعھ مكروه إلیھ فحرمّ

                                                
  .  306،  الانتصارالشریف المرتضى ،  ) 1
  1آیة : سورة الطلاق )  2
  . 1093ص  2ریم طلاق الحائض بغیر رضاھا ، ج، كتاب الطلاق ، باب تح صحیح مسلممسلم ، )  3
  .. 306،  الانتصارالشریف المرتضى ،  ) 4
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، و في تصحیحھ و تنفیذه ضد ھذا المقصود ، و إذا كان النكاح المنھي عنھ لا یصح لأجل النھي 

ھ و  فما الفرق بینھ و بین الطلاق ؟ و كیف أبطلتم ا حرم اح و صححتم م ن النك ما نھى الله عھ م

ي الموضعین  بطلان ف م رسول ! نھى عنھ من الطلاق ؟ و النھي یقتضي ال ذا حك ن ھ ا م و یكفین

ا  ھ ، كم ھ و إلغائ الله صلى الله علیھ و سلم العام الذي لا تخصیص فیھ برد ما خالف أمره و إبطال

ة  دیث عائش ن ح حیح م ي الص یس عل: " ف ل ل ل عم و رد ك ا فھ ھ أمرن ي أن " ی ذا صریح ف و ھ

لم ، مردود باطل  ھ و س ھ أمره صلى الله علی یس علی ذي ل ال . الطلاق المحرم ال ف یق ھ : فكی إن

ه ؟ ّ   )1(! صحیح لازم نافذ ، فأین ھذا من الحكم برد

اني ة :  القول الث ن الحنفی ة  )2(ذھب الجمھور ، م ة  )4(و الشافعیة ) 3(و المالكی  )5(و الحنابل

ي الحیض  وع الطلاق ف الوا بوق ذین ق ور ال إلى القول بوقوع الطلاق في الحیض و استدل الجمھ

ّة الآتیة    : بالأدل

د رسول  ى عھ حدیث الصحیحین أن ابن عمر رضي الله عنھ طلق امرأتھ و ھي حائض عل

ك رسول الله صلى  ھ ، عن ذل ن الخطاب رضي الله عن الله صلى الله علیھ و سلم ، فسأل عمر ب

ك و : " لھ علیھ و سلم ، فقال ا د ذل مره فلیراجعھا ، ثم لیمسكھا حتى تطھر، ثم إن شاء أمسك بع

ة التي أمر الله أن تطلق لھا النساء  ّ   . ) 6(إن شاء لیطلق قبل أن یمس فتلك العد

ا : ( ورد ھذا الحدیث في روایات في الصحیحین منھا : فقال النووي  ن طلاقھ و ) فحسبت م

ة البخ ي روای ة ( اري ف ور بقو) فحسبت بتطلیق تدل الجمھ لم و اس ھ و س لى الله علی ھ ص ي : (ل ھ

   )7() .  ةدواح

ّق ابن حجر على قولھ ھي واحدة بقولھ  ي عن الحدیث في ذئب أبي بن قال:  و عل  صلى النب

ھ سفیان أبي بن حنظلة وحدثني ذئب أبي بن قال واحدة وھي وسلم علیھ الله  یحدث سالما سمع أن

 عن ھارون بن یزید طریق من الدارقطني وأخرجھ بذلك وسلم علیھ الله صلى النبي عن ھأبی عن

ن عن نافع عن جمیعا إسحاق وبن ذئب أبي بن ي عن عمر ب ھ الله صلى النب لم علی ال وس  ھي ق

نا على العلماء بعض أورده وقد إلیھ المصیر فیجب الخلاف موضع في نص وھذا واحدة  حزم ب

 أصلھ نقض بأنھ فألزمھ وسلم علیھ الله صلى النبي كلام من لیس لعلھ واحدة ھي قولھ بأن فأجابھ
                                                

  .  168  -166ص 5، ج  زاد المعادابن القیم الجوزیة ،  ) 1
  .  21ص  5، جالمبسوط  السرخسي ،)  2
  .  58ص  15، ج، التمھید ابن عبد البر )  3
  .  76ص  17جالمجموع النووي ، )  4
  .  239ص  8، ج المغني و الشرح الكبیرة ، ابن قدام)  5
اب،  الجامع الصحیحالبخاري ،  ) 6 َ ت ِ  كِ ق َ لا َّ اب الط َ لُ  ب ْ َو ِ  ق َّ َى الله ال َ ع َ  لعدتهنِ فَطَلِّقُوهن النساء طَلَّقْتُم إذَِا النبِي أيَها يا{ ت

  .  5251حدیث  243ص  13ج } الْعدة وأَحصوا
  .  76ص  17، ج المجموع ووي ،الن ) 7
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 عمر بن عن سیرین بن أنس عن شعبة روایة في الدارقطني وعند بالاحتمال یدفع لا الأصل لأن

ات شعبة إلى ورجالھ نعم قال التطلیقة بتلك افتحتسب الله رسول یا عمر فقال القصة في ده ثق  وعن

ن عن نافع عن عمر بن الله عبید عن الجمحي الرحمن عبد بن سعید طریق من  رجلا أن عمر ب

ك وفارقت ربك عصیت فقال حائض وھي البتة امرأتي طلقت إني قال ال امرأت إن ق  الله رسول ف

ن أمر وسلم علیھ الله صلى ھ یراجع أن عمر ب ال امرأت ھإ ق نا أمر ن ا أن عمر ب  بطلاق یراجعھ

ن قصة في الرجعة حمل من على رد السیاق ھذا وفي امرأتك بھ ترتجع ما تبق لم وأنت لھ بقي  ب

  )1(. اللغوي  المعنى على عمر

لم : وقال الجمھور  ھ و س ھ صلى الله علی ي قول د طلاق ف ّ الرجعة لا تكون إلا بع مره : ( إن

  )2() . فلیراجعھا 

ّ معنى التحریم ول وھو  أرى رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور القائلین بوقوع الطلاق ، لأن معق

د  ّ ر د ط اد وق ي الفس و لا یقتض ھ فھ ي عن ذات المنھ یس ل النھي ل رأة ، ف ى الم ة عل ّ د ل الع تطوی

ورود  لاق ل وع الط دم وق وا بع م أن یقول ان الأصل بھ ة ك ا الحنابل ك بینم ي ذل لھم ف الجمھور أص

ّ النھي یقتضي الفساد مطلقا ، و  دوم حسا ( النھي و لقولھم بأن و تماشى  ،) المعدوم شرعا كالمع

ي  ا و النھ دوم حس دوم شرعا كالمع لاق لأن المع وع الط دم وق الوا بع دتھم و ق ع قاع ة م الظاھری

  . یقتضي الفساد مطلقا 

  

  . تطبیقات القاعدة على الطلاق المقترن بالعضل : المسألة الثانیة 

ي المھر أو  ا سواء ف ن حقھ ازل عن شيء م ى التن ھ عل رغم زوجت نھى الإسلام الزوج أن ی

اال ازل عن حقوقھ ى تتن ا حت ة و ذلك بأن یسيء معاملتھ ّ ال الله   )3( مؤجل أو النفقة أو العد د ق و ق

الى  ھ تع ولَـا يحـلُّ لكَُـم    { : سبحانھ و تعالى مبینا حرمة أن یأخذ الرجل شیئا من حقوق زوجتھ بقول

لَّا يقيما حدود اللَّه فَإنِ خفتْمُ أَلَّـا يقيمـا حـدود اللَّـه فلََـا جنـاح علَيهِمـا فيمـا         أنَ تَأخْذُوا مما آَتَيتُموهن شيئًا إِلَّا أنَ يخَافَا أَ

                                                
  .  353ص  9، ج  فتح الباريابن حجر العسقلاني ،  ) 1
  .  76ص  17، جالمجموع النووي ،  ) 2
  . 120ص  3، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، )  3
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      ونمالظَّـال ـمه ـكَفَأُولئ اللَّـه وددح دَتعي نما ووهتَدَفلََا تع اللَّه وددح ْلكت بِه تالى  )1( }افتَْد ھ تع إنِ و{: و قول

   )2( }ونَه بهتَانًا وإِثْما مبِيناأَردتمُ استبدالَ زَوجٍ مكَان زَوجٍ وآَتَيتمُ إحِداهن قنطَارا فلََا تَأخْذُوا منه شيئًا أَتَأخْذُ

ھ الزوجة  زم ب ى عوض تلت ذه الظروف عل ّ في ظل ھ لكنھم اختلفوا في وقوع الطلاق إذا تم

ي  للزوج ل الطلاق ، و منشأ الخلاف ھو الاختلاف ف ع عوض مقاب ا أو دف كالتنازل عن حقوقھ

ة ، ھل یقتضي فساد العوض و الطلاق  مقتضى النھي الوارد في ھذه النصوص القرآنیة الكریم

يء و لا  ذات الش یس ل ھ ل ا لأن اد أي منھم ي فس ط أو لا یقتض وض فق اد الع ي فس ا أو یقتض مع

  خارج غیر اللازم و ھو إلحاق الضرر و الأذى بالزوجة ؟ لوصفھ اللازم و إنما ل

ول الأول ة:  الق ال الحنفی ا :  )3(ق ذ منھ ھ أن یأخ ع ولا یخل ل التصرف مكروه و الطلاق واق

ھ وھو  فإن فعل ذلك جاز في القضاء بناءً  شیئا دیانة ّ النھي لیس للذات بل لأمر خارج عن على أن

  . إلحاق الأذى بالزوجة 

ان ول الث ة :  يالق ت المالكی ع الط: )5(و الشافعیة ) 4(وقال زوج العوض یق لاق و لا یستحق ال

ّ النھي یفسد العوض دون الطلاق  بناءً    .على أن

ة )6( قال الحنابلة:  القول الثالث الي لا :  )7( و الظاھری ع الطلاق ، و بالت ع ولا یق یبطل الخل

ه  ّ ازل باطل تلتزم الزوجة بشيء فإن دفعت للزوج مالا فعلیھ رد ت عن حق فالتن ا و إن تنازل إلیھ

لاق  ن الط ھ م ي عن اد المنھ ریم یقتضي فس رآن الك ي الق وارد ف ي ال ّ النھ ك لأن ق باق و ذل والح

  . والعوض معا 

ي  ي المغن ا أو أف : قال ابن قدامة ف ھ وضارھا بالضرب والتضییق علیھ ا إن عضل زوجت م

ي نفسھا منھ ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود منعھا حقوقھا من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتد

د و عروه و  ن محم د و الشعبي و النخعي و القاسم ب روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و مجاھ

ري  رحمن و الزھ د ال ن عب د ب عیب و حمی ن ش رو ب ر ... و عم لاق بغی ع الط لاق وق ع ط الخل

                                                
   229الآیة:  البقرة)  1
  20الآیة : النساء)  2
محمد : تحقیق  فما بعدھا ،  91ص 2، ج  القرآنأحكام  ، ) ھـ 370ت(أحمد بن علي الرازي ، الجصاص  ) 3

 3ج بدائع الصنائعالكاساني ،  –و انظر أیضا .  1405بیروت ،  -الصادق قمحاوي دار إحیاء التراث العربي 
  .  150ص 

 1415، تحقیق خالد العطار  56- 55ص  2، ج بدایة المجتھد و نھایة المقاصد) ھـ 595ت(ابن رشد الحفید )  4
  .بیروت   -ر ، دار الفك

  . ، دار الفكر  13، ص  17، جالمجموع النووي ،  ) 5

 .  179ص  8، ج المغني ابن قدامة ،)  6

  .  235، ص  10، جالمحلى ابن حزم ، )  7
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ا ا سقطت ب ة إنم ا لأن الرجع إذا سقط العوض عوض فإن كان أقل من ثلاث فلھ رجعتھ لعوض ف

ى  ثبتت الرجعة وإن قلنا ھو فسخ ولم ینوبھ الطلاق لم یقع شيء لأن الخلع بغیر عوض لا یقع عل

ھ  ل ل م یحص إذا ل العوض ف ا ب خ ھھن ي بالفس ا رض رى أنم ة الأخ ى الروای روایتین وعل دى ال إح

إذاإ :قال الجعفریّة    )1(.  العوض لا یحصل المعوض ذا العضل محظور ، ف ّ ھ ا  ن ر بغأكرھھ ی

  )2(.  ھذا خلع باطل ، والعوض مردود والطلاق واقع والرجعة باقیة فإنحق لتفتدي نفسھا منھ ، 

ھ أو : و قال ابن حزم  ھ حق ا فخافت أن لا توفی داء إذا كرھت المرأة زوجھ ع وھو الافت الخل

ر ھو ولا  لم وإلاھو  رضي إنخافت أن یبغضھا فلا یوفیھا حقھا فلھا أن تفتدي منھ ویطلقھا  یجب

رت ي  أجب اھ ذكورین ، أو  إنم وجھین الم د ال داء إلا بأح ل الافت یھما ، ولا یح وز بتراض یج

ت ،  ا كان ھ كم ى امرأت ا وھ ذ منھ ا أخ ا م رد علیھ و باطل وی ا فھ ع بغیرھم ان وق ا ، ف باجتماعھم

  )3(. ویبطل طلاقھ ویمنع من ظلمھا فقط 

وع  القول بوق ور ب ھ الجمھ زوج لا یستحق العوض الطلاق أرى رجحان ما ذھب إلی ّ ال و أن

و العضل  بناءً  ھ ھ ّ النھي یفسد العوض دون الطلاق و النھي یقتضي الفساد و المنھي عن على أن

رعا  دوم ش دة المع ة قاع ة و الظاھری ق الحنابل وذه وطبّ ول بنف ي الق ع و ینبغ د وق ا الطلاق فق أمّ

ل  رن بالعض لاق المقت ذا الط ّ ھ الوا أن ا و ق دوم حس ھ كالمع ب علی دوم ، و لا تترت م المع ي حك ف

  . الآثار الشرعیة المترتبة على الطلاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث المطلب

  تطبیقات القاعدة في المواریث
                                                

  .  179ص  8، ج المغني ابن قدامة المقدسي ، ) 1
ھـ ، المكتبة  1387، تحقیق الطاھر البھبودي ، ط 343ص  4، جالمبسوط ، ) ھـ460(الشیخ الطوسي  ) 2

  . المرتضویة 
ّىابن حزم ،  ) 3   .  235ص  10، ج المحل
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ن  لقد حدد الله سبحانھ و تعالى ع م ي تمن ع الت الوارثین و حصصھم من المیراث و بین الموان

دة  المیراث و كل ما یتعلق بالمواریث من الأحكام ، و سأقوم ات قاع ان تطبیق ذا المبحث ببی في ھ

  . المعدوم على بعد مباحث المیراث 

  

  .  عدم التوارث بین المسلم و الكافرتطبیقات القاعدة في :  المسألة الأولى

دما تكون  فعند اختلاف الدین راث ، فعن ي ھي سبب للمی ة الت یمتنع المیراث مع قیام الزوجیّ

ا الزوجة غیر مسلمة فلا توارث بینھا  ّ لھ ع أن وبین زوجھا المسلم مع وجود الزوجیّة حسا ، و م

دار  ة أحكام النكاح ، و لكن لا توارث بینھا و بین المسلم لاختلاف ال حق النفقة و الطلاق ، وعامّ

  )1(. ، فالزوجیّة كأنھا معدومة مع وجودھا حقیقة من حیث استحقاق الإرث 

 لا: " لى الله علیھ و سلم من حدیث أسامة بن زید وقد امتنع التوارث بین المسلم الكافر لقولھ ص

)2("  مسلما كافر لا و كافرا مسلم یرث لا و ملتین أھل یتوارث  

ّ المسلم لا یرث الكافر و أن الكافر لا یرث المسلم فقال  وقد نقل صاحب المغني الإجماع على أن

لا یرث : بة و الفقھاء أجمع أھل العلم على أن الكافر لا یرث المسلم و قال جمھور الصحا: 

المسلم الكافر ، یروى ھذا عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي و أسامة بن زید و جابر بن عبد 

)3(. الله رضي الله عنھم   

ذلك  افر مستدلین ب رث الك لم و أن المسلم لا ی رث المس افر لا ی ي أن الك ة ف و وافقت الإمامی

  )4(. بإجماع الإمامیة 

ّ الحنفیة و الز    )5(المرتد یوزع مالھ بین ورثتھ المسلمین : یدیة قالوا ولكن

يستفَتْوُنكَ قلُِ اللَّه يفتْيكمُ في الكْلََالَـة إنِِ امـرؤ هلَـك لَـيس لَـه ولَـد ولَـه أخُـت فلََهـا          {: و احتجوا بقولھ تعالى 

ا ولَه ُكني َلم ِا إنرِثُهي وهكَ وا تَرم فصلـذَّكَرِ       نَفل ـاءسنالًـا وِرج ةـوِكَـانوُا إخ ِإنكَ وـا تَـرما الثُّلُثَانِ ممنِ فلََهتَيكَانتََا اثْن ِفَإن لَد 

 يملع ءيبكِلُِّ ش اللَّهلُّوا وَتض َأن ُلكَم اللَّه نيبنِ ييظِّ الْأنُْثَيثلُْ ح1(  }م(   

                                                
الآبي  –و .  506ص  8، ج مواھب الجلیلسیدي خلیل ،  –و .  30ص  30، ج المبسوطالسرخسي ،  ) 1

 . 473ص  5، ج  روضة الطالبینالنووي ،  –و .  41ص   6، ج الثمر الدانيالأزھري ، 
، كتاب التفسیر ، باب قراءات النبي صلى الله علیھ و سلم  لمستدرك على الصحیحیناالحاكم النیسابوري ،  ) 2

 . 9244حدیث  262ص  2، ج
  .  198ص  11ج المحلى  -و .  167ص  7، ج المغنيابن قدامة ،  ) 3
  .  24ص  4، جالخلاف الطوسي ،  ) 4
  .  472ص  2، ج زھارشرح الأالامام أحمد المرتضى ،  -.  101ص  10ج المبسوط السرخسي ، ) 5
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ا أن ال: وجھ الدلالة  ا ، و لم ا ھالك مرتد ھالك لأنھ ارتكب جریمة استحق بھا نفسھ فیكون بھ

ھ المسلمین و  ھ لورثت لم مال ھ و س مات عبد الله بن أبي بن سلول ، جعل رسول الله صلى الله علی

الى  ول الله تع زل ق ھ ن ان و فی د الإیم إنِ  { : قد كان مرتدا و إن كان منافقا فقد شھد الله بكفره بع

  .  )2( }ليهديهم سبِيلًا  ن آمَنوا ثمُ كفََروا ثمُ آمَنوا ثمُ كفََروا ثمُ ازْدادوا كفُْرا لمَ يكنُِ اللَّه ليغفْر لَهم ولَاالَّذي

ھ المسلمین )3(و عليّ رضي الله عنھ قتل المستورد العجلي  ین ورثت ة و قسم مالھ ب ّ  على الرد
ھ و الردّ   )4( ام ھلاك الموتى ، إلا أن تم ة ھلاك یصیر بھ حربا و أھل الحرب في حق المسلمین ك

ك ،  د ذل لما عن ان مس د ك ة و ق ّ رد ى أول ال ث إل تند التوری ك اس حقیقة بالموت أو الموت فإذا تم ذل

ام  د تم م عن ذا لأن الحك لم ، ھ ن المس لم م ث المس ذا توری فیخلفھ وارثھ المسلم في مالھ و یكون ھ

ع سببھ ی ى یستحق المبی د حت ت العق ن وق ك م ت المل ار یثب البیع بشرط الخی ثبت في أول السبب ك

  )5(. بزوائده المتصلة و المنفصلة جمیعا ، فعلى ھذا یكون توریث المسلم من المسلم 

يء  ي ف ع ف ھ یوض ّ مال ث و إن ورّ رث و لا ی د لا ی ى أن المرت ة إل افعیة و الحنابل ب الش وذھ

  )6(. المسلمین 

  

  

  

ّة بأكثر من الثلث :  سألة الثانیةالم   . تطبیقات القاعدة في الوصی

ن إضرار  ھ م ا فی ث لم ن الثل أكثر م ع بالوصیة ب لم من ھ و س ي صلى الله علی ت أن النب قد ثب

دیث  ة ، لح وت بالورث ى الم فیت عل ى أش تح حت ام الف ال مرضت ع ھ ق ن أبی عد ع ن س امر ب . ع

ي إلا . قلت أي رسول الله إن لي مالا كثیرا ف. فعادني رسول الله صلى الله علیھ وسلم  یس یرثن ول

                                                                                                                                       
  176آیة: النساء)  1
  137آیة:  النساء)  2
ّ الإمام علي قتلھ لردتھ و أمر بحرقھ . لم أجد من ترجم لھ )  3  سیرةعلي محمد الصلابي ، [ غیر أنھ ذكر أن

  ] 416ص  1، ج أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
  .  110ص  10لإمام السرخسي في المبسوط جلم أجد تخریج ھذا الأثر في كتب التخریج و لكن ذكره ا)  4
  .  111 – 110ص  10، جالمبسوط السرخسي ،  ) 5
  .  574ص  4، ج كشاف القناعالبھوتي ،  ) 6
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ال ) لا ( أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال . ابنة لي  ال ) لا ( قلت فالشطر ؟ ق ث ؟ ق ت فالثل ث  "قل الثل

  )1(" م عالة یتكففون الناس خیر من أن تذرھأن تذر ورثتك أغنیاء . و الثلث كثیر . 

یّة ، و اخ واز الوص ى ج اء عل ق الفقھ ذ اتف ل تنف ث ، ھ ن الثل أكثر م ى ب ن أوص ي م وا ف تلف

  : الوصیّة ، أم تبطل ؟ على قولین 

ول  )5(و الحنابلة )4(في قول و الشافعیّة ) 3(و المالكیّة  )2(ذھبت الحنفیة :  القول الأول ى الق إل

ھا موقوفة على إجازة الورثة  ّ ة ھذه الوصیّة و لكن   . القول بصحّ

ادة ، إلا فنھي النبي صلى الله علیھ و سلم سع د عن الزیادة عن الثلث یقتضي بطلان ھذه الزی

  . أن الفقھاء جعلوا للورثة حق إجازة ما زاد عن الثلث أو رد ما زاد عن الثلث و عدم الإجازة 

ة فلصاحب :  )6( قال المالكیّة  ھ ، فأجاز الورث ھ و لآخر بربع فإذا أوصى لرجل بنصف مال

ع للآخر و إن  ال و الرب در سھامھما النصف نصف الم ى ق ین الوصیین عل ث ب وا قسمت الثل ّ رد

نھم الحسن  لصاحب النصف ثلثاه و للآخر ثلثھ وقسمت الثلثین على الورثة ، ھذا قول الجمھور م

ن  ور و اب و ث ة و أب ال الحنفی د وق ف و محم و یوس حق و أب افعي و إس ك و الش ي و مال و النخع

ى  لا یضرب الموصى لھ بزیادة على الثلث في: المنذر  ا زاد عل ث لأن م حال الرد بأكثر من الثل

ت  یة فوجب ي الوص ا ف ل بینھم ا فاض ھ كم ور أن ھ ، و رد الجمھ رب ب ف یض ل فكی ث باط الثل

  . المفاضلة بینھما في حالة الرد 

ون و  بي و المجن ا الص رف ، فأمّ ائز التص ون ج أن یك ازة ب ھ الإج ق ل ن یح ترط لم و اش

  )7(. منھم لأنھ تبرع بالمال ، فلم تصح منھم كالھبة  المحجور علیھ لسفھ ، فلا تصح الإجازة

لم نھى :  )8(وقال الشافعیّة  ھ و س ي صلى الله علی ث تبطل لأن النب ا زاد عن الثل الوصیّة بم

م  وارث فل الا لل ادة م ث و النھي یقتضي الفساد و لیست الزی ا زاد عن الثل سعدا عن الوصیة بم

  . غیر المیراث  تصح وصیتھ كما لو أوصى بمال للوارث من

ة :  القول الثاني ة )9(ذھب الظاھریّ ث  )1( و المالكی ن الثل أكثر م بطلان الوصیّة ب ول ب ي ق ف

ّة الآتیة . مطلقا    : و استدل الفریق الثاني لما ذھبوا إلیھ بالأدل
                                                

و .  238ص  3، كتاب الجمعة باب الطیب للجمعة ، ج البخاري في الجامع الصحیحمتفق علیھ ، أخرجھ  ) 1
  . 4296حدیث رقم  71ص  5الوصیة بالثلث ، جكتاب الوصیة ، باب  مسلم في الجامع الصحیح ،

  .   370ص  7، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  2
 .  427ص  4، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، )  3
  .  410ص  15، جالمجموع النووي ، )  4
  .  457ص  6، ج المغني ابن قدامة ، )  5
  .  546ص  6، ج الشرح الكبیرالدردیر ،  ) 6
وسائل العاملي ، و .  150ص  1ج الأحكام ،، و الآمدي ،  248ص  2، ج صول السرخسيأالسرخسي ،  ) 7

  .  364ص  13، ج وسائل الشیعة
  .  410ص  15، جالمجموع النووي ،  ) 8
   338ص  9، جلمحلى ابن حزم ، ا)  9
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ى الموت حدیث . 1 ى أشفیت عل ادني . عامر بن سعد عن أبیھ قال مرضت عام الفتح حت فع

ي . فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثیرا .  علیھ وسلم رسول الله صلى الله ة ل ولیس یرثني إلا ابن

ال .  الي ؟ ق ي م دق بثلث ال ) لا ( أفأتص طر ؟ ق ت فالش ال ) لا ( قل ث ؟ ق ت فالثل ث  "قل و . الثل

  )2( "م عالة یتكففون الناس خیر من أن تذرھأن تذر ورثتك أغنیاء . الثلث كثیر 

ال  النبي صلى الله علیھ وسلم قد أباح الوصیّة بالثلث أنّ : و وجھ الدلالة  ث : و ق ث و الثل الثل

ي الشرع و الوصیة كثیر ، فت ھ ف ة ل وا لا قیم كون الزیادة عن الثلث باطلا ، و كلام الموصي لغ

رعا  دوم ش رعا و المع دوم ش ادة مع ون الزی یة فتك ھ بمعص رب إلی لا یتق الى ، ف ى الله تع ة إل قرب

  . كالمعدوم حسا 

 

ل : قال ابن حزم  ث فأق م یجز الوصیّة إلا بالثل لم ل ھ و س و صح أن رسول الله صلى الله علی

ا  اذ طاعة الله عز وجل و ودن ّ من أوصى بثلثھ فأقل أنھ طیع  تعالى ، فوجب إنف فصح یقینا أن

ا  ا مخطئ م و قصد و إمّ ى عل ك عل د ذل ث عاصیا  عز وجل إن تعمّ ن الثل أكثر م من أوصى ب

فعلھ باطل بكل حال ولا یحلّ إنفاذ معصیة الله عز وجل و لا  و عنھ الإثم إن كان جاھلا ذلكعفم

دنا أن الموصي ) 3( } ليحق الْحق ويبطـلَ الْباطـلَ ولَـو كَـرِه الْمجرمِـون     { :  إمضاء الخطأ قال تعالى  ووج

ث إذا أوصى في وجھ ما بمقدار ما دون الثلث فقد وجب إنفا ى الثل إذا زاد عل ذ كل ما أوصى بھ ف

الى و رسولھ صلى الله  ا أمر الله تع ا كم ا حرف ا حرف كانت الزیادة باطلا لا یحل إنفاذه فصح قولن

  )4(.علیھ و سلم  

  

ّة:  المسألة الثالثة   بمعصیة ، أو فیما لا منفعة فیھ تطبیقات القاعدة في الوصی

ا ل ة شرع الله سبحانھ و تعالى الوصیة تحقیق ن جھ و م ة فھ ة و الأخروی اد الدنیوی مصالح العب

ا الموصي   رب بھ یحقق مصلحة دنیویة للموصى لھ و من جھة الموصي ھي قربة و عبادة یتق

ى  ّ في الوصیّة أن تكون بما یتقرب بھ إل سبحانھ و تعالى لتكون ذخرا لھ بعد مماتھ ، من ھنا لا بد

لا یجوز  الله تعالى ، فلا تكون بمعصیة الله سبحانھ ّ أن تكون بما لھ قیمة شرعیة ف و تعالى و لابد

ور و الخمر و  ب العق ة شرعا كالكل ھ معدوم ّ منافع ھ لأن اع ب ذي یحرم الانتف المحرم ال الوصیّة ب

                                                                                                                                       
  .  457ص  6، ج الشرح الكبیرالدردیر ، )  1
  . لسابقة اسبق تخریجھ في الصفحة )  2

   8آیة  : الأنفال)  3

  .  338ص  9، جالمحلى ابن حزم ،  ) 4
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ھ لا  ھ لأن ل ل ح الوصیة بطب ذلك لا تص د ، وك ي الی ّ ف ر ق ُ ا و لا ت اع بھ ھ یحرم الانتف ّ ر لأن الخنزی

  )1(. منفعة فیھ 

راد بالمعصیة الأمر المحرم كالوصیة بنیاحة : قال المالكیة  و یبطل الإیصاء بمعصیة و الم

ھ الوصیة و  أو لھو أو حرم في عرس و الوصیة بضرب قینة على قبر مباھاة ، فكل ذلك تبطل ب

  )2(. لا ینفذ و یرجع میراثا 

  )3(. فالوصیّة لا تصح بما لیس بمال و لیس بمتقوم في حق المسلمین كالخمر للمسلمین 

اء : قال الحنابلة  ى ببن و وصّ لا تصح الوصیة بفعل معصیة كان الموصي مسلما أو ذمیّا ، فل

ال  ور وق و ث ال الشافعي و أب ذا ق اطلا و بھ ان ب كنیسة أو بیت نار أو عمارتھا أو الإنفاق علیھا ك

ھ صاحباه . یصحّ : أصحاب الرأي  ا كنیسة و خالف ى علیھ أرض تبن و فأجاز أبو حنیفة الوصیة ب

ة ، أجاز أصحاب الرأي أن یوصي بشراء خمر أو خنازیر    . و یتصدق بھا على أھل الذمّ

ّ الشافعیة و الحنابلة و المالكیة قالوا  ا معصیة : ولكن ة لأنھ ال محرم ة و أفع ھذه وصایا باطل

ل  وراة و الإنجی ب الت فلا تصح الوصیّة بھا كما لو أوصى بعبده و أمتھ للفجور ، و إن وصى لكت

   .صح لأنھا منسوخة و فیھا تبدیل و الاشتغال بھا غیر جائز لم ت

ة ال الحنفی ھ :  )4( ق ي إصلاحھ وعمارت ھ ف ق علی ھ للمسجد أن ینف ث مال لم بثل و أوصى مس ل

إخراج  الى ب ى الله سبحانھ وتع رب إل ذه الوصیة التق ن ھ لم م وتجصیصھ یجوز ؛ لأن قصد المس

و مالھ إلى الله سبحانھ وتعالى لا التملیك إ ة أو كنیسة بوصیة ، فھ لم لبیع لى أحد ولو أوصى المس

 .باطل ؛ لأنھ معصیة 

 .ولو أوصى الذمي بثلث مالھ للبیعة ، أو لكنیسة أن ینفق علیھا في إصلاحھا 

ي  ار ذبیحة جاز ف ت الن ة أو لبی دھم ، أو للبیع ذبح لعی أن ی ار أو أوصى ب أو أوصى لبیت الن

ة  ي حنیف ول أب ھ الله  -ق دھ -رحم ا لا وعن ة أنھ ي وصایا أھل الذم لام ف ة الك وز ، وجمل ما لا یج

دنا لا  ة عن ان أمرا ھو قرب دھم ، أو ك دنا وعن ة عن را ، ھو قرب ھ أم تخلو إما إن كان الموصى ب

 .عندھم وأما إن كان أمرا ھو قربة عندھم لا عندنا 

ھ أن یتصد بأنفإن كان الموصى بھ شیئا ھو قربة عندنا وعندھم  ى أوصى بثلث مال ھ عل ق ب

ارة المسجد الأقصى ونحو  اب ، أو بعم ق الرق ة ، أو بعت فقراء المسلمین أو على فقراء أھل الذم

 .ذلك جاز في قولھم جمیعا ؛ لأن ھذا مما یتقرب بھ المسلمون وأھل الذمة 

                                                
الحصني ،   -.  427ص  4، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ،   -و  146ص  5، ج روضة الطالبینالنووي ،  ) 1

  . 454ص  2، ج  كفایة الأخیار
  .  424ص  4ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ،  ) 2
ةسید سابق  ) 3 ّ   .  597ص  3، ج ، فقھ السن
  . 439ص  6، ج، بدائع الصنائع الكاساني )  4
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ھ ، أو أوصى أن  أن یحج عن أن أوصى ب وإن كان شیئا ھو قربة عندنا ولیس بقربة عندھم ب

نھم ، یبني مسجدا للمس ا بی ھ فیم ون ب م لا یتقرب ا ؛ لأنھ ولھم جمیع ي ق ین لا یجوز ف لمین ، ولم یب

دھم لا  ة عن یئا ھو قرب ان ش فكان مستھزئا في وصیتھ ، والوصیة یبطلھا الھزل والھزل ، وإن ك

ة ، أو الكنیسة ، أو  عندنا بأن أوصى بأرض لھ تبنى بیعة أو كنیسة ، أو بیت نار ارة البیع أو بعم

ا بیت النا ذي ذكرن ى الاختلاف ال و عل ار ذبیحة ، فھ ت الن ر ، أو بالذبح لعیدھم ، أو للبیعة أو لبی

ذه الأشیاء  -رحمھ الله  -إن عند أبي حنیفة  یجوز ، وعندھما لا یجوز وجھ قولھما أن الوصیة بھ

ة  ي حنیف ول أب ھ ق ح وج و معصیة ، والوصیة بالمعاصي لا تص ا ھ ھ الله  -وصیة بم إن  -رحم

ة المعتب ل القرب ن أھ وا م م لیس ة ؛ لأنھ ة حقیق و قرب ا ھ دھم لا م ة عن و قرب ا ھ ي وصیتھم م ر ف

اء  الحج وبن م تجز وصیتھ ك دھم ل الحقیقة ؛ ولھذا لو أوصى بما ھو قربة عندنا ، ولیس بقربة عن

د  د وج دھم ، وق ة عن ا أن لا نتعرض . المسجد للمسلمین ، فدل أن المعتبر ما ھو قرب ا أمرن ولكن

  .ا یدینون ، كما لا نتعرض لھم في عبادة الصلیب وبیع الخمر والخنزیر فیما بینھم لھم فیم

  )1( .وعلل أبو حنیفة أن أھل الكتاب یتركون و ما یدینون فصحت الوصیة 

وم یسكنونھا : )2(وقال الشافعي  لو أوصى أن تبنى كنیسة ینزلھا مار الطریق أو وقفھا على ق

ارى أو المس ا للنص ل كرائھ یة إلا أن أو جع ة معص ان الكنیس یس بنی یة ، و ل ازت الوص اكین ج

  . تتخذ لمصلى النصارى الذین اجتماعھم فیھا على الشرك 

ى  ھ عل ة أو نظر إلی ھ منفع ره الشرع فی ا اعتب فمدار اعتبار الوصیة صحیحة على الشرع فم

ت الوصیّة فیھ و ما ألغى الشارع مالیّتھ في حق المسلمین ف م صحّ ّ ھ تبطل الوصیة أنھ مال متقو إن

ا    . فیھ لأنھا وصیّة بمعدوم شرعا و المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  : من خلال الأقوال السابقة نخلص بما یأتي 

ر  ا غی ا لأنھ لم بھ ة إذا أوصى المس ّ الوصیة بالمعصیة باطل اتفق الجمھور و الحنفیّة على أن

  . معتبرة شرعا و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

الى ذھب أبو حنیف ھ الله تع ا ھو جائز   )3(ة رحم ة فیم ھ یجوز إجازة وصیّة أھل الذمّ ّ ى أن إل

دم جواز  ول بع عندھم ، حتى لو كان معصیة عندنا ، و ذھب الجمھور و معھم الصاحبان إلى الق

ة شرعا ، و  م المعدوم ي حك ي ف ة وھ ا باطل ھ ّ ذه الوصیّة و أن اذ ھ دوم (إنف دوم شرعا كالمع المع

  .  )حسا

  

                                                
 . 427ص  4، ج حاشیة الدسوقيلدسوقي ، و ا.  281ص  7، ج الدر المختارالحفصكي ،  ) 1
  . 226ص  4، ج الأم الشافعي ، ) 2
  . 439ص  6، ج، بدائع الصنائع الكاساني )  3

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 143

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابع المبحث

  تطبیقات القاعدة في الجنایات و الحدود

  

ھ و  ھ ملائكت جد ل روح و أس ھ ال خ فی ده و نف ھ بی ان ، خلق م الإنس ّ ر الى ك بحانھ و تع ّ الله س إن

القوة و  ده ب ّ ھ و زو ة عن ھ خلیف ھ ، و جعل ا من ي الأرض جمیع ا ف ماوات وم ي الس ا ف ھ م خر ل س

ال المواھب لیسود الأرض و لیصل إلى أق اء روحي ، ق ادي و ارتق ال م ن كم ھ م ر ل ّ د ا ق صى م

علَـى كَـثير ممـن خلقَْنـا      ولقََد كَرمنا بني آَدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقَْناهم مـن الطَّيبـات وفضََّـلْناهم   { : تعالى 

   )1(  } تفَضْيلًا

ة الوداع فقال وقد خطب الرسول صلى الله ّ   :  علیھ و سلم في حج

ي بَ "  ا فِ َ ذ َ ْ ھ م ُ ك ِ ر ھْ َ ا فيِ ش َ ذ َ ْ ھ م ُ ك مِ ْ و َ ةِ ی َ م ْ ر حُ َ امٌ ك َ ر َ ْ ح م ُ ك َ ن ْ ی َ ْ ب م ُ ك اضَ َ ر ْ ع َ أ َ ْ و م ُ الَك َ و ْ م َ أ َ ْ و م ُ ك َ اء َ م ِ َّ د ِن إ َ ْ ف م ُ ك ِ د َ ل

نْ  َ َ م ِّغ ل َ ْ یُب ن َ ى أ َ س َ َ ع د اھِ َّ َّ الش ِن إ َ َ ف ائبِ َ غ ْ ُ ال د اھِ َّ ِّغ الش ل َ ا لیُِب َ ذ َ ھُ  ھ ْ ن َھُ مِ ى ل َ ع ْ و َ َ أ و   )2("  ھُ

                                                
  70آیة:  الإسراء)  1
  .  67، حدیث  71ص  1قبل القول و العمل ، جالبخاري  ، الجامع الصحیح ، كتاب العلم ، باب العلم )  2
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ى أعضا س الإنسان أو عل ى نف م الإسلام الاعتداء عل ّ ن ئفقد حر ات للزجر م ب عقوب ّ ھ و رت

ل لھ نفسھ الا ّ   . العدالة الدنیا  عتداء على الآخرین و لتعمتسو

دي و  ول و المعت ل و المقت ّ عند تطبیق القصاص أن تتوافر شروط شرعیة في القات ولكن لابد

دود المع ات و الح ي الجنای ل ف ذا الفص ي ھ دوم ف دة المع ا لقاع لال تطبیقاتن ن خ ھ ، و م دى علی ت

  . سنتعرف على الأحكام الشرعیة التي لھا ارتباط بھذه القاعدة و تنطبق علیھا 

  

  

  

  

  

  

  

ل المطلب ّ   الأو

  تطبیق القاعدة في الجنایات 

ن : قال جمع جنایة ، مأخوذة من جنى یجني بمعنى أخذ ، ی: الجنایات  جنى الثمر إذا أخذه م

ا و ھو جان : الشجر ، و جنى الذنب علیھ یجنیھ جنایة  اھ ّ ا كتجن ه إلیھ ، و الثمرة اجتناھ ّ ، أي جر

  . )1(و تجمع جناة 

ارة عن  ة عب ي اللغ و الجنایة بالكسر الذنب و الجرم مما یوجب العقاب و القصاص و ھي ف

ھ أو إیصال المكروه إلى غیر مستحق و في الشرع ع دن الإنسان كل ى ب م إل ارة عن إیصال الأل ب

  )2(. بعضھ ، فالأول جنایة على النفس و الثاني جنایة على الطرف 

طلاحا ات اص اب و :   و الجنای ھ العق ب علی ا یوج ان مم ھ الإنس ا یفعل رم وم ذنب و الج ال

   )3(. القصاص في الدنیا و الآخرة 

  

  .  تطبیق القاعدة على القصاص :المسألة الأولى 

                                                
  .  153ص  4ابن منظور ، لسان العرب ، ج  -.  313ص  4الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، ج)  1
  .  416ص  1الطریحي ، مجمع البحرین ، ج)  2
  .  344، ص  18النووي ، المجموع ، ج ) 3
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  )1( .ھو أن یفعل بالفاعل مثل ما فعل : القصاص 

دم  ا معصوم ال ول آدمی ون المقت ّ أن یك لیس كل اعتداء على النفس یوجب القصاص ، بل لابد

الى . و أن یكون القتل عمدا و أن یكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا  ال الله سبحانھ و تع ولكَُـم  { : ق

ا أُولي اةياصِ حصْي القفتتََّقوُن ُلَّكمَابِ لع2(  } ي الْأَلْب(   

ھ  : و قد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عن

ٌ بولد : " أنھ قال    . )3(" لا یقاد والد

ا و  افإذا كان القاتل والد للمقتول فجریمة القتل العمد الموجب للقصاص موجودة بكل أركانھ

ل  لكن قامت ع وجود القت دوم م م المع ة مانعة من تطبیق القصاص ، فصار ھذا القتل في حك ّ الأبو

ا ،    :و ذھب الفقھاء في ھذه المسألة إلى ثلاث أقوال العمد حسّ

  )4(. و ھو مذھب الشافعي و أبي حنیفة و أحمد و الأوزاعي و إسحق :  القول الأول

اني ول الث افع :  الق ن ن ال اب د الحك: وق ن عب ذر و اب ن المن اب و : م و اب اھر الكت ل لظ یقت

د  ان مسلمان من أھل القصاص ، فوجب أن یقتل كل واح ّ الأخبار الموجبة للقصاص و لأنھما حر

  . بصاحبھ كالأجنبیین 

ا إن :  القول الثالث ھ ، أم اد من و ذھب مالك إلى أنھ إن تعمد قتلھ مثل أن یضجعھ فیذبحھ فیق

   )5(. فلا یقاد منھ رماه أو حذفھ على سبیل التأدیب 

  )7(. لو حكم قاض بقتل الوالد بقتل الولد ینقض حكمھ : ) 6(قال ابن كج 

ن وا تص م لا یق زلف ده و إن ن د ول ده و ول ل ول د بقت د  ل وه العم ن وج أي وجھ م ھ ب ، إذا قتل

لا یكون بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبویھ فإنھ یقتل اتفاقا ، لأن الوا دلد سبب في حیاة ولده ف ه ول

  )1(.أحد والدیھ فإنھ یقتص منھ لھما سببا في قتلھ و سلبھ الحیاة ، بخلاف ما إذا قتل الولد 

                                                
  .  225ص  1، ج التعریفاتالجرجاني ، )  1
  179آیة:  ةالبقر)  2
د ،  ) 3 ام أحم دالإم ند أحم اب ، ج مس ن الخط ر ب ند عم دیث  153ص  1، مس دارقطني   -.  149ح نن ال ، س

دارقطني  دیات ، جال دود و ال اب الح دیث  86ص  8، كت ي ،   -.  3321ح نن البیھق اب الس دیات ، ب اب ال ، كت
  .  7744ني في صحیح الجامع حدیث وصححھ الألبا . 16566حدیث  400ص  2أسنان دیّة العمد إذا زال ، ج

  .  363ص  18، ج المجموع النووي ، ) 4
  .  390ص 6، ج المدونةالإمام مالك ،  ) 5
فقیھ ، من أئمة . ، أبو القاسم ، الدینوري ، المعروف بابن كج  )ھـ 405ت (  ھو یوسف بن أحمد بن یوسف ) 6

كان : وقال السبكي . كتبا كثیرة انتفع بھا الفقھاء صنف : الشافعیة ، وولي قضاء الینور ، وقال ابن خلكان 
في المذھب )) وجھ (( وھو صاحب . وارتحل الناس إلیھ من الآفاق . یضرب المثل في حفظھ لمذھب الشافعي 

.  
  ] . 9/284 الأعلام، و 3/12 ومرآة الجنان،  4/29 وطبقات الشافعیة،  6/63 وفیات الأعیان[ 
  . 599ص  2، ج كفایة الأخیارالحصني ،  ) 7
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ي توجب  ى الصورة الت ھ عل ن تحقق ة م ة مانع ّ و فالقتل الموجب للقصاص شرعا ، قامت الأب

ب  ل الموج ة القت ھ ، فحقیق اص من وب القص ن وج وارد م نص ال تثناء ال ك باس اص ، و ذل القص

ت للقصاص شرع ن انتف ا لم تكتمل مع وجود الصورة الحسیّة للقتل ، و ھي القاتل و المقتول و لك

د ،  عن ھذه الصورة حقیقتھا الشرعیة التي توجب القصاص ، فكان سبب في درء الحد عن الوال

ا(و    ) . المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ

  

  

  

  

  .  الكافر في القصاص بین المسلم و تطبیقات القاعدة:  لمسألة الثانیةا    

ّ النفس بالنفس  ّ الأصل أن ن  ، )2( } كتََبنـا علَـيهمِ فيهـا أنَ الـنفْس بِـالنفْس     و{ : لقولھ تعالى إن و لك

لا قصاص  ة ، ف دین و الحریّ ي ال أن یساویھ ف ّ أن یكون المقتول مكافئ للقاتل حال جنایتھ ، ب لابد

د ّ قتل عب ل لا ھ، لأن اعلى مسلم قتل كافر أو حر ا إذا قت ول ، بخلاف م ل و المقت ین القات افئ ب  تك

ین  وارق ب ى الف ان ألغ لام و إن ك ا فالإس تص منھم ھ یق ر ، فإن د الح ل العب لم أو قت افر المس الك

ى ،  ین ذكر و أنث ر ولا ب المسلمین في ھذا الباب فلم یفرق بین شریف و وضیع و بین غنيّ و فقی

لم و الك ین المس ارق ب ر الف ھ اعتب دم ، إلا أن ي ال افئین ف ا متك م یجعلھم د ، فل ّ و العب ر افر و الح

ّ رسول الله صلى الله علیھ و سلم قال    : لحدیث عليّ رضي الله عنھ أن

ل  "  واھم ، لا یقت ن س ى م د عل م ی اھم ، وھ ذمتھم أدن عى ب اؤھم ، ویس أ دم ون تتكاف المؤمن

ده  ي عھ ال الح "مؤمن بكافر ولا ذو عھد ف ذا حدیث صحیح :اكم ق م  ھ ى شرط الشیخین ول عل

  )3(.  یخرجاه ولھ شاھد عن أبي ھریرة وعمرو بن العاص

ا أو .  كون المقتول معصوم الدم: ومن تطبیقات القاعدة  ا زانی دا أو ثیّب لم مرت ل المس و قت فل

ھ  ي صلى الله علی ن مسعود عن النب قاتلا ، فلا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدیّة لحدیث اب

ي رسول الله  : "و سلم قال  ھ إلا الله وأن لم یشھد أن لا إل ره لا یحل دم رجل مس والذي لا إلھ غی

  )4(" إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة  والثیب الزاني والنفس بالنفس 

                                                                                                                                       
  .  353ص  2، ج  فقھ السنةسید سابق ،  ) 1
  .  45آیة : سورة المائدة )  2
  .  2574حدیث ،  228ص  6، كتاب قسم الفيء ج المستدرك على الصحیحینالحاكم ،  ) 3
 1302ص  3، كتاب القسامة و المحاربین ، باب ما یباح بھ دم المسلم ، ج الجامع الصحیحالإمام مسلم ،  ) 4

  . 1676حدیث 
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ى  وب القصاص عل ث وج ن حی ن م ي المحص د و الزان مة دم المرت ارع عص قط الش د أس فق

  )1(. لدم ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا القاتل لعدم اعتبارھم معصومي ا

وا : قال المالكیة  م إن قتل ة لھ لا شيء على من قتل زندیقا ، و كذا الزاني المحصن ، و لا دیّ

   )2(. خطأ ومن قطع ید سارق خطأ فلا دیّة لھ 

ّ من أسباب الانعدام الشرعي ، فقدان شرط من الشروط التي جعل الشارع    سبق أن بیّنا أن

دان ارة و  فق ر طھ ل بغی ارة و لا تقب م فالصلاة شرطھا الطھ اء الحك ا لانتف ذا الشرط موجب ھ

لا  م ف دم الحك زم ع ذا الشرط ل ى ھ إذا انتف دم ف ول معصوم ال ون المقت تطبیق القصاص شرطھ ك

فھ الأصولیون  ّ زم : تترتب الآثار الشرعیة المترتبة على قتل المسلم للمسلم و الشرط كما عر ما یل

  )3(عدم و لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ من عدمھ ال

ھ  ب علی ث تترت وده الشرعي بحی ق وج ارع شرطا أو شروطا لا یتحق ھ الش ا جعل ل وكل م

ن . آثاره الشرعیة إلا إذا وجد شرطھ أو شروطھ  م یك د الشروط ، ل د الشرط أو أح م یوج و إذا ل

  )4(. للمشروط وجود بحیث یستتبع أثره الشرعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 599ص  2الحصني ، كفایة الأخیار ج  - .  121ص  10، ج شرح مسلمالنووي ،  ) 1
  .  294ص  8، ج مواھب الجلیلطاب الرعیني ، الح ) 2
  .  208ص .  أصول الأحكام و طرق الاستنباط في التشریع الإسلاميالكبیسي ، )  3

  . المصدر السابق نفسھ   4 ) 
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  المطلب الثاني

  تطبیقات القاعدة في الحدود

ره ، : الحدود جمع حد و الحد في الأصل الشيء الحاجز بین شیئین ، یقال  ما میّز الشيء عن غی

  )1( . المنع: بمعنى  الدار و حدود الأرض و ھو في اللغةحدود : منھ 

ي ھو عقوبة مقدر :اصطلاحا  ھي جمع حد وھو في اللغة المنع و ا  عز و جل وف ت حق ة وجب

ة  ال لحقیق ي المغرب یق الصحاح الحد الحاجز بین الشیئین وحد الشيء منتھاه تسمیة بالمصدر وف

دا  ة الجاني ح دخول وسمیت عقوب ن ال ھ م واب لمنع داد الب ھ الح الشيء حد لأنھ جامع ومانع ومن

ان ز وإن ك یس  لأنھا تمنع المعاودة أو لأنھا مقدرة ألا یرى أن التعزی ھ ل دا لأن ة لا یسمى ح عقوب

  )2(.  بمقدر أي لیس لھ قدر معین

  

ّ الزنا :  ىالأول المسألة   . تطبیقات القاعدة على حد

ف الزنا اصطلاحا بأنھ  ي : یعرّ ار ف ة الاختی ي حال ة ف رأة الحیّ ل الم ي قب اسم للوطء الحرام ف

ك و عن  ة المل ك و دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقیق شبھتھ و عن حق المال

ا ، عن حقیقة النكاح و شبھتھ  اح جمیع ي النك عن شبھة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك و ف

 .)3(   

اب  ن الخط ر ب دیث عم وت لح ى الم رجم حت ھ ال ن عقوبت ي المحص ّ الزان وم أن ن المعل وم

   :رضي الله عنھ 

                                                
  .  19ص  3، ج العین ، الخلیل الفراھیدي ) 1
 .  173ص  2، ج أنیس الفقھاءقاسم القونوي ،  ) 2
  .  33ص  7، ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  3
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ت آی"  اب الله لكتب ي لولا أن یقول الناس زاد عمر في كت د النب اعز عن ر م دي وأق رجم بی ة ال

  )1("  صلى الله علیھ وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمھ

دة  ة جل د مئ ھ یجل ر محصن فإن ّ الزاني إذا كان غی الى وقد ثبت أن ھ تع الزانيـةُ والزانـي   { : لقول

هنم ــد احــلَّ و ــدوا كُ لفَاج ةــد ــةَ جلْ ــا مئَ ي ا.   )2(  }م ان یعن الى و الإحص ال الله تع ع ، ق ــاه { : لمن نلَّمعو

 ُوسٍ لكَمةَ لَبعنصكُمنصتُحل  ونراكش ُلْ أنَتْمفَه ُكمْأسب ن3( }م(   

دوم حسا(فإذا طبقنا قاعدة  د  )المعدوم شرعا كالمع اح الفاس ذا النك ك ألا یكون لھ فیقتضي ذل

ّ الفقھاء اشترط ا أثر في الإحصان ، لذا نجد أن اح صحیحا أمّ ون النك وا لحصول الإحصان أن یك

  .النكاح الفاسد فلا یعتبر إحصانا و لا یعتبر الناكح أو المنكوحة من نكاح فاسد محصنین 

ّ الإحصان عبارة عن كمال الحال ، : قال الحنفیة  و لا إحصان بالجماع في النكاح الفاسد لأن

ى ة ، حت ي النعم ة ف ل نھای ة ب وطء نعم ا یحصل ب وطء  فإنم ین و ال ك الیم الوطء بمل لا یحصل ب

  )4(. بالنكاح الفاسد حرام ، فلا یوجب الإحصان 

الوا  ك فق ل ذل ة مث ر المالكی ا : وذك ھ وطئ حیح و وطء فی اح ص ون بنك ا یك ان إنم ّ الإحص إن

  . )5(مباحا 

  )6(. و لا خلاف أن المراد بالثیب من وطء في نكاح صحیح : و قال الإمام النووي 

ّ الإحصان لا یكون بالنكاح الفاسد  )7(لمنذراابن و قد نقل    . الإجماع على أن

ا(و یتضح تطبیق قاعدة  دوم  )المعدوم شرعا كالمعدوم حسّ م المع ّ النكاح الفاسد في حك في أن

دوم  دوم شرعا كالمع دوم شرعا و المع ھ مع ھ الإحصان لأن ق ب لا یتحق ھ ف ث الإحصان ب من حی

ا    . حسّ

  
                                                

، حدیث  97ص  18، كتاب الأحكام ، باب الشھادة تكون عند الحاكم ، ج  الجامع الصحیحالبخاري ،  ) 1
7170 .  

  . 2آیة : سورة النور )  2
  80آیة:  الأنبیاء)  3
  . 151ص  5، جالمبسوط السرخسي ، )  4
  . 8ص  20، ج المجموع النووي ،)  5
  .  115ص  6البھوتي ، كشاف القناع ، ج –و .  401ص  2، ج حاشیة الدسوقيالدسوقي ، )  6
ذرالإمام ابن ا)  7 ن المن راھیم ب وفي سنة  ، لمنذر محمد بن اب ھ صاحب التصانیف، ت و بكر النیسابوري الفقی أب

اتثمان عشر اب الطبق ي كت و اسحاق ف ال اب ة، ق م یصنف : ة وثلاث مائة بمك ً ل ا اء كتب ي اختلاف العلم صنف ف
ي  ر ف اب كبی و كت اب الأشراف وھ ھورة كت ھ المش ن كتب ى، وم الف انتھ ق والمخ ھ المواف ى كتب اج إل ا واحت مثلھ

ي  ھ ف ر من و أكب وط وھ ھ المبس اء ول اع واختلاف العلم اب الإجم ھ كت اء ول تلاف العلم غیراخ و ص وافي  [ .ھ ال
  ] . 145ص   1بالوفیات ج 
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ّ السرقة :  ةالثانی المسألة   .تطبیقات القاعدة في حد
رعا رقة ش ي  الس ر : تعن ل غی رزا للتموی ابا مح ة ، نص بیل الخفی ى س ر عل ال الغی ذ م أخ

  )1(.  متسارع إلیھ الفساد من غیر تأویل و لا شبھة 

ّ عقوبة السارق ھي قطع الید بقولھ تعالى و ما جزاء بِمـا  والسارِقُ والسارقَِةُ فَاقطْعَوا أَيديه{ : ثبت أن

يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نا نكََالًا مب2(  } كَس(   

  )3(" تقطع الید في ربع دینار فصاعدا : " ومن السنة قولھ صلى الله علیھ و سلم 

ة على وجوب قطع ید السارق  أيّ سرقة ، أم  )4(وأجمعت الأمّ ، ولكن ھل یقطع أي سارق ب

ّ أن تتوفر شروط ار  أم لا بد و أركان للسرقة التي توجب الحد شرعا ؟ لذلك ثبت في الحدیث اعتب

ّ السرقة ،  د ھ ح ام علی ھ لا یق ن النصاب فإن ل م ھ النصاب في السرقة ، فإذا سرق سارق أق ع أن م

ر  ب الأث ن لا یترت لطان و لك ن الس ة م ة تعزیری الى ، وعقوب ن الله تع اب م م و العق ھ الإث یلحق

ع كم و القط ذي ھ ان ا الشرعي ال ل أو ك ان لا یعق ف أو ك ّ ر مكل ارق غی ان الس ذلك إذا ك ي وك ف

  )5(. السرقة المكتملة أركانھا و شروطھا 

  

م  تطبیقات القاعدة على ّ   . سرقة المحر

وم شرعا  یس بمتق ة شرعیة أو ل ھ قیم یس ل د أي سرقة شيء لیس لھ اعتبار شرعي و ل ، فق

ّ ذلك مما یتسارع إلیھ الفساد وكذلك سرقة الخمر ولا یقطع بسرقة النبیذ و اللبن لأ: قال الحنفیّة  ن

ة  دام المالی اد و انع ھ الفس ا یتسارع إلی ھ مم ّ ا ولكن الا متقومّ ك م ان ذل و الخنزیر و السكر و إن ك

دھما  ا عن یصیر شبھة و القطع یندرئ بالشبھات و لا قطع في الدف و ما أشبھھ من الملاھي ، أمّ

م فلا یضمن  ّ   )6(متلفھ فلأنھ لیس بمال متقو

                                                
  ھـ  1316المطبعة الكبرى ، سنة  1ط.  219ص  4، ج شرح فتح القدیركمال الدین ابن الھمام ، )  1
  38آیة :  المائدة)  2
حدیث  2492ص  6، كتاب الحدود ، باب قولھ تعالى و السارق و السارقة ، ج الجامع الصحیحالبخاري ، )  3

  . 6407حدیث 
  .  239ص  8، ج المغني و الشرح الكبیرابن قدامة ، )  4
  .  169ص  9، ج، الأم  و الشافعي.  19ص  9،  ج بدائع الصنائعالكاساني ، )  5
  . 154ص  9، ج المبسوط السرخسي ،)  6
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ذا الخمر و  ان ھ و ك ى ل ر حت ن سرق الخمر و الخنزی ّ م ة أن ي المدون ك ف ام مال ونصّ الإم

  )1(. الخنزیر لذمّي فإنھ لا یقطع فیھا ذمّي ولا مسلم 

را أو  و سرق خم و اشترط الشافعیة أن یكون المال محترما حتى یستحق السارق القطع ، فل

  )2(اء سرقھ مسلم أو ذمّي لأنھ لیس بمال كلبا أو جلد میتة غیر مدبوغ فلا قطع سو

ا ، و سواء : وجاء في المغني  ة و نحوھ ر و المیت لا یقطع في سرقة محرم كالخمر و الخنزی

رأي و حكي عن عطاء أن  ور و أصحاب ال سرقھ من مسلم أو ذمّي و بھذا قال الشافعي و أبو ث

ھ مال لھم أشب ّ ا سارق خمر الذمّي یقطع و إن كان مسلما ، لأن ا أنھ م ، و لن و سرق دراھمھ ا ل ھ م

ن  لم لا یقطع بسرقتھ م ن المس ا لا یقطع بسرقتھ م الخنزیر وم مة فلا یقطع بسرقتھا ك ّ عین محر

م الإسلام  ار بحك ّ الاعتب إن ھ ف ار ب الخنزیر ولا اعتب . الذمي ، كالمیتة و الدم وما ذكروه ینتقض ب
)3(   

رعا  دوم ش دة المع ات قاع ظ تطبیق تطیع أن نلح نا ونس لال استعراض ن خ ا م دوم حس كالمع

ا شروط  وافر فیھ د أن تت ا القطع لا ب ّ السرقة التي یترتب علیھ لأقوال العلماء في حد السرقة ، أن

ي  د السرقة و تصبح ف ام ح لا یق في السارق و شروط في المسروق ، و إذا انتفت ھذه الشروط ف

ر ال ش یس بم ا ل رقة م د ، فس ة الح ث إقام ن حی ة م م المعدوم الخمر و حك لم ك ق المس ي ح عا ف

 ّ إن ذا ف ع ھ ّ السارق إذا كان فاقد للأھلیة لا یجب علیھ القطع ، وم الخنزیر لا توجب القطع كما أن

ن  ة ، لك ة تعزیری ھ عقوب ب علی د یترت الى ، و ق د الله سبحانھ و تع السارق یترتب علیھ عقوبة عن

ة ال ھ العقوب ب علی ّ السارق لا تترت ة شرعا ، من حیث تطبیق الحد فإن ذه السرقة معدوم ة فھ حدیّ

ا و شروطھا و  وتر أركانھ د ت لأنھا لا تترتب علیھا الأحكام الشرعیة التي تترتب على السرقة عن

  .  انتفاء الموانع عنھا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 279ص  6، ج المدونة الكبرىمالك بن أنس ،  الإمام)  1
  .  332ص  7ج روضة الطالبینالنووي ، )  2
  .  283ص  10، ج قدامة ، المغنين اب)  3
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  .تطبیقات القاعدة على حد شرب الخمر للمكره و المضطر 

ات الخم ن الكلی ل م ظ العق ّ حف ائر لأن ّ شرب الخمر من الكب ى إن ق المسلمون عل ي اتف س الت

الى  ال تع اب الخمر فق ز باجتن ھ العزی ي كتاب يـا أَيهـا الَّـذين آمَنـوا إنَِّمـا      { : حفظھا وقد أمر الله تعالى ف

حْتفُل ُلَّكمَلع وهبتَنطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سِرج الْأَزْلَامو ابْالْأنَصو رسيالْمو رالْخَم 1( }ون(   

  )2(" كل مسكر حرام : " وقد قال صلى الله علیھ و سلم 

ن  رحمن ب د ال ّ عب د لأن ھ الح ار ، وجب علی ل مخت الغ عاق لم ب و مس ر و ھ فمن شرب الخم

ال . أمسك : جعفر جلد الولید بین یدي عثمان و علي رضي الله عنھ حتى بلغ أربعین فقال  م ق : ث

لم"  ھ و س ذا  جلد النبي صلى الله علی ة و ھ ّ ن انین و الكل س ین و عمر ثم و بكر أربع ین و أب أربع

ّ إليّ    )3(" أحب

ة  ّ شرب الخمر إلا إذا اجتمعت شروط حتى تعبر جریمة شرب الخمر موجب ولكن لا یقام حد

  : للحد ، كأن یكون شارب الخمر مكلفا عاقلا غیر مكره ، قال صاحب البدائع 

ون  ى المجن ذي والصبيفلا حد عل ا لا یع ال ل ومنھ ي  الإسلامق ذمي والحرب ى ال لا حد عل ف

لا حد  ي شرب الخمر ف ا عدم الضرورة ف المستأمن بالشرب ولا بالسكر في ظاھر الروایة ومنھ

  )4(على من أكره على شرب خمر ولا على من أصابتھ مخمصة 

ل  ب الجلی ي مواھ اء ف ارا إلا : و ج ره مخت كر كثی ا یس ف م ّ لم مكل د شرب مس ب للح الموج

ة لضرور ّ على مكره و لا على ذي غصّ   )5(. ة ، فلا حد

ّ :  )6(وجاء في المغني  د لا ح ا ف إن شربھا مكرھ ارا لشربھا ، ف ّ یلزم من شربھا مخت ّ الحد إن

ھ  وه و تصب فی تح ف أن یف ى شربھا ب لجئ إل ُ د و الضرب أو أ ره بالوعی . علیھ و لا إثم سواء أكث

ّ الله: " قال النبي صلى الله علیھ و سلم  ھ  إن تجاوز عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرھوا علی

                                                
  90آیة:  المائدة ) 1
، كتاب المغازي ، باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى الیمن ،  الجامع الصحیحالبخاري ،  ) 2
  .  4087حدیث  1579ص 4ج
ث حدی 126ص 5، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، ج الجامع الصحیح، ) ھـ 261ت(مسلم بن الحجاج  ) 3

  . دار الآفاق الجدیدة بیروت + دار الجیل ـ بیروت .  4554
  .  39ص  7، ج بدائع الصنائعأبو بكر الكاساني ،  ) 4
  .  434ص  8، ج مواھب الجلیلالحطاب الرعیني ،  ) 5
  . 330ص  10، ج المغنيابن قدامة ، )  6
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ي  )1("  ال ف ى ق إن ّالله تعل ا سواھا ف ة بھا إذا لم یجد مائع وكذلك المفطر المضطر إلیھا لدفع غصّ

  .)2(} فَمنِ اضطُْر غَير باغٍ ولَا عاد فلََا إِثمْ علَيه إنِ اللَّه غفَوُر رحيم { : آیة التحریم 

فجعل الشارع المكره و المضطر الذي یشرب الخمر في حكم المعدوم من حیث عدم وجوب 

ا  راه ، و م ة حال الإك دان المكره للأھلیّ ذا الحد و فق ق ھ ن تطبی ا م راه مانع ام الإك الحد علیھ لقی

  . شرعا فھو كالمعدوم حقیقة فلم یوجب علیھ الحد  ااعتبره الشارع معدوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 1، باب طلاق المكره و الناسي ، ج، كتاب الطلاق  سنن ابن ماجھ، ) ھـ273ت(ابن ماجة محمد بن یزید  ) 1

  .  صححھ ابن حبان:  390ص  9ج فتح الباري قال الحافظ فى  .  2043: ، حدیث 659ص
   173آیة :  البقرة ) 2
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  خاتمةال
  وفیھا النتائج و التوصیات 

  

  ..الحمد  و الصلاة والسلام على رسول الله و آلھ و صحبھ و من والاه ، أما بعد 

ائج  ا بالنت ّ الله علي بإنھاء ھذه الدراسة یمكنني أن ألخص النتائج التي وصلت إلیھ فبعد أن من

  :الآتیة 

   

 د الأ ن القواع ا م دوم حس رعا كالمع دوم ش دة المع ي قاع ة الت ة المھم ولیة و الفقھی ص

 .یتخرج علیھا كثیر من المسائل الأصولیة و الفقھیة 

  

  إن قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا قاعدة مستقلة بحد ذاتھا و لیست مرادفة لقاعدة

دة  ات لقاع ر التطبیق ى أن أكث ي ، حت دة النھ ة بقاع لة وثیق ا ذات ص اد و لكنھ ي الفس ي یقتض النھ

رعا ك دوم ش ي المع دة النھ مون قاع ول مض اق ح تلاف أو الاتف ى الاخ ع إل ا ترج دوم حس المع

 .یقتضي الفساد 

  

  ھ یجعل ذات المنھي عن ھ ل ّ ى أن دل عل ّ النھي المقترن بقرینة ت لا خلاف بین العلماء أن

 . الفعل معدوما شرعا و إن وجدت صورتھ الحسیة و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

  

  أن أھم أسباب الانعدام الشرعي ة الشرعیة للفعل ك ي الحقیق ل ف ى حدوث خل ترجع إل

ّھ   . یكون فاقد لشرط أو ركن أو یصدر من غیر أھلھ أو یقع في غیر محل

  

  ّ ھ الشارع إن ا أثبت ار الشارع ، فم و باعتب الاعتبار و الاعتداد بالأمور الشرعیة إنما ھ

ان ، فالصور اثلا للعی ان م و مردود و إن ك اه فھ ا ألغ ة الحسیة للفعل وحدھا لا فھو موجود و م

 . تجعل وجود شرعي للأفعال الشرعیة

  

  ، انع للقاعدة تطبیقات على الحكم الوضعي ، سواء فیما یتعلق بالسبب أو الشرط أو الم

ق شرطھ و  ا أن یتحق تج حكم د للسبب كي ین فالسبب الفاسد في العبادات لا یسقط القضاء ، فلا ب
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اءا  ینتفي عنھ المانع ، فالنكاح سبب لحل استمتاع فإذا انعقد باطلا لا ینعقد سببا لحل الاستمتاع بن

ّ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا   . على أن

  

  لقاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا تطبیقات في الحكم التكلیفي ، كالواجب و الحرام

ى أن الم اءا عل دوم ، فإذا أخل بالواجب ، أصبح العمل معدوما من حیث الاعتبار الشرعي ، بن ع

ار  ھ الآث ب علی شرعا كالمعدوم حسا ، و من تطبیقات القاعدة على الحرام أن المحرم لذاتھ لا ترت

 . الشرعیة ، فالسرقة لا تصلح سببا للملك ، و ھكذا 

  

  ار ا آث ب علیھ ھ لا تترت ھ و أفعال ز أقوال ر الممی بي غی المجنون و الص ة ك د الأھلی فاق

 . عھ و لا نكاحھ و لا ھبتھ و لا إقراره شرعیة ، فھي معدومة شرعا ، فلا یصح بی

  

  ى زم عل ة ، فیل ن شروطھا تصبح معدوم العبادة إذا اختل ركن من أركانھا أو شرط م

ي الصلاة أو أخل بشرط  ة ف ر طمئنین ن غی وع ، أو م ر رك ن غی المؤدي القضاء كمن صلى م

 . الطھور فصلى بغیر طھور 

  

 المال الخبیث المك ّ ق محرم لا یصلح شرعا لأداء ومن تطبیقات القاعدة أن تسب بطری

ّ ھذا المال فاقد القیمة شرعا ، و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا   . الزكاة ، لأن

 

  زم ك و لا یل ھ مل ب علی ر باطل لا یترت ع الخمر و الخنزی دة أن بی ات القاع ومن تطبیق

  . المتلف الضمان 

  

 ي قاع دة و ھ ذه القاع ة بھ لة وثیق دة ذات ص ة قاع ي بدراس رعا أوص ود ش دة الموج

 . كالموجود حسا ، و ھي من القواعد التي ذكرھا المقري في كتاب القواعد 
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  الفھارس 

  

  فھرس الآیات 

  فھرس الأحادیث 

ة  ّ   فھرس القواعد الفقھی

  فھرس الأعلام المترجم لھم 

  المصادر و المراجع

  فھرس المحتویات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فھرس الآیات
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                                          رقم الصفحة                                             :        الآیة    
 

 80).................... 88آية : سورة البقرة ( }ولَا تَأْكلُوُا أمَوالَكمُ بينكمُ بِالْباطلِ  {  .1

2.  }إِب فَعرإِذْ ييلُواعمِإسو تيالْب نم داعَالقْو يماه1  ............)127آية : سورة البقرة ( } ر   

 155، 96، 85)........173آية : سورة البقرة ( }.... علَيه إِثمْ فلََا عاد ولَا باغٍ غَير اضطُْر فَمنِ{  .3

4.  }نفَم كَان ُكمنرِيضًا مم لَى أَوفَ عرٍس ةدَفع نامٍ مأَي رُ95......  .....)184آية  :  سورة البقرة  ( }أخ 

 100)....................... 197آية : سورة البقرة ( }وتَزودوا فَإنِ خير الزاد التَّقوْى {  .5

6.  }سلَي ُكملَيع احنج َتغَوُا أنفضَلًْا تَب نم ُكمب120)............... 198آية : البقرة سورة ( } ر  

 128)........................... 220آية : سورة البقرة ( }حتى تنكح زوجا غيره{ .7

8.  }نمؤتَّى يح رِكَاتشوا الْمحكلَا تَن59،  51)................... 221آية : سورة البقرة ( } و   

 135...... ).....229آية : سورة البقرة ( }معروف أَو تَسرِيح بِإحِسانٍالطَّلَاقُ مرتَانِ فَإمِساكٌ بِ{  .9

... ..)..... 229آية :  سورة البقرة(}  ...ولَا يحلُّ لكَمُ أنَ تَأخْذُوا مما آَتَيتُموهن شيئًا {  .10

135  

11.  }معوا ناذْكُرا ووزه اللَّه اتذُوا آَيلَا تتََّخوُكملَيع 231آية : سورة البقرة ( }.. ةَ اللَّه ........(

128 

)............. 235آية : سورة البقرة ( } أجَلَه الكْتَاب يبلُغَ حتَّى النكَاحِ عقْدة تعَزمِوا ولَا{  .12

122 
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........................ ).175آية : سورة البقرة ( } وأحَلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا{  .13

109  
  

 رقم الصفحة:                                                     الآیة        

 

14.  }تتََّقُون لَّكُمَابِ لعي الْأَلْبا أُولي اةياصِ حصْي القف ُلكَمو {   ...............  ........

146 

15. } هنى ميسع سَا أحفلََم ارِي إِلَى اللَّهْأنَص نقَالَ م الكْفُْر 13.....)....52: سورة آل عمران ( }م 

، 14  

16.  }عي ينلَّذل لَى اللَّهةُ عبا التَّوإنَِّم الَةهبِج وءالس لوُن17آية : سورة النساء ( }...م .(........ ..

15  
17.   }جٍ مالَ زَودبتاس ُتمدأَر ِإنوجٍ كَان20آية :سورة النساء ( }... زَو........(.. .......

136 

18.  }اءسالن نم ُكماؤآَب ا نكََحوا محكلَا تَن22آية : سورة النساء (} و............(.. ......

27 

19.  }ُاتُكموَأخو ُاتكُمنبو اتكُُمهُأم ُكملَيع تمر23آية : سورة النساء (} ح...........(.. ....

26  
20.  }اءسالن نم اتنصحالْم24آية : سورة النساء ( }و.............(.............. 

26   
)................ 35آية : سورة النساء ( }... أَهلها من وحكَما أَهله من حكَما فَابعثوُا { .21

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 159

115 

...........  )43آية : سورة النساء (} ...ى ا تقَْربوا الصلَاة وأَنتْمُ سكَاريا أَيها الَّذين آمَنوا لَ { .22

66 

)............ 101آية : سورة النساء ( } ... جناح علَيكُم فلََيس الْأَرضِ في ضَربتمُ وإِذَا{  .23

84 

.......................... ).123آية : سورة النساء ( }من يعملْ سوءا يجز بِه {  .24

88 

)..............  127أية : سورة النساء ( }..إنِ الَّذين آمَنوا ثمُ كفََروا ثُم آمَنوا ثمُ كفََروا {  .25

139 

26.} ي الكْلََالَةف ُيكمْفتي قلُِ اللَّه َتفَتْوُنكس139)...............  176آية : سورة النساء ( } ..ي 
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27.  } ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتقََبا ي100........................ )29أية : سورة المائدة ( }إنَِّم 

 ،101 

)........  38آية : سورة المائدة ( }...سبا ء بِما كَوالسارِقُ والسارقَِةُ فَاقطْعَوا أَيديهما جزا{  .28

152 

29.  }سِرج الْأَزْلَامو ابْالْأنَصو رسيالْمو را الْخَموا إنَِّمنَآم ينا الَّذها أَي90آية : سورة المائدة ( }..ي   ...(

154 

 102).............. 95آية : سورة المائدة ( }م حرم يا أَيها الَّذين آمَنوا لَا تقَتْلُُوا الصيد وأَنتُْ{  .30

 ،103 

آية : سورة الأنعام (} ...ناسِ أَومن كَان ميتًا فَأحَييناه وجعلْنا لَه نوُرا يمشي بِه في ال{  .31

128.....(15 ، 17  

32.  }جالْم كَرِه َلولَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحيلونِ8آية : سورة الأنفال ( } رم .................(

141 

33. }   يهف تقَوُم َأن قَمٍ أحولِ يأَو نى مْلَى التَّقوع سُأس جِدس108: سورة التوبة ( }لَم.......(..  ..

82         
34. } سسوا فتََحباذْه ينا بي يهَأخو فوسي ن87آية : سف سورة يو( }وا م( .............. ...

13 

)......................  106آية : سورة النحل (} إِلَّا من أُكْرِه وقلَْبه مطْمئن بِالْإِيمانِ {  .35
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69 

.....  )...... 70آية : سورة الإسراء ( } ..ولقََد كَرمنا بني آَدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ {  .36

145   

)..................  26آية : سورة مريم ( }إنِْسيا الْيوم أُكلَِّم فَلنَ صوما للرحمنِ نَذَرت إنِِّي{  .37

92 

)  98آية : سورة مريم (} هلْ تُحس منهم من أحَد أَو تَسمع لَهم رِكْزا {  .38

...................13 

39.  }لَّمعو ُوسٍ لكَمةَ لَبعنص اهنكُمنصتُحل  ونراكش نتُْم آية :سورة الأنبياء ( }من بأْسكمُ فَهلْ أَ

80 ......(151 

40.  } وندالخ مهأنَْفُس تتَها اشي مف مها وهيسسح ونعمسآية : سورة الأنبياء (} لَا ي

102 .........(13  
  

 رقم الصفحة:                                                     الآیة        

41.  }كجزَو كلَيع كسَأم هلَيع تمْأنَعو هلَيع اللَّه مي أنَْعلَّذإِذْ تقَوُلُ لآية : سورة الأحزاب ( }  و

37 .....(132 

42.  } يرصالْبى ومَتوَِي الْأعسا يم19آية : ر سورة فاط(} و 

............................(34  

 13آية : سورة الشورى ( }شرع لَكمُ من الدينِ ما وصى بِه نوُحا {  .43
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(.....................  12  

44.  }اللَّه بِه َأْذني ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرش كَاءرش ملَه 21آية : سورة الشورى (} أَم 

(............. 17  

)............   1آية : سورة الطلاق ( } ... لعدتهنِ فطََلِّقوُهن النساء طَلَّقْتمُ إِذَا النبِي أَيها يا{  .45

132 

46.  } ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يوا إِذَا نوُدنَآم ينا الَّذها أَي111، 57 ....)9ة آي: سورة الجمعة (} ...ي  ،

112  ،113  

47. }   هنم رسا تَيوا مء2آية : سورة المزمل ( }فَاقْر  ...............................(

74 

48.  } قَري سف ُلَكَكما سلِّين * مصالْم نم نَك َآية : سورة المدثر ( } قَالوُا لم

42 ................(107  

 5آية : سورة البينة ( }لَّا ليعبدوا اللَّه مخلْصين لَه الدين  وما أمُروا إِ{  .49

(....................71 
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  الصفحة                                                         الحدیث                  

  

         36،  18،  15..  .........................................." ...... ارجع فصل فإنك لم تصل"  .1

ام و المقبرة "  .2 ّھا مسجد إلا الحمّ  82" ..........................................  الأرض كل

 127" ....................................................   ؟ المستعار بالتیس أخبركم ألا"  .3

                                           5" ..........................................................   ھر أیما إھاب دبغ فقد ط"  .4

  95..................................  " إنھا لیست أیام صیام إنھا أیام أكل و شرب و ذكر"  .5

م علیھم ثمنھ "  .6 ّ م على قوم شیئا حر ّ ّ الله إذا حر  110................................ ..... "إن

ّ الله طیب لا یقبل إلا طیبا "  .7   103" ......................................................   إن

  117،  108.  ..........................." ......... والمیتة الخمر بیع حرم ورسولھ الله إن"  .8

ّ الرسول صلى الله علیھ و سلم"  .9  131........................ ...." ....نھى عن الشغار  أن

   10"  .............................................   كلا إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل " .10

 117،  55،  53،  51،  18  ................." من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد " .11

 28........................................................... " على الحرة الأمةلا تنكح " .12

  27.................................................................  " لا نكاح إلا بشھود" .13

   92،  37، 31...................... " ........................لا تقبل صلاة بغیر طھور " .14

  فھرس الأحادیث 
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 33.....................................  "كحت بغیر إذن و لیھا فنكاحھا باطل أیما امرأة ن" .15

  38" ............................... رب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع و العطش "  .16

  135،  59،  54...... ............................. " من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد" .17

  65 ..... " ................................و  لم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظرفع الق" .18

 67" ..............................................   كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .19

  73 ...... " ........................................لا وضوء لمن لم یذكر اسم الله علیھ " .20

  76،  37، 31.............................."  ...........لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب " .21

  77.. " ............................    فیھن نصلى أنرسول الله  ینھاناثلاث ساعات كان " .22

  81،  80،  78 .............. " .......................... فلیصلھا نسیھا أومن نام عن صلاة " .23
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م الوسیطإبراھیم مصطفى ، و أحمد الزیات و حامد عبد القادر و محمد النجار ،  .2  المعج

 * .، تحقیق مجمع اللغة العربیة 

ر  .3 ن الأثی ـ606ت(اب ر، )ھ ب الأث ي غری ة ف زاوي ط،  النھای د ال اھر أحم ق ط ،  4تحقی

 *. قم ، مؤسسة إسماعیلیان ،  ھـ1364

قلاني .4 ن حجر العس ـ852ت( اب ة الد، ) ھ ث الھدای ي تخریج أحادی ة ف ید رای ق الس ، تحقی

 . عبد الله الیماني ، دار المعرفة بیروت

ر،  )ھـ852ت(ابن حجر العسقلاني  .5 ث الرافعي الكبی ي أحادی ر ف ق  تلخیص الحبی ، تحقی

  .  1384السید عبد الله ھاشم الیماني ، ط 

ي   .6 ن عل رحمن ب د ال ن الجوزي ، عب ـ597ت(اب ب، ) ھ ق ، الحدیث غری د.د:  تحقی  عب

 .* بیروت -  العلمیة الكتب دار. م  1985 ، 1ط  قلعجي أمین المعطي

ة ،  )ھـ597ت(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي   .7 العلل المتناھیة في الأحادیث الواھی

  .ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1403،  1، تحقیق خلیل المیس ، ط

ار  .8 ن النج دین ، اب ھاب ال ن ش د ب رال، محم ر التحری مّى بمختص ر المس ب المنی ،   كوك

ة المحمدیة  ّ   *. م 1953مطبعة السن

ّى  ،) ھـ456ت( ، علي بن أحمد ابن حزم .9 ، تحقیق أحمد شاكر ، مطبعة العاصمة  المحل

  .*، الناشر زكریا علي یوسف 

د  .10 د الحفی ن رش ـ 595ت(اب د) ھ ة المقاص د و نھای ة المجتھ ار  بدای د العط ق خال ، تحقی

  .بیروت   -ار الفكر ، د 1415

ین  .11 د أم دین ، محم ن عاب ـ1306ت(اب ار، )ھ در المخت ارعلى ال یة رد المحت ،  حاش

 * .ھـ ، دار الفكر ، بیروت 1415بإشراف مكتب البحوث و الدراسات ، 

د الله .12 ن عب ف ب ر یوس د الب ن عب ـ463(اب تذكار ،) ھ ب  1421،  1، ط الاس ، دار الكت

 *.العلمیة ، بیروت 

ة، ) ھـ395ت(حمد أ، ابن فارس   .13 ة الخانجي 1981،  3، ط معجم مقاییس اللغ م ، مكتب

 * .، مصر 

  . دار الكتاب العربي. الشرح الكبیر) ھـ682ت(ابن قدامة المقدسي ، عبد الرحمن   .14

د الله   .15 ة ، عب ن قدام ـ620ت(اب ي ،)ھ اب  المغن اء ، دار الكت ن العلم ة م ق جماع ، تحقی

  * .العربي ـ بیروت 

ر   .16 ن كثی ـ774(، إسماعیل اب رآن العظیم، ) ھ ة ـ 1412، ط  تفسیر الق ـ ، دار المعرف ھ

  * .بیروت 
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اقي  سنن ابن ماجة،  )ھـ273ت( ابن ماجھ ، محمد بن یزید  .17 ، تحقیق محمد فؤاد عبد الب

 *  .، دار الفكر ، بیروت 

دین   .18 ال ال ـ711ت(ابن منظور ، أبو الفضل جم م ،  1997، ط  2ط لسان العرب ، ) ھ

 * .التراث العربي ، بیروت  دار

راھیم  .19 ن إب دین ب ن ال یم ، زی ن نج ـ970ت (اب دقائق، ) ھ ز ال ق شرح كن ،   البحر الرائ

 .*ھـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ـ لبنان 1418،  1تحقیق زكریا عمیرات ، ط

ـ دار 1408 ، 2ط،  القاموس الفقھي، أبو حبیب ، سعدي   .20 .  سوریة – دمشق. الفكر ھ

*  

دین  سنن أبي داود، ) ھـ275ت(بو داود ، سلیمان بن الأشعث أ  .21 ، تحقیق محمد محیي ال

 .، دار الفكر ، بیروت 

روت  رسالة أبي زید القیرواني، ) ھـ389ت(أبي زید القیرواني   .22 ة ، بی  .، المكتبة الثقافی

* 

  .ھـ 1400، غمضان ، صنعاء  شرح الأزھار، ) ھـ840ت(أحمد المرتضى ،   .23

باه و النظائر، ) ھـ1098ت(حمد الحنفي أحمد بن م  .24 ،  غمز عیون البصائر  شرح الأش

 * .م ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت 1985 1ط

  *.مطبعة السعادة ، مصر  1، ط المدونة الكبرى، ) ھـ179ت(الإمام مالك بن أنس  .25
د  الإحكام في أصول الأحكام )ھـ631ت(علي بن محمد  الآمدي ،.26 ھ الشیخ عب ّق علی ، عل

  *.ھـ 1424 1الرحمن عفیفي ، دار ابن حزم ، ط

وغ المرام ،) ھـ1128ت(الأمیر الصنعاني ، محمد بن إسماعیل  .27 ،  سبل السلام شرح بل

 *  .ھـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر 1379،  4ط

 * .، مكتبة الرشید ، الریاض  القواعد الفقھیةالباحسین ، عبدالوھاب ،   .28

اري ، م  .29 ماعیلالبخ ن إس د ب ر) 256ت(  حم حیح المختص امع الص ق ،   الج . د: تحقی

ة الشریعة  ي كلی ھ ف دیث وعلوم تاذ الح ا أس ب البغ طفى دی ة  -مص ق الطبع ة دمش جامع

  *.  بیروت –دار ابن كثیر ، الیمامة : الناشر ھـ  1407الثالثة ، 

زدوي   .30 ي، الب ن عل د ب ي محم ـ656ت( الحنف ول) ھ زدوي أص ز  الب ول كن ى الوص  إل

  *.  كراتشي - بریس جاوید مطبعة:  الناشر،  الأصول معرفة

ونس  .31 ن ی ـ1051ت(البھوتي ، منصور ب اع) ھ ب 1418 1، ط كشاف القن ـ ، دار الكت ھ

 *.  العلمیة ، بیروت 

  *. ھـ دار ابن حزم 1420، ط  موسوعة القواعد الفقھیّةمحمد صدقي ،  ، البورنو  .32
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 . ، دار الفكر بیروت السنن الكبرى) ھـ458ت( البیھقي ، أحمد بن حسین بن علي  .33

ى   .34 ن عیس د ب ذي ، محم ـ279ت(الترم ذي) ھ نن الترم اكر و ،  س د ش د محم ھ أحم حقق

  * .آخرون ،  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

اري ، طالتعریفات ، ) ھـ816ت(الجرجاني ، علي بن محمد   .35 راھیم الأبی ق إب ،  1، تحقی

 * .عربي ، بیروت ھـ ، دار الكتاب ال1405

ر، )ھـ606ت (الجزري ، ابن الأثیر   .36 ب الحدیث و الأث ي غری ق طاھر ، تحق النھایة ف ی

 * .سماعیلیان قم ، مؤسسة إ 4أحمد الزاوي ط

اص   .37 رازي ، الجص ي ال ن عل د ب ـ 370ت(أحم رآن ، ) ھ ام الق ق ،   أحك د : تحقی محم

  1405بیروت ،  -محاوي دار إحیاء التراث العربي قالصادق 

ة الاختصار) ھـ829(الحصني ، أبو بكر بن محمد  .38 ق  كفایة الأخیار في حل غای ، تحقی

 * .ھـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ـ لبنان 1418،  1كامل محمد عویضة ، ط

د   .39 ن محم ر ب ي بك ـ829ت(الحصني ، أب د، )ھ اب القواع ة 1415،  1، ط كت ـ ، مكتب ھ

  * .الرشید ـ الریاض 

ل، ) ھـ954ت(ن محمد الرعیني الحطاب ، محمد ب  .40 ل شرح مختصر خلی  مواھب الجلی

 .ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1416،  1، تحقیق زكریا عمیرات ط

، تحقیق لجنة الحقیق بإشراف ناصر  المعتبر في شرح المختصر، )ھـ676ت(الحلي ،  .41

 *  ھـ1364مكارم ، مؤسسة سید الشھداء ، مطبعة أمیر المؤمنین 

ي .42 ّ ن المطھر  الحل ـ726ت(، اب ب، ) ھ ق  منتھى الطل ین بیشنماز ، الناشر، تحقی :  حس

 * .ھـ 1333حاج أحمد ، تبریز ، 

ّي ، الحسن بن یوسف  .43 ت 1414، 1، ط تذكرة الفقھاء، )ھـ726ت(الحل ھـ مؤسسة آل البی

 . * لإحیاء التراث

باه و غمز عیون البصائر  شرح ، ) ھـ1098ت(الحموي ، أحمد بن محمد الحنفي   .44 الأش

 .م ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت 1985 1، ط النظائر

،  2، ط المناھج الأصولیّة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلاميالدریني ، فتحي ،  .45

 *.ھـ ، الشركة المتحدة للتوزیع 1405

ر)  ھـ1230ت(الدسوقي ، محمد عرفة  .46 ى الشرح الكبی اء  حاشیة الدسوقي عل ، دار إحی

 *.  ب العربي الكتا

ھ )ھـ606ت( محمد بن عمر ،الرازي   .47 دكتور  المحصول في علم أصول الفق ق ال ، تحقی

  * .ھـ  1399 1طھ جابر فیاض العلواني ط
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ـ666ت (الرازي ، محمد بن أبي بكر   .48 ار الصحاح،  )ھ ود خاطر ،  مخت ق محم ، تحقی

  * .ھـ ، مكتبة لبنان بیروت 1415

د ،   .49 ي ، محم ة التقعیالروك اءنظری تلاف الفقھ ي اخ ا ف ي وأثرھ فاء و  د الفقھ ، دار الص

 * .دار ابن حزم 

راھیم ، الزجاج   .50 و اسحق إب ـ311ت( أب ھ، ) ھ رآن و إعراب اني الق  1998،  1،  ط  مع

 *.عالم الكتاب بیروت 

ت  1، ط القواعد الفقھیة على المذھب الحنفي والشافعيالزحیلي ، محمد ،   .51 ة الكوی جامع

 *  .م 1999الكویت  –

 *.ھـ، دار القلم دمشق 1418 1، ط المدخل الفقھي العامالزرقاء ، مصطفى أحمد ،   .52

طفى ،   .53 دكتور مص ي ، ال رعیةالزلم ام الش ي الأحك اء ف لاف الفقھ باب اخ ة  أس ، مطبع

 *.ھـ  1406شفیق بغداد 

د   .54 ـ656ت(الزنجاني ، محمود بن أحم ى الأصول، ) ھ روع عل ق د  تخریج الف . ، تحقی

  .ھـ ، مؤسسة الرسالة بیروت 1398 2صالح ، ط محمد أدیب

ـ ، مؤسسة 1410،  11، ط المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیّةزیدان ، عبد الكریم ،  .55 ھ

 *.الرسالة ، بیروت 

ى  .56 ن عل د الوھاب ب ـ771ت(السبكي ، عب اج ، ) ھ ى منھ اج عل ي شرح المنھ اج ف الإبھ

ا الأصول إلى علم الأصول ن العلم روت ، ، تحقیق جماعة م ة ، بی ب العلمی ء ، دار الكت

 *  .ھـ 1404

د  السرخسي  .57 ن أحم د ب ـ490ت(،  أبي بكر محم ق أصولھ ،  أصول السرخسي، )ھ حق

انيأبو الوفاء  ة  الأفغ ة العلمی یس اللجن اءرئ ة  لإحی ت بنشره لجن ة عنی ارف النعمانی المع

  * . میة بیروت لبنانالدكن بالھند دار الكتاب العل أبادالمعارف النعمانیة بحیدر  إحیاء

دین  .58 مس ال ي ، ش ـ483ت(السرخس وط، ) ھ ة ـ  1406، ط  المبس ـ ، دار المعرف ھ

 *  .بیروت 

ور   .59 ر منص و المظف معاني ، أب ـ 489ت(الس ول، ) ھ ي الأص ة ف ع الأدل ق  قواط ، تحقی

  .*دار الكتب العلمیة  ، ھـ 1418، 1محمد حسن الشافعي ، ط

 النظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیةو الأشباه ، ) ھـ911ت(السیوطي ، عبد الرحمن   .60

  . *م ، دار الفكر بیروت1996 2ط، 

دین ت  .61 لال ال یوطي ، ج ـ911(الس ع) ھ ع الجوام ریة  78ص 1ج جم ة المص ، ط الھیئ

 .العامة للكتاب ، القاھرة 
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ـ911ت(السیوطي   .62 ي النحو، ) ھ باه و النظائر ف در  الأش ة ، حی ارف النظامی ، دار المع

  .  أباد

د بن أحمد، الشاشي   .63 ن محم ـ344ت ( إسحاق ب ـ ، 1402،  الشاشي أصول،  )ھ  دارھ

  * . بیروت - العربي الكتاب

ى   .64 ن موس راھیم ب اطبي ، إب ـ790ت(الش ات  )ھ د الله دراز ، دار  الموافق ق عب ، تحقی

  * .المعرفة بیروت  

 .  *، بیروت  ھـ دار الفكر1403 2، ط الأم  )ھـ203ت(الشافعي ، محمد بن ادریس  .65

د ،   .66 بیر ، محم لامیةش ریعة الاس ي الش ة ف وابط الفقھی ة والض د الكلی ،  1ط،  القواع

  *  .  الأردن-دار الفرقان عمان ،م 2000

اج، )ھـ977ت(الشربیني ، الخطیب محمد  .67 اظ المنھ  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف

 * .ھـ 1377، دار إحیاء التراث العربي ط 

ي شجاع) ھـ960ت(مد بن أحمد  الشربیني ، مح .68 اظ أب ة  الإقناع في حل ألف ، دارالمعرف

 .بیروت  ، 

ار الشوكاني ، محد بن علي ، .69 ث سید الأخب ن أحادی ار م ى الأخب   نیل الأوطار شرح منتق

راث ، 1419،  1كمال الجمل و آخرون ، ط: ، تحقیق  اء الت دین لإحی ـ  دار صلاح ال ھ

 *. مصر  

ث ) ھـ1255ت(علي الشوكاني ، محمد بن   .70 ن أحادی ار م نیل الأوطار شرح منتقى الأخب

  م ، دار الجلیل بیروت ـ لبنان1973، ط سیّد الأخیار 

ادي  .71 م العب ن قاس رواني ، و اب د الش د الحمی ـ1118ت(عب رواني) ھ ي الش ، دار  حواش

 * .إحیاء التراث العربي بیروت 

ق مح اللباب شرح الكتابعبد الغني الدمشقي ،   .72 اب ، تحقی واوي ، دار الكت ین الن ود أم م

 * .العربي بیروت 

لعبد القادر الدمشقي  ،  .73 ن حنب د ب د المحسن  المدخل إلى مذھب الإمام أحم ق عب ، تحقی

 * .ھـ 1401مؤسسة الرسالة بیروت ،  2التركي ، ط

،   )قواعد الأحكام في إصلاح الأنام(القواعد الكبرى ، ) ھـ660ت(العز بن عبد السلام  .74

 *.، دار القلم ، دمشق  م2000

لال   .75 و ھ كري ، أب ـ395ت (العس ة ،، )ھ روق اللغوی ة  1412،  1ط الف ق مؤسس ، تحقی

  .  * النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم 
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ي أن النھي یقتضي الفساد،  )ھـ 761ت( خلیل بن كیكلدي، العلائي   .76 ،  تحقیق المراد ف

  *الكویت –دار الكتب الثقافیة : الناشر  ، إبراھیم محمد السلفیتي. د: تحقیق 

رحمن ،   .77 د ال ن عب اني ، الصادق ب ةالغرب د المالكی ھ عن د الفق ات قواع ـ 1423،  تطبیق ھ

 . دار البحوث للدراسات الإسلامیة و إحیاء التراث ، الإمارات دبي

د ي الغزال  .78 و حام ـ 505ت( ، أب ول) ھ ي المنخ ات ف ول تعلیق ق ، الأص د. د:  تحقی  محم

 * دمشق – الفكر دار ، 1400 ، الثانیة ھیتو الطبعة حسن

د   .79 و حام ي ، أب ـ505ت(الغزال ول) ھ م الأص ي عل فى ف ـ ، دار 1417، ط  المستص ھ

  * .الكتب العلمیة بیروت 

ي  .80 د،  الغزال ن محم د ب ـ505ت ( محم ي المستصفى )ھ م ف ول عل ق ، الأص د تحقی  محم

  *. بیروت – العلمیة الكتب دار . 1413 ، الأولى الطبعة،  الشافي عبد السلام عبد

اب) ھـ1298ت(الغنیمي ، عبد الغني  .81 ي شرح الكت واوي ،  اللباب ف ود الن ق محم ، تحقی

  * .دار الكتاب العربي ، بیروت ـ لبنان 

راھیم العین  ،) ھـ170ت(الفراھیدي ، الخلیل بن أحمد   .82 دي المخزومي و إب ق مھ ، تحقی

  * .جرة ھـ ، دار الھ1409،  2السامرائي ، ط

 .، المطبعة الأمیریة  المصباح المنیرالفیومي ،   .83

روق،  ) ھـ648ت ( القرافي ، أبي العباس أحمد بن إدریس .84 واء الف ي أن روق ف وار الب  أن

د سراج و د . ، تحقیق مركز الدراسات الفقھیة و الاقتصادیة د د أحم ى . محم د عل محم

  * .جمعة ، دار السلام للطباعة و النشر 

 *.دار المعرفة ، الدار البیضاء ،   فقھ الزكاة،  ، بوسف القرضاوي  .85

د  .86 ن أحم د ب ي ، محم ـ670ت(القرطب ي) ھ یر القرطب اء 1405، ط  تفس ـ ، دار إحی ھ

 * .التراث العربي ، بیروت 

د رواس ،  .87 ي ، محم رة  قلعلج ة المیس وعة الفقھی روت  1، طالموس ائس بی دار النف

 * .م2000

ر .88 و بك اني ، أب ـ587ت(الكاس نائع )ھ دائع الص ة ـ  1409،  1، ط ب ة الحبیبی ، المكتب

 . *باكستان 

ـ 1413 ،  1ط الندوي  الدین تقي. د:  تحقیق،  الموطأ ،) ھـ179ت (مالك بن أنس  .89  ، ھ

  * . دمشق -  القلم دار

  *.دار الفكر العربي للطبع و النشر .  أصول الفقھمحمد أبو زھرة ،   .90
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ھ الإسلاميتفسیر النصومحمد أدیب صالح ،   .91 ي الفق ب الإسلامي ،  3، ط ص ف ، المكت

  . ھـ ، دمشق بیروت  1404

  * .، دار الفكر ، بیروت  تیسیر التحریر) ھـ972ت(محمد أمین  .92

ق مؤسسة  الدروس الشرعیة في فقھ الإمامیة) ھـ786ت(محمد بن مكي العاملي  .93 ، تحقی

 * .ھـ ، قم  1412 1النشر الإسلامي ، ط 

ن الخلاف ،) ھـ885ت(بن سلیمان المرداوي ، علي  .94 راجح م ة ال ي معرف ،  الإنصاف ف

ة المحمدیة ّ  * تحقیق محمد حامد الفقي ، مطبعة السن

ل دار ، الجامع الصحیح ،) ھـ161ت(مسلم ، الإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري   .95  الجی

 * . بیروت ـ الجدیدة الأفاق دار+  بیروت

  .  ھـ  1410امعة المدرسین قم ، ، تحقیق جالمقنعة  )ھـ413ت(المفید   .96

دین الملیباري ، زین الدین بن عبد العزیز ، ف  .97 ات ال ین لمھم ة الع ّ ر ین بشرح ق ، تح المع

  .لبنان   -بیروت   –ھـ ، حارة حریك 1418،  1ط

رؤوف ،  .98 د ال د عب اوي ، محم اریفالمن ات التع ى مھم ف عل د  التوقی ق محم ، تحقی

 .ھـ 1410دمشق ، ، ربي ، بیروت دار الفكر الع 1رضوان الدایة ، ط

ي   .99 ن عل د ب ور ، أحم ـ995ت(المنج ذھب) ھ د الم ى قواع ب إل نھج المنتخ رح الم ،  ش

  .تحقیق محمد الشیخ محمد الأمین ، دار عبد الله الشنقیطي للنشر 

ذھب) ھـ995ت(المنجور ، أحمد بن علي   .100  شرح المنھج المنتخب إلى قواعد الم

 * .مین ، دار عبد الله الشنقیطي للنشر ، تحقیق محمد الشیخ محمد الأ

 * .ھـ دار القلم ، دمشق 1412 2، ط القواعد الفقھیة ،الندوي ، علي   .101

داري ،  السنن الكبرى، )ھـ303ت(النسائي ، أحمد بن شعیب   .102 ، تحقیق عبد الغفار البن

 *. ھـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت 1411،  1ط

  *.، دار الفكر بیروتالمجموع  )ھـ 676ت(ف النووي ، محیي الدین یحیى بن شر  .103

ـ676ت(النووي ، یحیى بن شرف   .104 ن الحجاج، ) ھ لم ب اج بشرح صحیح مس ،  المنھ

 . * ھـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت1392،  2ط

كالونشریسي ، أحمد بن یحیى ،   .105 ام مال د الإم ق  إیضاح المسالك إلى قواع د ،  تحقی أحم

 . *المغرب الرباط ـ . ھـ صندوق إحیاء التراث الإسلامي 1400بو طاھر الخطابي ، 

ـ654ت( سبط ابن الجوزيیوسف  .106 ار الإنصاف،  )ھ ي ، ط إیث ق ناصر العل  1، تحقی

  *. ھـ  1408دار السلام ، 
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  101. ...…………تطبیقات القاعدة على الحج بمال مغصوب أو مال حرام : المسألة الأولى 
   102…… ..…………………………تطبیقات القاعدة على صید المحرم : المسألة الثانیة 

  104.. ...…………………………تطبیقات القاعدة في المعاملات المالیة : ي المبحث الثان
  105.. ...…………………………. تطبیقات القاعدة في عقود التملیكات : المطلب الأول 
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  166................. ...........................................فھرس القواعد الفقھیة 
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  176................................................................. فھرس المحتویات 
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ABASTRACT 

 
Praise be to Allah, by him the favours are completed, and peace and 
blessing of Allah be upon the noblest of the prophets and Messengers, our 
Prophet Muhammad, and all his family and his companions. 
    
This thesis about religious base of what is non existent in Islamic law is 
like non existent in the sense arrives at the following results: 
 
-Proving the religious affair or not depends on the lawmaker 
consideration ;when the lawmaker considers that an affair as existent, it 
must be existent. On the contrary, when the lawmaker consider it as non 
existent , it must be non existent anywhere. 
 
-The base of lawmaker consideration that an affair has no value or no 
benefit in its existence is when worships or treatment lack a pillar or an 
essential condition. 
 
-What is prohibited in itself is non existent in Islamic law, so what non 
existent for secondary purposes is existent on the basis of religious view.  
  
-  AL-Dhahiri and AL-Hanbali doctrines are considered the most 
jurisprudent  doctrines in applying the base of what is non existent in 
Islamic law is like non existent in the sense. According to them the 
prohibition require absolute invalidation.  
 
-The base of what is non existent in Islamic law is like non existent in the 
sense has many  usuli and jurisprudent  applications in the fields of 
jurisprudence. 
 
- AL-Hanafi doctrine differentiated between two things: What is 

prohibited in itself and What is prohibited for its features. They 
considered the case of What is prohibited in itself as false or untrue 
things. This means that they don't have any action in the Islamic law. 
On the other hand, They considered the case of What is prohibited for 
its features as invalid, but it has some effects or actions in the Islamic 
law. 

 
It is Allah who bestows success, and guides to the Straight Path 
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